: تم التصحيح» 
ملاحظة: 


حسهب 0 هص. 
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الفقه 


آية الله العظمى 
السيد محمد الحسيئ الشيرازي 
دام ظله 


كتاب الوقوف ‏ الصدقات ‏ السكئ 


الهبات # السبق والرماية 


بيروت لبنان 


الطبعة الثانية 
١ 6‏ هه لمم/ؤوام 


منقحة و مصححة مع تخريج المصادر 


دار العلوم ‏ طباعة. نشر. توزيع. 
العنوان: حارة حريكء بثر العبد» مقإبل البنك اللبنان الفرنسى 


كتاب الوقوف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


كتاب الوقوف 


الوقف ما أقرّه العقلاء بالإجماع» وصوبته الشريعة» وجعل له من الأحر والثواب 
الشيء الكثير» وقد أوقف الرسول (صلى الله عليه وآله) وعليَ (عليه السلام) وفاطمة (عليها 
السلام) وبعض الأئمة (عليهم الصلاة والسلام). 

وإليك جملة من الروايات في فضله: 

فعن هشام بن سالم» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «ليس يتبع الرحل بعد موته 
من الأجر إلآ ثلاث خصال: صلدقة أجراها في حياته فهي بحري بعد موته» وسنة هدى سنها 
فهي يعمل بها بعد موته» وولد صالح يدعو له)”©. 

وف حديث الحلبي» عن الصادق (عليه السلام) مثله» إلا أنه قال: «ولد صالح يستغفر 
له" . 

وعن معاوية بن عمار» قال: قلت له: ما يلحق الرجل بعد موته» فقال: «سنة يعمل بما 
بعد موته» فيكون له مثل أحر من عمل بماء من غير أن ينقص من أحورهم شيءء والصدقة 
الجارية بحري بعدهء والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موقماء ويحج ويتصدق ويعتق عنهماء 
ويصلي ويصوم عنهما» فقلت: أشركهما في 


.١ح الوسائل: ج١7١ ص517‎ ١ 
الوسائل: ج1١ ص797 ح”.‎ )( 


حجي؟ قال: «نعم)7". 
ع أبي كهمس» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ستّة تلحق المؤمن بعد موته, 
ولد يستغفر له» ومصحف يخلفه» وغرس يغرسه. وقليب يحفره» وصدقة يجريهاء وسنة يؤخذ 


0 
ما من بع ا 


وعن الحلبي و محمد بن مسلم» عن أبي عبد لله (عليه السلام)» قالا: سألناه عن صدقة 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصدقة فاطمة (عليها السلام)» فقال: «صدقتهما لبئ هاشم 
وبئ المطلب»””. 

وعن أبي مريم» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صدقة رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) وصدقة علي (عليه السلام)» فقال: «هي لنا حلال»» وقال: «إن فاطمة (عليها 
السلام) جعلت صدقتها لبي هاشم وبئ المطلب)0). 
سبعة مواسم» فأوقف لكل موسم .مالا ينفو 

وعن الصفارء أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) في الوقف» وما 
روي فيه عن آبائه (عليهم السلام)» فوقع: «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن 


شاء الله)20, 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص797 ح5. 
)١(‏ الوسائل: ج١0‏ ص ”797 ح0. 
(9) الوسائل: ج1١‏ ص 795 ح5. 
(4) الوسائل: ج7١‏ ص794 ح8. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص 795 ح4. 
() الوسائل : اج ص 5710 الباب؟ ح١.‏ 


وف رواية أخرى عنه (عليه السلام) قال: «الوقوف على حسبما يقفها أهلها إن شاء 
الله . 
وعن الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «الصدقة والحبس ذخيرتان 
فدعوهما لووميما”: 
وعن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه ذكر أمير المؤمنين عل (عليه السلام) فقال: «عبد 
الله قد. أوحب الله له النبة عمد إلى ماله فجعله: صدقة مقبولة ري بعده للققراء فقال: 
اللهم إن جعلت هذا لتصرف النار عن وجهي ولتصرف وجهي عن النار)””. 
وعن 5 عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «تصدق رسول اللله (صلى اللله عليه وآله) 
تأمؤال تغدلها. وأفاء و كاك يق مده على ا ا 
وعن ضريسء عن أبي حعفر الباقر (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام): «إن 
وض رضن ان لاير الس اورخطا ورين قري نم حاط الى لوقل شرو لاله 
أدلك على غرس أثبت أصلاء» إلى أن قال: «فقال الرحل: أشهدك يا رسول الله أن حائطي 
هذا صدقة مخصوصة على فقراء المسلمين من أهل الصفة» فأنزل الله تبارك وتعالى: إفأَمًا مَنْ 
أغطى وَأنّقَى وَصَدَقَ بالْحُسْئ فَسَْيْسُرُهُ لليُسْرى»”». 
وعن الغوالي» روي عن جابر أنه قال: لم يكن من الصحابة ذو 


.٠١ح‎ ١960 الوسائل: ج1١ ص‎ )١( 

() المستدرك: ج؟ ص 0١١‏ الباب ١‏ ح". 

(9) المستدرك: ج؟ ص١١0‏ الباب ١‏ ح5. 

(5) المستدرك: ج؟ ص١١0‏ الباب ١‏ ح0. 

(4) سورة الليل: الآية 0 /ا» والحديث في المستدرك : ج؟ ص١١‏ الباب ١ح/.‏ 
. 


ور و 

وروي ابن أبي الجمهورء عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «حيّس الأصل وسبّل 
الثمرة)”"). 

وف درر اللثالي أنه (صلى الله عليه وآله) قال: «إن شعت حبست أصله وسبّلت 
رياي”. 


إلى غيرها من الروايات» وسيأقٍ بعضها الآخر إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص١١0‏ ح8. 
() المستدرك: ج؟ ص١١0‏ ح١.‏ 


(مسألة :)١‏ إقال في الشرائع: الوقف عقد, ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة]. 

أقول: هل الوقف عقدء أو إيقاع» أو يكون تارة هذا وتارة ذاك» ففي مثل الوقف 
على الذرية عقد» وفي مثل وقف المسجد وما أشبه إيقاع» احتمالات. 

العدل الكونه عدا مظلفاء بإطباق الأصحاب على أنه من قسم العقود» كما عن 
المسالك وجامع المقاصدء وبأله يحتاج إلى القبول» وكلما يحتاج إلى القبول فهو عقد, أما 
الكبرى فواضحء وأما الصغرى فلأن الأصل عدم دحول شيء في ملك إنسان بدون رضاهء 
وفيها نظر واضحء إذ الإطباق مناقش فيه كبرى وصغرىء والكلية في الوجه الثاني منظور 
فيه» إذ يرد عليهما. 

أولاً: إن الرقق تداج إلى القبول: متطلقا ل إشكال»يل 'الأظهر غلم الاتحنياج :حدئ 
في الأوقاف الخاصة» بل والعامة» لعدم الدليل على ذلك. 

وكانياً: إن عدم دتعول شئء فى ملك إنساق جلا رضناه كتير بق الشرع: كالارت 
وحيازة المباحات على قول من لا يرى القصدء ععوما 'فزدابإذا :لمق طللك الأنيناة ماء 
أو معدن أو نحوه ذلكء. وهكذا بالنسبة إلى البطون اللاحقة» فإنه لم يقل أحد احتياحه إلى 
قبوهم. 

واسقيل كوه لقان مطاف بالأوقاف المروية عن النبي والزهراء وعلي والصادق 
والكاظم (عليهم الصلاة والسلام) فإِهُا لم يذكر فيها القبول إطلاقاً ولو كان القبول شرطاً 
كان من تأخير البيان عن وقت الحاجة» بالإضافة إلى أصالة عدم اشتراط القبول» بل الظاهر 


أنه نوع من الإخراج عن الملكء أو ربط فائدته 


بإنسان أو شيء أو جماعة خاصة. 

واستدل للتفصيل: بأن مثل وقف المسجد تحرير للملك؛ فلذا لا يحتاج إلى القبول؛ أما 
مثل وقف الذرية فهو تعامل بين الواقف والموقوف له أو المتولي» فهو عقد. 

أقول: الظاهر الأول» ولو شك فأصالة عدم الاحتياج إلى القبول محكم. 

م إن ظاهر ما دل على أن الوققن تين الأضل أيضاً يؤين كول إيقاعا ل عقداً. 

ثم هل ثمرة العقد تحبيس الأصل أم أنه نفس العقدء الظاهر الثاني» فإن الوقف عبارة عن 
شيو كع رقن اتن يعن النش انلو قلي وافد عريون: الأصيل وتفيل اسه عدا ون 
البو وحن الأضل وسبا انف 

والظاهر أن المناقشة في التعاريف أشبه بكوفما لفظية» إذ المراد من هذه التعاريف 
الإشارة إلى الحقيقة المعلومة في الأذهان» وهي المرحع لدى التراع والشكء لا الألفاظ 
المذكورة في التعاريف» وإن أصر جماعة على اعتبار المانعية والجامعية في التعاريف» وأشكلوا 
على الجواهر والكفاية للآحوند الذين يريان غير ذلك. 

ثم هل يصح وقف أصل لا منفعة فيه» أو منفعة لا أصل لماء ظاهر التعاريف العدم 
ويؤيده النبوي وظاهر أوقاف المعصومين (عليهم السلام)» فلو أحر المالك داره الي لا تبقى 
أكثر من مائة عام, لمدة مائة عام ثم وقفها لم يصح الوقفء لأنه أصل بلا منفعة. ولو وقف 
المستأحر الأجرة لم تصح أيضأًء لأنها منفعة لا أصل لماء وبذلك قال غير واحد من الفقهاء. 

ويحتمل الصحة 


: ١5ح‎ 7١٠١ص‎ ١ج عن العوالي:‎ 05١١ كذا ذكره الجواهر: ج78 ص"» ولكن في المستدرك: ج؟ ص‎ )١( 
«حبس الأصل وسبل الثمرة».‎ 
١3 


فيهماء إذ الوقف أمر عرقء ول يعلم زيادة الشارع على الأمر العرثي إلا فيما تين من 
اللقم ا والشعة تيل العديا عرف اتسينيا' الاطلافاف» يداه برالرقوف .بكس عانوففها 
أهلينا7 انؤاقل الفاقده لمعيه بعاله بعال ادنك كنا" قال ابضيغة كركنا ملكا ذلك 
يلم آن يقال بضيكة كوو قفا إذ الوق ظيارة عرق الخد ود للملك أن التجرير اله 

نعم إذا ثبت أن الشارع في مورد خاص جعل كيفية خاصة كالمسجد» حيث إن 
المستفاد عرفاً من الأدلة عدم معين لمسجد لا منفعة فيه لا يصح وقفه إذا كان مسلوب 
المنفعة» أما في ما عدا ذلك فحاله حال الملك المسلوب المنفعة بإيجار أو نحوه. وعلى هذا فلو 
وقف المالك الأصل والمستأحر المنفعة صح, فتأمّل. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص90١‏ من أبواب الوقوف ح١‏ و؟. 
١١‏ 


(مسألة :)١‏ [هل الوقف يحتاج إلى اللفظ أم يصح فيه المعاطاة المظهرة للقصد]» كما 
إذا تعارف بناء المسجد ثم فتح بابه للمصلين» أو شراء الفرش وفرشه في المسجدء أو إعطاء 
الذان لق الولف الأ كدق "ونه كدامن: ختللامة الكوقاء قفا" اللاريقى اليا دفن فرله: وعليه 
السلام): «إنما يحلل الكلام» ويحرم الكلام)”"', ومن أن «الأعمال بالنيات)”"2» وآصالة عدم 
الاحتياج إلى اللفظ» ويؤيده ظاهر بعض الأدلة الدالة على أوقافهم (عليهم السلام)» حيث 
إن الظاهر أنهم اكتفوا بالكتابة» بل يشمله إطلاق أدلة الوقف. 

وما قالوه من أنه لا اعتبار بالكتابة يراد به الكتابة الي لم يعلم هل أنها صدرت مقترنة 
بالنية أم لاء وإلا فالعرف يرى الاعتبار بالكتابة فيما إذا قورنت بالنية» فيشمله إطلاقات 
الأدلة. 

كما يؤيد عدم الاحتياج إلى اللفظ أيضاً كون الوقف كسائر العقود الي لا تحتاج إلى 
اللفظ على قول المشهورء بل يجري فيها المعاطاة. 

والحاصل كفاية النية والمظهرء وعلى هذا فالتكلم حول الألفاظ الصريحة وغيرها إنما 
ينفع لأحل ما إذا شك في أنه هل أراد الوقف أم لاء أما إذا علمنا أنه أراد الوقف وشككنا 
في صراحة المظهر وعدم صراحته» كان اللازم القول بصحته وفنا 

قالوا: والألفاظ الصريحة: (وقفت) و(حبست) و(سلبت)» أوردوها في الروايات, 
وفهم العرف منها ذلك» وقيل بأن اللفظ الصريح هو الأولء أما اللفظان الآخران» مثل 
حرقت ونحوه فهي محازات» والثاني أظهر. 


)١(‏ الوسائل: ج؟١‏ ص776 الباب / من أبواب أحكام العقود ح4. 
(0) الوسائل: ج١‏ ص5” الباب 0 من أبواب مقدمة العبادات ح. 
١‏ 


ثم إن قلنا بالاحتياج إلى اللفظء فهل يحتاج إلى العربية» قيل: نعم لأنه الذي ورد في 
الروايات» فانعقاد الوقف بما عداه مشكوك فيه, والأصل العدم. 

وقيل: لاء لأن الأئمة (عليهم السلام) كانوا يتكلمون بالعربية» فلم يدل الدليل على 
الخصوصية؛ فالإطلاقات محكمة؛ والأصل عدم الاحتياج إلى العربية» بل هن القاع د رونا 
فيما لم يعرف النصوصية؛ ولذا ذهب المشهور إلى كفاية سائر اللغات في العقود إلا ما يحتاط 
فيه كالنكاح ونحوه» بل في النكاح وغيره أيضاً محل إشكالء للإطلاقات من غير مقيد. 

ورما يؤيده استبعاد أن الشارع ألزم الناس الذين لهم لغات مختلفة باتباع لفظ حاص في 
معاملاتهم الجارية كل آن» بل هو ضرب من التحمل. 

نعم في مثل الأذان والصلاة والتلبية ونحوهاء لا شلك في لزوم العربية. 

ولا يعتئ بما رواه العامة» من أن النبي (صلى الله عليه وآله) أحاز لسلمان الفارسي أن 
يصلي قومه باللغة الفارسية» لعدم ثبوته من طرقناء ولو ثبت لا يمكن التعدي عنهء إلا فيما 
إذا كان حاله حال صلاة الأحرس, أو لمصلحة أهم من باب الأهم والمهم» وكيف كان 


فموضع المسألة غير ما نحن فيه» فتأمل. 


(مسألة ): [هل يشترط قصد القربة في الوقف أم لا]» قيل: نعم» بل نسب إلى غير 
واحد من الأصحابء وقيل: لا» وذهب إليه جماعة. 

استدل للأول بأصالة عدم انعقاده فيما لو شك في انعقاده بدون قصد القربة» وبدعوى 
الغنية الإجماع عليه» وبذكر القربة في روايات وقوفهم (عليهم السلام)» وبإطلاق الصدقة 
عليه في غير واحد من الروايات» والصدذقة تحتاج إلى القربة» لما ورد من الصحيح: «لا صدقة 
ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل»0". 

وناقش القائل بعدم الاحتياج في الكلء إذ الأصل محجوج بأصالة عدم الاشتراط بعد 
خمول الإطلاقات لما إذا لم يقصد القربة» كقوله (عليه السلام): «حبس الأصل» وسبل 
الثمرة»”"©» وقوله (صلى الله عليه وآله): «الوقوف على حسب ما وقفها أهلها» 9" وغيرهما. 

ودعوى الإجماع محل نظر صغرى وكبرى» خخصوصاً إجماعات أمثال الغنية» بل في 
الجواهر خلو كثير من عبارات الأصحاب المشتملة على بيان الشرائط عنه. 

وذكر القربة في وقوفهم (عليهم السلام) لا يدل على الاشتراط» إذ هو أعم من 
الاشقراط أف انتحيابة: 

نعم عدم ذكر شيء دليل كما تقدّم في مسألة القبول» وكون الوقف صلدقة إن أريد 
الصدقة بالمعيئ الأعم فلا إشكال فيه» لكن كل صدقة تحتاج إلى القربة أول الكلام» فإن 
الصدقة قد أطلقت في الأحبار على الأشياء كثيرة» كقوهم (عليهم السلام): «تنحية الأذى 
عن الطريق صدقة» والكلمة الطيبة صدقة»» وهكذاء وإن أريد الصدقة بالمعيى الأخص 
ا محتاحة إلى القربة فهو أول الكلام, 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص49١”‏ الباب ١‏ 27 وص 77١‏ ح7. 
(*) الوسائل: ج7١‏ ص90 الباب ؟ ح١‏ و؟. 


والرواية ظاهرة في نفي الكلام أو خاصة ببعض الأقسام. 

ويؤيد ذلك ما ذكروه من صحة وقوف أهل الكتاب ومن أشبه؛ مع أنه لا يتمشّ من 
بعضهم القربة» أو لا يقصدوفا. 

نعم لا إشكال في توقف الثواب الكامل على القربة. 

والحاصل: إن الوقف حاله حال البيع أو الطلاق في عدم الاحتياج إلى القربة. 


(مسألة 4): [هل يتشرط صحة الوقف بالقبض)» فإذا لم قطن فد ام رن 
كان بإحازة المالك لم بصع الوقف» أو القبض شرط لزوم الوقفء فإذا لم يقبض لم يكن 
لازم وان كاة منطها أ ل يفورظ لوقف لشيس اننا الات 

ذهب غير واحد إلى الأول» بل ادعي عليه الإجماع» وآخرون إلى الثاني» وظاهرهم 
الإجماع على الاحتياج إلى القبض في الحملة» إما شرطاً في أصل الصحة» أو شرطاً في اللزوم. 

والنتيجة بين القول تظهر في ما إذا لم يقبض فله الرحوع إذا كان القبض شرط اللزوم؛ 
أما إذا كان شرط الصحة فلم يقع شيء فحاله حال الإيجاب بدون القبول» وفيما إذا قبض 
بعد ع نان القماك التعان اللؤاققن برقا كلى: كن لضن مدرعك اسيك و الموقوك غله 
كاه على" وه ترف ارود 

والاحتمال الثالث» هو عدم الاحتياج إلى القبضء وهذا هو الأظهر عندناء إن لم يكن 
إجماع حجة, وذلك لإطلاقات أدلة الوقف. 

كقوله (عليه السلام): «حبس الأصل وسبل الثمرة»"". 

وقوله (عليه السلام): «الوقوف على حسب ما وقفها أهلها"". 

ولأنه لو كان عقداً شمله دليل ##أوفوا بالعقود#”"): ولو كان إيقاعاً شمله: «إنما يحلل 
الكلام ويحرّم الكلام)”)» على بعض التفاسير» فحاله حال الطلاق والعتق ونحوهما في اللزوم 
مجرد إحراء اللفظ. 

ولظاهر وقوفهم (عليهم السلامم» حيث لم يذكر في شيء منها القبض؛ مع أنها غالبا 
في صدد ذكر جميع الخصوصيات» 


.١15ح‎ ؟1١ص عوالي اللئالئ: ج75‎ )١( 
.7960 انظر الوسائل: ج7١ ص‎ 0( 
١ : سورة المائدة‎ )9( 


(5) الوسائل: ج١١‏ ص75" الباب / ح5. 


ولإطلاقات أدلة: ل تمد بى الله له بيتا ف الجنة) 27 و«وصدقة حارية)”"), 
وما أشبه ذلك. 

بل يشمله فيما إذا قصد القربة دليل «ما كان لله فلا رحعة فيه)”". 

له القول تبآن: ىق الأؤقاك العامة كالمسحد. يكون"قضه يضلؤة ‏ الصلين) أو بتسليم 
المتولي فيما إذا جعل له متول حاصء أو الحاكم الشرعي إذا لم يكن له متول خاص شبه 
التحمل» لعدم استفادته من النص وبعده عن أذهان المتشرعة؛ فهل يأني في ذهنهم أن المسجد 
إذا بي وكمل وقصد به القربة» كان للباني الرجحوع إذا لم يصل فيه أحدء فإذا صلوا فيه لم 
يكن له الرحوع. 

وإذا شك في اشتراط القبض كان الأصل العدم. 

استدل لاشتراط القبض في الصحة أو اللزوم ببعض الروايات: 

كصحيح صفوان بن ييى» عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل يقف 
الضيعة» ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاء فقال: «إن كان وقفها لولده ولغيرهي ثم جعل 
خااقيما 4 يكن لد أن ترتحم فيهاة .وإن" كانوا صغارا وقد شرطظ بولايتها لحن يلغوا 
فعووها فم :1 يكن له أن يرع قيهاه بون كانن كبارا بوك وسبلمها انيم ونا اصيوها 
حى يحوزوها عنه فله أن يرحع فيهاء لأنهم لا يحوزوها عنه وقد بلغوا!”. 

وعن الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله» عن محمد بن عثمان العمري» عن 
صاحب الزمان (عليه السلام): 


١‏ انظر الوسائل: جا ص 580 الباب 28 والمستدرك : ج١‏ ص7١7‏ ح51. 
0 انظر الوسائل: ج7١‏ ص ”797 الباب ١‏ من الوقوف. 
(9) المستدرك : ج؟ ص 0١50‏ الباب 5 ح١.‏ 


«وأما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبهء فكل 
ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار» وكلما سلم فلا خيار فيه لصاحبه, احتاج أو لم يحنج» افتقر 
إليه أو استغى عنه» إلى أن قال: «وأما ما سألت عنه من أمر الرحل الذي يجعل لناحيتنا 
ضيعة» ويسلمها من قيم يقوم فيها ويعمرها ويؤدذي من دخلها حراجها ومؤنتها ويجعل ما 
بقي من الدخل لناحيتناء فإن ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليهاء إِنما لا يجوز 
ذلك لغيره»”". 

وفي كلا الحديثين نظر: 

أما الأوّل: فلأنه يشتمل على فقر ثلاث: 

فالأولى: تدل على أن المعيار حعل القيم وعدمه؛ لا القبض وعدمه. 

والثانية: مجملة لمكان حى, ولمكان المقابلة بالفقرة الثالثة. 

والثالثة: ظاهرها أن الأولاد لهم حق المخاصمة في الاستيلاء على ما وقف. 

ومن المعلوم أنه لو كان له الرحوع لم يكن لهم حق المخاصمة؛ وإذا خاصموا لم يكن 
لهم وقد رجعء نعم في الحديث إشعار» لكنه لا يصل إلى حد الدلالة. 

وأما الثائ: فهو ضعيف السندء فلا يتمكن أن يقاوم القاعدة المتقدمة والأصلء مضافاً 
إلى معارضته بما عن الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): إنه سثئل عن الصدقة قبل أن 
قو اننا لبعب ان لها اهدق عم نكتلف لسن فيان عازه ممت أذ 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص١٠"‏ ح8. 


م تقبضء وإن الم يقبل فليس بشيء حى يقبل» “. 

ثم إنه على تقدير التسليم فالموضوع خاص بما كان مثل التمليك لا مثل التحرير» 
كالمسجد ونحوه. وعدم القول بالفصل لا ينفع بعد معلومية الاستناد. 

كما أن الاستدلال لاشتراط القبض في الصحة أو اللزوم بأخبار بطلان الصدقة بالموت 
قبل القبض» متوقف على وحدة المناط في الوقف والصدقة» أو القول بأن الصدقة في 
الروايات يراد بما خصوص الوقف أو الأعم منهماء وكل ذلك محل إشكال. 

هذا ولكن الإنصاف أن رفع اليد عن إشعار الروايتين» بعد فهم المشهور مشكل جد 
وإن كان رفع اليد عن القواعد أشكلء» وهناك جملة من الروايات ذكرها الوسائل والمستدرك 
في هذا الباب وفي الباب الذي تلاه» لكن دلالتها على أحد طرفي المسألة مشكلة» ولذلك لم 
نذكرهاء كما لم يذكرها الجواهر. 

ثم إنه إذا كان لا بد من الالتزام بقول المشهورء فالظاهر أن القبض شرط اللزوم لا 
شرط الصحة:؛ لظهور لفظ الخيار ونحوه في عدم اللزوم لا في عدم الصحة. 


)١(‏ المستدرك: ج” ص١١‏ الباب ” من الوقوف ح؟. 
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(مسألة ©): [يشترط في الوقف التنجيز» بلا إشكال ولا خحلاف). 

وذلك لأنْه الكيفية المتلقاة من الشارع؛ وإلا فالعرف لا يرى بأساً بالتعليق» ولو لا 
اليل “الع كاف القوة بالضعةدى" الضلوةة واد كان تلبقا على آم اقطفيح "الو قو 
كطلوع الشمسء أو محتمل الوقوع كقدوم زيدء متعينا لأن العرف لا يرى مانعاً من ذلك 
فيشمله عموم دليل الوقف» فحال الوقف حال الطلاق والعتق والإبراء في عدم صحة 
التعليق. 

ويكفي ف وقف الأخرس الإشارة إن قلنا باشتراط اللفظء وإلا فالأحرس وغيره سواء 
موه ليه 

ولو شك في حصول الوقف وعدمه» كان الأصل العدم» ولو أجراه مسلم ثم شككنا 
في صحّته كان أصالة حمل الفعل على الصحة محكمة. 

وهل يشترط في الوقف التأبيد» قال جماعة: نعمء لأنّه الكيفية المتلقاة من الشرع؛ 
وللتصريح بذلك في أوقاف الأئمة الطاهرين (عليهم السلام). 

وقال آحرون: لاء بل يكفي المقدار الذي م 0 
مسجداً لمدة ثلاثين سنة» أو مائة سنة» لإطلاق الأدلة» وما في كلام الأئمة (عليهم السلام) 
مورد» والمورد لا بخصصء ومال صاحب العروة وبعض المعلّقين إلى الصحة» فيصح أن 
يوقف ما استأحره مائة سنة مثلاً مسجداء ويكون له حكم المسجد في هذه المدة. 

ثم إن الذي استظهرناه في بعض المسائل في شرح العروة» أن الوقف لا يبقى وقفاً إلى 
الأبد» لأن الملك لا يمتد كذلك؛ بل ما دام يصدق الملكية عرفاً في طول الزمن» فكما أنه إذا 
ملك الإنسان داراً ثم حربت القرية وأبيد أهلهاء يسقط اعتبار الملكية عرفا لأن العرف يرى 
المالكية إلى تلك المدة» وبعدها لا ملكية» كذلك بالنسبة إلى أطوار الملكية كالاحارة والوقف 


والوصية وغيرهاء وما ذكر من لفظ الأبد في ألفاظ الروايات يراد بما المدّة 


حل 


الفلؤيلق” كفوله سياف لفارت ها ماتامتق التنقاد افك ارم 0144 

وكيك كانه ع لقال عبر بخن نيا عليه بزو ذيل هلق رقا آثان' اللسعد أن 
المدرسة أو سائر الموقوفات بعد أن صارت جزء الشارع» أو سقط المحل عن الانتقاع, 
كمسجد أبي دلف ومسجد الملوية في سامراء وغيرها. 


.٠١ا/ سورة هود:‎ )١( 
ارح‎ 


(مسألة 5): [إذا تم الوقف بشرائطه لا يصح الرجوع فيه)» بلا إشكال ولا خلاف»: 
الا عق يفظن العامة 

ويدل عليه مضافاً إلى إطلاق أدلة: «الوقوف على حسب ما وقفها أهلها”", وإلى 
وقوف الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) الظاهرة في عدم حواز البيع» وما ذكره الإمام أمير 
المؤمنين (عليه السلام) ف إجازته بيع الوقف للحسن (عليه السلام)"" فإنّه حاص بصورة 
الشرط» ولا مانع من ذلك كما سيأتي في مسألة من شرط بيع الوقف» لبعض الروايات: 

كخبر ابن راشد» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: جعلت فداك» اشتريت 
أرضا إلى جنب ضيعي بألفي درهم؛ فلما وفرت المال تبرت أن الأرض وقفء فقال: «لا 
يحوز شراء الوقوف, ولا تدحل الغلة في ملككء ادفعها إلى من أوقفت عليه». قلت: لا 
رفيا ورا قال نعل ا 

الك اوناك ار 

هذا ولكن الإنصاف لو لا دعوى الإجماع بل الضرورة كما في الجواهر» كان القول 
بحواز البيع في صورة كون الوقف من قبيل وقف الذرية» لا من قبيل الوقف المطلق كالمسجد 
والحسينية» كما ذهب إلى ذلك ابن إدريس فيما يحكى عنهء موجّهاء لورود جملة من 
الروايات بذلك: 

كخبر بن مهزيار» قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أن فلاناً ابتاع ضيعة 
فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس» ويسأل عن رأيك ف بيع حصتك من الأرض»ء أو 
تقوبمها على نفسه هما اشتراهاء أو يدعها موقوفة» فكتب ل «أعلم فلانا أنْي آمره أن يبيع 
حقي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك 


.5160 الوسائل: ج7١ ص‎ )١( 
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إليء وإن ذلك رأبي إن شاء الله» أو يقدّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق ل" , 
والرواية صحيحة؛ وبعض التأويلات والتوجيهات فيها حلاف الظاهر. 

وفي خبر جعفر بن حنان» عن الصادق (عليه السلام)... قلت: فللورثة من قرابة الميت 
أن يبيعوا الأرض (أي أرض الوقف) إن احتاحوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة» قال: «نعم 
إذا رظيوا كليم وكات النيع كرا و اباغوا»”). 

وق خمين الميري: عن ضاحب الزمان (عجل الله تعالى فرحم): «إذا كان الوقق على 
إمام المسلمين فلا يجوز بيعه» وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على 
بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله0") إلى بعض الظواهر الأخر. 

وما في جملة من صدقات الأئمة (عليهم السلام) من قوله (عليه السلام): «صدقة لا 
تباع ولا توهب»”' فالظاهر من اللفظ أنه على نحو التقييد لا على نحو المهيّة» ولو شك كان 
ما ذكرناه من الروايات محكمة, ويؤيد ما ذكرناه من أنه ليس على سبيل المهية صحة 
الاشتراط لبيعه» كما سيأقٍ هذاء ولكن لا محيد عن المشهورء والله العال. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص5 "١‏ الباب 5 من الوقوف ح0. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص5١”7‏ ح8. 
(9 الوسائل: ج١7١‏ ص7١”‏ ح1. 
(5) المستدرك: ج؟ ص7١0‏ ح0. 


(مسألة 1): ولو وقف في مرض الموت]» فالظاهر الذي عليه المتأخرون أنه يخرج من 
الأضل الأ"من النلقم كما قال ذلك عين :و احدة ذا حفقناة "و يله من أن نوات المريض 
من الأصل» فراحع كتاب الححر لتجد تفضيله نصاً وفتوى» وبعد ذلك لا حاجة إلى .ما 
ذكره الشرائع والجواهر من التفصيلات في المسألة بناءء على أنه من الثلث. 

وقد ذكر الجواهر هنا بالمناسبة كيفية القرعة ولما كيفيات» فلو وكل ثلاثة لأن يوصي 
كل واحد عنه وصايا ‏ إن قلنا بأن الوصية تقبل الوكالة ‏ ثم مات وكانت الوصايا أكثر 
من الثلث» وشككنا في التقدم والتقارن والمعية» وأردنا تعيين الأمر بالقرعة فلها صور: 

منها: أن يطرح ثلاث رقاع في أحدهما المتقدم» وفي الثانية المتقارن» وفي الثالثة الأمران 
أي تقدّم بعض على بعض» وتقارن بعض لبعض معاً ‏ فإن خرج المتقدم أقرع في المقدم, 
مثلاً كانت الوصية بالعتق والوقف والصدقة» فكتب اسم كل واحد في رقعة فأيها خرج 
أولاً قدمء ثم ما حرج ثانيأء وإن حرج التقارن عمل يحكم التقارن من تقسيم المال بينها 
بالنسبة أو غير ذلك» وإن حرج معاً أقرع ثانياً بفلاث رقاعء يكتب في أحدها العتق 
والوقفء وف الثانية العتق والصدقة» وفي الثالثة الوقف والصدقة» فأيها حرج تدل على المعية 
في الخارج» ويبقى في أن المنفرد الباقي كان مقدمّاً على الزوج أو مؤخراء فيقرع ثالئاً على 
رقعتين في أحدهما يجعل الزوج وف الثانية يجعل الفردء فأيهما خرج مقدماً كان الحكم له. 

وصور المسألة كثيرة» خصوصاً إذا انضمت إليها بعض الفروض» مثلاً إذا حرج في 
المثال الفرد أولاًء ثم كان الشك أكثر من الفرد فهل يقرع ثانياً بين الزوج أو يقسم باقي 
الثلث بينهما أم غير ذلك» ولا يخفى على الذكي استخراج المسألة بكل شقوقها وصورها. 


"5 


(مسألة 8): إيدخل في الموقوف كلما جرت العادة بدخوله) إذا قال اللفظ ولح 
ون نان تسود العوقتة من الع 

ولق اقطين فعا خاضا تعطن الوفق قيف واد كان ازيد من التفاهع عرفا او انض 
فلو وقف شاةً فالمتعارف دخول الصوف واللبن في الضرع في الوقفء ولو أوقف دجاحة 
فالمتعارف دخول البيضة فيه» ولو أوقف شاة حاملة فهل يدخل الحمل أم لاء الظاهر 
الرحوع إلى عرف الواقف أو قصد الواقف» ولو شك كان الأصل العدم. 

ولو وقف الشجرة وكانت فيها ثمرة» فهل تدخل في الوقف أم لاء قيل: لا تدحل لأن 
الثمرة لا بقاء لعينهاء وقيل: تدحل كالثمرة المتجددة» والظاهر أنه لا مانع من دخوطاء وإنما 
الكلام في الرحوع إلى عرف الواقف أو قصده. 

ولوراقي هرا كان تازه الرسيره معاد فارز كذلاك لو وق قر 

واموفق القل نيان اه البرك ولغ تقس اغفيا تالكر النشول إل ان قفد 
خلافه. 

وأق مقف الأب العم اق لد 33 اسلف ول روكق دارا قينا للفو وال هرا 
وأنابيب الماء والغاز» دحل الكلء إلا إذا كان عرف بخلافه أو قصد خلافه. 

وهل تدخل المراوح السقفية والمكيفات والثلاحات وما أشبه» احتمالان» ويحتمل 
الفرق بين الثلاجة فإِنُها تعد منفصلة» بخلاف المروحة فإهُا تعد متصلة ومن التوابع. 

ولو وقف سيارة فيها نفط وبانزين كان حالهما حال الحمل. 

ولفروفق آنه عاماك من عدنه ا فالكلام في الحمل كالكلام في حمل الدابة» ولا 
نورق اننم نون أن كر نوهد أن اك 

ولو تنازع المتولي أو الموقوف عليه» والواقف في الدحول وعدمه. فاحتمالان: الرحوع 
إلى العرف في أحذ ظاهر اللفظ منه. وسماع دعوى الواقف فيما إذا قال إنه لم يقصد الحمل 


وما أشبه, لأنّه لا يعرف إلا من قبله. 


"/ 


(مسألة 4): إلا يشترط علم الواقف بخصوصيات ما وقفه]» ولا علم الموقوف له 
ولا المتولي» كل ذلك لأصالة عدم الاشتراط» خخصوصاً في الموقوف له والمتولي» فإنه لم 
يتعارف علمهم: بل المتعارف عدم علمهم خصوصاً في البطون اللاحقة. 

نعم يحتمل الاشتراط بالنسبة إلى الواقف» لقوله (عليه السلام): «نمي النبي (صلى الله 
عليه وآله) عن الغرر»"''» لكنه ف غير موضعه. 

كما لا يشترط القبض للواقفء فلو اشترى شيئاً ولم يقبضه صحّ وقفه. لأصالة عدم 
الاشتراط» إلا إذا كان القبض من مقوّمات الملك» فإنه لا يصح الوقف حينذ» لأنه «لا وقف 
إلا ملك 

واوتظفه اللرافقن أقر ماسر كاين ااكقن أو العم يور كنا" لود فقية ب ان آنا 
تسوى بألف» فظهر أنهما تسوى بعشرة آلافء فإن كان من باب التقييد لم يصح الوقف» 
لأنه في الحقيقة لم يقف هذاء وإن كان من باب الداعي صحء على نحو ما ذكروه في شراء 
شيء للضيفء فإنه إن قيد الشراء بوجود الضيف كان له الإبطال لفقدان الشرط» وإن كان 
داعيه وجود الضيف لم يصح الأبطال. 

ولو وقف على زيد وعقبة بظن أنه صديقه؛ فظهر كونه عدواء كان من مسألة 
اختلاف الوصف والإشارة» نعم لو صار عدوا علد أنه كن ودين لم يكن وجه لبطلان 
الاق 

ولو خرج الموقوف عليه من الصلاحية» كما لو ارتد» سقط هو عن كونه مصرفاء 
وانتقل الوقف إلى عقبه» ولو لم يحصل له عقب بعد صار من مسألة منقطع الوسط. 

ولو وقف على عنوان وتكرر دخحول إنسان في ذلك العنوان وخروجه منه لم يضرء 
كما لو وقف على سكئ الزائر» فإنه كلما جاء زيد للزيارة حق له السكينء وكلما حرج 


عن عنوان الزائر فلا حق له. 
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(مسألة :)2٠١‏ الدين والمنفعة والكلي والمبهم والمردد» قال المشهور: بعدم صحة وقفهاء 
فلو كان له في ذمّة عمرو داراً أو جارية أو شيئاً مثلياً لم يصح وقفهء كذلك إذا آجر دارا 
مائة سنة لم يصح وقف الدار» أو أراد وقف منافع بستانه إلى الأبد لا عينهاء وكذلك إذا 
قال ا اوقفت غيدا فيه ذا ركذا و كذ لو قال» وفقه شيعا أو قال 4 وققت أحن العبدين 
أو ابعل الدارون ا 

واستدلوا لذلك بانصراف الإطلاقات» وبأن أوقاف الأئمة (عليهم السلام) لم تكن 
إحداهاء وبالإجماع الذي نقله الرياض عن الغنية في الدين والمنفعة والمبهم» وكذلك دعوى 
جامع المقاصد الاتفاق على عدم الصحة في الدين وفي المطلق كغرس غير المعين» وبأن المنفعة 
ليست داخلة في أدلة الوقف القائلة حبس الأصل وسبل الثمرة"©»: وبأن الكلي والمردّد 
والمبهم لا هيؤ فيها فعا للمنفعة» والتهيؤ الفعلىي شرط لظاهر لفظ الثمرة الوارد في دليل 
اقشع وبآن حال :هذة انيمي حال نا 1 علكدد يعن كما ”لو اوقلت لابق ميشه بق 
المستقبل من الأبء وبأله غرر في مثل المبهم» وقد «غنمى النبي (صلى الله عليه وآله» عن 
اعدو 

هذا ولكن في الكل ما لا يخفى. 

الاي تلن كاذ يق وذو ب تعتيوس] بطذخرليه المقالاة فيط عرد قافا 
الوقف كما تقدم عقلائي قد أمضاه الشارعء فكلما لم نحقق شرطاً زائداً من الشارع كان 
اللازم الرحوع إلى المقدار العقلائي» وأوقاف الأئمة (عليهم السلام) لم تكن حاصرة» بل من 
باب المصداق» فإذا همل الدليل لمثل هذه الأوقاف لم تكن بذلك بأس, والإجماع محل نظر 


صغرى 
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وكبرى» وعدم دخول المنفعة على تقدير تماميته إنما ينفع في المنع عن وقف المنفعة 
فقطء بالإضافة إلى عدم تمامية الدليل» إذ المقصود من الوقف الانتفاع كما هو عقلائي» فإذا 
حصل الانتقاع كفى. 

ويشمله دليل الوقف نحو «الوقوف حسب ما يقفها أهلها»'''» فعدم شمول مثل «حبس 
الأصل وسبل الثمرة» غير ضار. 

وعدم تهيؤ الثلاثة الكلي والمردّد والمبهم للمنفعة الفعلية» يرد عليه بالإضافة إلى النقض 
بالمشاع الذي لا تمي له فعلا. مع أنه يصح وقفه إجماعاًء كما حكاه غير واحدء أن التهيؤ 
الفعلي لا دليل عليه» فكما تصح إجارة الكلي وبيعه وما أشبه يصحّ وقفه. ولفظ الثمرة لا 
يدل على التهيؤ الفعلي. 

وى :كليل علق أن حال الخمسة حال ما لم يملك؛ والحال أن صاحب الخمسة مالك» 
بالإضافة إلى ما ذكره جمع من الفقهاء من صحة بيع ما لم يملك فضولاء فراجع مكاسب 
الشيخ (رحمه اللم) وغيره» ولا دليل على تمش الغرر في مثل أن يكون كالحاني» فحال الوقف 
حال الإقرارء كما إذا قال له: علي شيءء حيث يستفسر ويؤحذ بتفسيرهء وكذلك في المقام 
يلزم عليه التعيين إن قلنا بأن القبض غير شرط في اللزوم؛ وإلآ جاز له التعيين وجاز له 
الإبطال. 

وكيف كانء ففي ناك دحوي اإأدزة ملاسلنة ايده تخموضا بد أذ كان الرفيت 
عقلائياًء وشمله الإطلاق» لكن مخالفة المشهور مشكلة؛ خخصوصاً بعد أن لم تكن هذه الأقسام 
متعارفة» ثما يسبب الشك في شمول الإطلاق لاحتمال الانصراف. 

ثم الظاهر ذا عن :نآ سناد يق بصي أرقا الأقسام الخمسة» صحة وقف الحقوق» 
كحق التحجير وحق الترجمة والطبع والنشر» وحق الصوت» وحق 
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الاختراع وغيرها من الحقوق المستحدثة» إن قلنا بأصل هذه الحقوق» فإذا ألّف إنسان 
صرف في ذلك الأمر الخيري» وكذلك إذا قرأ إنسان في مسجلة ثم أوقف حقّ الانتفاع منه 
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(مسألة :)١١‏ إلا إشكال في صحّة وقف المشاع)» قال في الجواهر: بلا خملاف 
أجده فيه بينناء بل الإجماع بقسميه عليه. 

ويدل عليه بالإضافة إلى الإطلاقات: جملة من النصوص الواردة في الصدقة إن قلنا 
بشموها له» وإلا فالمناط كاف ف المقام. 

فعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن دار لم تقسم فتصدّق 
بعض أهل الدار بنصيبه من الدارء فقال: «يجوز». قلت: أرأيت إن كان هبة» قال: 
0 

وعن أبي بصيرء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صدقة ما لم يقسم ولح 
يقبض» فقال: «جائزة إنما أراد الناس النحل فأخحطأوا)”". 

وعن عبد الملك» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرحل يتصدق بنصيب له في دار 
على رجلء قال: «جائز وإن لم يعلم ما هو)”". 

وهاتان الروايتان تنفعان في مسأل عدم القبض وعدم لزوم الغرر بالجهالة. 

وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ في الرحل يتصدق بالصدقة المشتركة» قال: 
ا 5 

الاغيرها مي الرؤايات اللذكوؤة ف الؤسائل: و المسعدرك .هذا الات 

ثم الظاهر أن الكلي في المعين من باب المشاع؛ لا من باب الكلي الذي منعوا عن 
الوقف فيه. فإنّه نوع من الأشاعة أبعاء :قاذ فزق أن سبتحة الرفت اش ركوة لاضف لدان 
مشاعاً فيوقفهاء ثم 
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بقرة جدق: الوقف دن قيرهة أن آذ ”نسي الدار كلاق امعان قير ففنها . 

والفرق أن الأوّل منتشر في جميع أجزاء الدار ح إذا تلف جزء كان من الشريكين؛ 
ونهذا عكن. ق) رانن الأرمك: هوض ناذا وراك ابنآن دارا أو اأشعراها كان قل موف جره 

والثاني بمكن ب باب البيع للبعض عن المالك ونحوه» فلو اشترى زيد من عمرو نصف 
داره كان له نصف الدار على نحو الكلي في المعين» فإذا تلف بعض أجزاء الدار» ذهب من 
كيس الباق لا" المشتري» 

وتوضيح المسألة في باب المككاسبء» فراجع. 


لذن 


٠. 


(مسألة ؟١):‏ إيصح وقف العقار والثياب والدراهم والدنانير» إذا فرض لها نفع 
كوضعها في البنوك للاعتبار» وسائر ما يمكن الانتفاع به. 

كما يصح وقف السنور والأسماك والطيور والسباع ما له نفع ولو للزينة» وجعلها في 
حديقة الحيوانات» ويصح وقف الكلب للانتفاع به» سواء كلب صيد أو ماشية أو حائط أو 
إحرام أو غيرها. 

نعم لا يصح وقف كلب الحراش» لعدم الانتفاع به. 

ولا فرق في ذلك بين أن نقول .ملك الإنسان للكلب» أو له حق الاختصاص فقطء إذ 
قد تقدم أن حق الاختصاص كاف في صحة الوقف» وهذا ما يؤيد ما ذكرناه في المسألة 
السابقة من عموم أدلة الوقف لأمثاله. 

وهل يصح وقف الختزير إذا فرض له نفع عقلائي كالزينة» والانتفاع بشعره ف صنع 
الحبل» وبجلده بعد الموت في الاستقاء» وبلحمه في إطعام الكلاب» وبشحمه في التدهين» أو 
فرض إمكان ترويضه للحراسة» قيل: لاء لأنه لا يملكه المسلمء وفيه نظرء إذ عدم الملك لا 
يلازم عدم صحة الوقف كما ذكروا في وقف الكلب. 

وطق اهن الدراش طلف انادف امنظرى فبياء “د عن لو كان هاف كان 
مستنده مذكوراً في كلامهم؛ فكيف ولا إجماع كما لا يخفى. 

وإذ لا مانع من ذلك فدليل الوقف يشمله؛ ومع ذلك فالمسألة تحتاج إلى التأمل. 

ويصح وقف العبد الكافرء لأنه يملكء» ولما فيه من النفع» وكذلك الأمة الكافرة. 

وهل يصح وقف السمك في الماء» والطير في الحواءء الظاهر التفصيل بين احتمال 
الفتك مده العا را عقلها نينا كانهو 6 لواف حيق عتشة :10 بالك لاسن عرنا 
حينئذ» والوقف يتوقف على ملكية الواقف للموقوف أو حقه فيهء» ونحوه العبد الآبق» 
واحتمال أنه يصح وقفه مطلقاء لأنه لا يخرج عن 
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ملكه بالإباق» كاحتمال عدم صحة وقفه 00 لأنه لا يقدر على تسليمه» منظور 
فيهماء إذ الملكية والحقية أمر عرفي» فإذا أبق بما لا يرحى رجوعه فلا ملك عرفاً ولا حق» 
والقدرة على التسليم فعلاً في الوقف لا دليل عليه وإن دل الدليل على ذلك في البيع» فتأمل. 

ولو وقف ما لا بملكه فهل يصح الوقف فضولياء فإن أحاز المالك حازء وإلا ل ينفذء 
كما ذهب إليه محكي التحرير واللمعة والحواشي وشرح الإرشاد والروض والمفاتيح 
والمسالك» وحسنه الشرائع وغيره» أو لا يصحء احتمالان. 

ذهب الأولون إلى إطلاق أدلة الوقف» فإذا أجاز المالك صار كالوقف المستأنف» 
كسائر العقود الفضولية» ولا فرق بين العقد والإيقاع عرفاًء فإنهما يحتاجان إلى الكون 
والاستناد» فكوهما من الفضول واستنادهما يحصل إذا أجازه المالك» فإذا كان عقلائياً دحل 
تحت الأدلة» مضافاً إلى أنه قسم من الصدقة الى دلت الأدلة على صحتها من غير المالك في 
باب مجهول المالك. 

وذهب المانع إلى أن الأصل عدم تمشي الفضولي في الإيقاعء وإنما دل الدليل عليه في 
العقدء فقياس الإيقاع عليه مع الفارق» بالإضافة إلى اشتراط الوقف بقصد القربة» ولا بمكن 
في الفضولء وإذا قصدها المالك لم يكن متصلاً بالوقف. 

وفيه نظرء إذ الأصل تمشي الفضولي» لما ذكرناه في دليل ا محوز» وقصد القربة ليس 
بشرط في الوقف كما سبق» وعلى تقدير كونه شرطاً فلا مانع من قصد الواقف والمالك 
حال الإحازة» وعلى هذا فالقول بالجواز أقرب» والنقض بالطلاق والعتق وأنه لا يتمشى 
فيهما الفضولي وكذلك الإبراء في غير موردهء إذ لو لا الدليل الخارج» كالاحتياط في 
الفروجء لزم القول بذلك في الكل. 


هو 


(مسألة :)١‏ (الظاهر عدم صحة وقف من ينعتق عليه]» لأن العتق يحصل جرد 
الملك» فلا ملك يرد عليه الوقف. 

والقول بالصحة لأن المقصود من الانعتاق أن لا يبقى تحت ملك القريبء لا وجه له 
إذ لم يعرف أن الحكمة ذلك. 

كما أن الظاهر صحة وقف الكافر للعبد المسلم» لوضوح استقرار ملكه له وإنما يجبر 
على البيع لعدم السلطة» والوقف قسم من الإخراج من السلطة. 

نعم لا يصح وقفه للكافر» للمناط. 

وهل يصح وقف أم الولد احتمالان» من أنها متشبثة بالحرية فلا يحق له أن يتصرف 
فيها إلا بالتحرير» ومن ما رهما يقال من أن الوقف لا يخرج عن ملك الواقف» فإذا مات 
السيد أعتقت» وإذا مات الولد قبل موت السيد تأبدت» لكن لا يخفى ما في ذلكء إذ الوقف 
يخر ج الشيء عن ملك المالك. 

وأما المدبر فلا إشكال في صحة وقفهء وذلك لأنه بعد في ملك المالك» فوقفه إبطال 
لتدبيره» ولذا ادُعي الإجماع في محكي التذكرة على ذلك. 

وأما المكاتب فلا يصح وقفه. لانقطاع منلطفة لوك عدت حتصوضا ذا يق يعظية 
بالنشية إلى ذللق الممدان الذي امسن 

ولو أوصى بماله صح وقفه لأن الوقف يبطل الوصية. 

ولو تعلق حق الغير بالملك كالرهن والمفلس ونحوهما لم يصح الوقف لعدم حق المالك 
في التصرف, ومثله منذور الصدقة» والعبد الحاني لتعلق حق الغير به. 

ولا يصح ورود وقف آخر على الوقف, إن كان الواقف هو الموقوف عليه لأنه لا 
بملك التصرف فيه. 

وتنقيح هذه المباحث في كتاب المكاسب, لوحدة الأدلة في مسأل البيع والوقف غالباً. 
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(مسألة :)١4‏ [يعتبر في الواقف البلوغ]» فلا يصح وقف الصبي وإن بلغ عشراً لين 
المشهورء وقال جمع بصحة وقفه. 

استدل الأولون بإطلاقات الأدلة الدالة على الحجر على الغلام والجارية قبل البلوغ, 
الى منها قوله (صلى الله عليه وآله): «رفع القلم عن الصبي حت يحتلم»”". 

بل وقوله تعالى: موَابْتلُوا الْبَتامّى حَتّى إذا بَلَكُوا النُكاحّ فإن انْسُمْ منهُم رهد فَادْفَعُوا 
لهم أُمُوالَهُةٌ4”"» فإنه قبل البلوغ والرشد لا يدفع إليه ماله» أي أنه محجور عن التصرف 
فيه فكيف بمكنه الوقف. 

واستدل الآخرون بجملة من الروايات: 

كرواية زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين» 
فإنّه يحوز في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحقء فهو جائز)”". 

وعن جميل بن دراجء عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «يجوز طلاق الغلام إذا كان 
قد عقل» وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم)”". 

وعن الحلبي وابن مسلم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سّئل عن صدقة الغلام 
ما لم يحتلم» قال: «نعم إذا وضعها في موضع الصدقة)0 . 

وعن الحسن بن راشد» عن العسكري (عليه السلام) قال: «إذا 


)١(‏ انظر الوسائل: ج١‏ ص”” الباب 5 من مقدمة العبادات ح١١»‏ والمستدرك: ج١‏ ص8 الباب نفسه. 
(؟) سورة النساء: الآية 5. 
() الوسائل: ج7١‏ ص١5”‏ الباب ١5‏ من الوقوف ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص١5”‏ الباب ١5‏ من الوقوف ح؟. 
(5) الوسائل: ج17١‏ ص١”7”‏ ح7. 
7 


يل 
.4 


بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدودء وإذا تم 
للجارية سبع بننين فكذللك7. 

هذا وأحاب الأولون عن هذه الروايات بعد سقوط الرواية الأخيرة» لعدم عامل يما 
إطلاقاء بالإضافة إلى عدم حجية سندهاء عا عن جامع المقاضد: بأا لأ تصلح معارضا 
للمتواتر» بل عن المسالك: (إن مثل هذه الأخبار الشاذة المخالفة لأصول المذهبء بل لإجماع 
المسلمين» لا تصلح لتأسيفق مثل هذ الحكم). 

والإنصاف أن هذا الجواب مخدوش فيه» لكون هذه الروايات أخص من الأدلة الدالة 
على اعتبار البلوغ» وليست مخالفة لأصول المذهب» كيف وقد عمل با كثير من الأعاظم؛ 
وقالوا.مثل ذلك في الوصية» بل ذهب معظم الأصحاب إلى صحة وصيته حت بالوقف. 

وأحاب آخرون بأن المذكور في هذه الروايات الصدقة؛ ولا يعلم شمولها للوقف. 

نهذ القواي رن كان هيه املف إلا أن الظاهر من الصدقة الأعمء إلا إذا 
كانت هناك قرينة ولو الانصراف. 

لكن الإنصاف أن الإغماض عن هذه الروايات مشكلء ومخالفة المشهور أشكلء» 
525 وأن روايات البلوغ ةا فكل نناسقة فوع جد نموا كافه الهو 
7 أو بلوع حمسن عشرة .س7" أو الإنياكت 2 :فمن الممكن أن 
تكون هذه الروايات من طائفة الدالة على عشر سنين» هذا بالإضافة إلى أنه إذا قيل.,مقتضى 
هذه الروايات لزم تقيبد رواييٍ جميل وابن مسلم 


رواية وفتوى الاحتلام 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص77 ح4. 
(5) الوسائل: ج١‏ ص١”‏ ح5. 
() الوسائل: ج١‏ ص١"‏ ح؟. 
(5) الوسائل: ج١‏ ص١”‏ ح8. 
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برواية زرارة» مع أن بين «قد عقل)"'' في رواييٍ جميل؛ وبين «إذا أتى على الغلام عشر 
ستيق)!"1 وا.ووابة ززارة«عهوما من وجهء فيجب الجمع بين الأمرين» وهذا ما لم يقل به 
أحدء فتأمّل. 

ثم لو قلنا.مضمون رواية العشرء فالظاهر أنه خاص بالغلام» إذ المرأة عند العشر تكون 
بالغة» وقبل العشر لا دليل على صحة وقفهاء إلا رواية ابن راشد'”» وهي شاذة كما لا 

ثم إن الظاهر ثمام التسع والدحول في العاشرة» لا تمام العشرة والدحول في الحادية 
عشرء باحتمال أن قوله (عليه السلام) : «إذا أكمل». 


١‏ الوسائل: ج١7١‏ ص١””‏ ح7. 
(9) الوسائل: ج7١‏ ص١””‏ ح١.‏ 
كل 


(مسألة :)١٠©‏ [يعتبر في الواقف العقل؛ بلا حلاف ولا إشكال»؛ عقلاً وشرعاً) . 

وفي الحديث المتواتر المسلم: «رفع القلم عن المحنون حى يفيق»”"2. 

وإذا كان أدوارياً صح وقفه في حال الإفاقة» كما أنه إذا أوقفه وهو عاقل ثم حنّ جاز 
الريك لكاي 

ولو وقفه وكيله في حال جنونه بطل لسقوطه عن الوكالة» وانتقال الولاية إلى الولي. 

ولو وقفه الفضولي في حال جنونه فأفاق وأجاز ‏ بناء على جريان الفضولية في 
الوقف ‏ فهل يصح بالنظر إلى حال الإجازة» أم يبطل بالنظر إلى حال الوقفء لأن الأمر 
راحع إلى وليه» الظاهر الصحة؛ إلا أن يكون الولي قد ردٌ الوقف, لا تحقق في مسألة 
الفضولي من أن الإجازة بعد الرد لا ينفع. 

وكذلك يشترط في الوقف الاختيار» فلو أكره لم يصح؛ ولو اضطر أو فعل الوقف 
لمصلحة صحٌّء كما أنه علم أنه إذا لم يوقفه أحذه الجحائر فوقف اضطراراًء أو وقف لثلا 
يأحذون منه الضريبة» بأن كان الوقف للمصلحة. 

وكذلك يشترط في الواقف الرشدء فإن الحجر إنما يرفع بالرشد نصاً وإجماعاء كما 
فصل في كتاب الحجر. 

والمسكر وشارب المرقد والمحدر إن وقف في حال ذهاب العقل لم يصحء وإن كانوا 
كاملل العنا صدو دول :قاف اسصيمن كاله السابقة ك1 1 قبل الرضره: 

والسفيه والمعتوه والأنوك إن خرجوا عن الموازين العقلية لم يصح وقفهم؛ وإلآ صح 
والمرجع في التعيين العرف. 


.٠١ح الوسائل: ج١ ص””‎ )١( 


(مسألة :)١5‏ (الواقف قد يجعل النظر لنفسه. وقد يجعله لغيره» وقد يجعله لحماء أو 
لمتعدد غيره» وقد لا يجعل النظر لأحد)» وإذا جعل النظر لمتعدد» فقد يجعله على نحو 
التشريك بأن يقول: ما احجتمعا فيه نفذاه» وقد يجعله على نحو الترتيب» بأن يقول: ما دام 
زيد حاضراً فالنظر له» وما دام غائياً فالنظر لعمروء وهكذاء كلّ ذلك جائز. 

وهنا فروع: 

الأول: إذا لم يجعل النظر لأحد, ففي الناظر احتمالات: 

الأول: أن يكون للحاكم الشرعيء لأنه ولي ما لا ولي له. 

الثاني: أن يكون لنفسه, لأنه كان له الملك والنظرء فإذا قطع الملك بقي النظرء فله أن 
يزاول بنفسه أو يعين آحر مكانه» واستدل لذلك بالتوقيع: «أما ما سألت عن أمر الرحل 
الذي يجعل لناحيتنا ضيعة فيسلمها من يقوم بما»'' إلخ. وفيه: إنه من هذا الحديث بحمل فلا 
مكل التيسياك به 

الثالث: أن يكون للموقوف عليه في الوقف الخاصء لأن الأمر عائد إليه. 

ولعل الأقرب من الاحتمالات الأول» إذ قطع الملك يوجب قطع العلامة فبقاء النظر 
بلا دليل» ولا وجه لكون النظر إلى الموقوف عليه» لأنه لم يكن بملكه قبلء ولا انتقل إليه من 
المالك فكيف حازه بدون سببء لكن الأظهر أن القولية للموقوف عليه باعتبار أنه له 
وللحاكم باعتبار أنه ولي البطون, والله العالم. 

العا إذا جعل النظر لمن انقطع؛ كما لو حعل النظر لنفسه أو غيره ثم مات مثلاًء 
انتقل النظر إلى الحاكم؛ لأنه ولي ما لا ولي 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص١٠"‏ ح8. 


له» ولا دليل على إرث وارث المتولي» واحتمال أنه مشمول لما تركه الميت فهو لوارثه 
مردود بأن الميت دل يترك هذاء لأنه كان يملكه بنفسه ملكاً مقيداً به لا ملكا مطلقاً. 

الثالث: لا إشكال في أنه يصح أن يجعل النظر لنفسه وإن كان فاسقاء فإن عمل 
عقتضى الوقف فهوء وإلاً فهل يضم الحاكم إليه أحداًء أو يستبد الحاكم بالوقف» قولان: 

من أنه متول ولا ذليل على أنه يعزل» :وما للحاكم الضنيه لأنه. المولى واللأمور يعدم 
ضياع الحقوق» وعدم مخالفة الشرع. 

ومن أن النظر إنما هو للصلاح, فإذا لم يكن صلاح لم يكن نظرء فلا وجه لبقائه. 

لكن الأول أقرب»؛ بل هو المشهور على ما يستفاد من كلماتهم. 

الرابع: هل للواقف الحق في أن يجعل متولياً فاسقاً أم لا؟ 

قيل: نعمء لأنه المالك لأن يقف, ولأن يجعل الناظرء فكما أن له الحق في أن يجعل 
لنفسة بوكيلاً فاسفا "كذلقف له تلق 'ق أن جعل متو وقفه والقيم على أولاده والوصي 
للقن إتميانا فاسنا. 

وقبل: لاء للفرق بين الملك والوقف, فإن الإنسان له الحق في أن يهب ماله ويحلله؛ أما 
الوقف فلاء فإذا أراد الوقف لم يكن له أن يجعل الوقف في معرض التلف والضياع» وكذلك 
بالنسبة إلى القيم» إذ لا يحق له أن يجعلهم في معرض الضياع والفساد وهذا القول أقرب. 

الخانس: هل يق للواقق أن يدل غير المسلم متولياً على الوقف» احتمالاتاة من أنه 
مالك فهو أولى بأن يجعل من يريد» وأصالة عدم المانع في الكافر» ومن أنه سبيل للكافر على 
الؤشن حمواء" كان برقن خواي ال عاماء اقسيال التففهل بون مدل "الوقلك: انام كالرققن 
على الذرية» ومثل الوقف العام كالمسجد 


والمدرسة» بعدم المواز في الثاني فقطء إذ هو سبيل على المسلم عرفاًء بخلاف الأول 
لأنه من قبيل الوكالة» ولعل هذا الاحتمال أقرب. 

السادس: المراد بالفسق المانع في المسألة عدم القيام بشؤون الوقف» لا سائر أنواع 
الفسق» إذ لا دليل على اعتبار العدالة» وإِنما اللازم عدم الضياع في الوقفء وعليه فلو كان 
لمتولي مار مثلاًء لكنه يراعي شؤون الوقف لم يكن فسقه موجباً لعزله أو ضم آخخر إليه. 

إلى سائر الفروع المتعلقة يذه المسألة» وما عن المرحوم الشيخ ميرزا محمد تفي 
الشيرازي قائد ثورة العشرين» من أن الله سبحانه لم يرد انفتاح باب بيت الفاسق» أراد 
بذلك في الأحكام الي دل الدليل على اعتبار العدالة فيهاء كالشهادة والقضاء وإمامة 
الجماعة وما أشبه ذلك. 

السابع: لو فسق المتولي هل ينعزل بنفسه, أو بعزل الحاكم له احتمالان» من أن المقوم 
للولاية العدالة فإذا فسق سقطت صلاحيته فينعزل بنفسه» فإذا تصرف ف الوقف بعد الفسق 
كان فضولبا. ومن أصالة بقاء الولاية» الظاهر الثان. 

نعم الظاهر أن التصرف غير الصحيح ليس بنافذ» لأنه لم يكن له الحق في ذلكء فإذا 

باع مثلاً ربح الوقف بأقل من قيمته لم يكن البيع صحيحاً. 

الثامن: لو عادت العدالة إلى المتولي فالظاهر عود الولاية» وليس ذلك من قبيل عزل 
الموكلء إذ المناط في العزل قد ذهب. 

نعم لو ني اللحاكم إليه أحداً فالظاهر البقاء للمتضم. إل "أن يعزله. لشاكيء 'لأصالة 
بقائه» ويحتمل الانعزال ممجرد عدالة 


المتولي» لفقدان مناط الانضمام. 

التاسع: إذا عين الواقف المتولي حرج من تحت اختياره» فليس له أن يعزله. لأن 
«الوقوف على حسب ما يقفها أهلها»”". 

نعم إذا عين الحاكم متولياً كان له غزلهء لعدم الدليل على مخبره في البقاء. 

العاشر: إذا عين الواقف متولياً فهل يجب عليه القبول أم لا احتمالان: 

قيل: بوحوب القبول لقاعدة «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها»» فهذا حكم 
رم 

وقيل: بالعدم» لأن «الناس مسلطون على أنفسهم»» وهذا أقرب» سواء كان المتولي في 
الطبقة الأولى» أم في سائر الطبقات والبطون. 

ولو قبل المتولي ثم أراد الردّء فهل له ذلكء؛ قيل: لاء لأنه من قبيل العقد» فيشمله دليل 
الوفاء بالعقد» ويحتمل أن يكون له الرد» لقاعدة تسلط الناس» وهذا ليس بعقد, فإذا رد عين 
الذاكو لاهوليا. 

ف إن إذا أراة الفيوك بعد الرة ابعذاء أو "الرى بعل :مدة من مزاولة العولية فل له ولك 
37 ضيف وان قن عودة رديعه مهيا اقيهنا رذا .مز اول . 

الحادي عشر: لو جعل النظارة لاثنين على نحو التشريك؛ فمات أحدهما أو فسق» فهل 
يبقى الحق للآخر فقطء أو للحاكم فقطء أو لحماء احتمالات» من أنه المتولي عن الواقف 
فالحق له» ومن أنه كان بشرط الانضمام فإذا ذهب الشرط ذهب المشروطء فيبقى الوقف 
بلا متول» فيكون النظر للحاكم فقطء ولكن الأقرب الثالثء» لمعلومية أن مراد الواقف 
التعاون لا اشتراط التولية للباقي بوجود الذاهب. 


.750 الوسائل: ج7١ ص‎ )١( 


نعم إذا علمنا ذلك من الواقف لم يكن وجه إلا للحاكم فقط. 

الثاني عشر: وظيفة الناظر مع الإطلاق ما يتعارف في حفظ الوقف واستثماره وتقسيم 
وارده وما أشبه» ومع التعيين ما عين له إلآّ أن يسقط المعين عن الاعتبار» كما لو أوقف 
ربح الدار لأن يصرف في إطعام الفقراء كل فقير فلساً واحداً لأحل إطعامه؛ ثم إن الفلس لم 
يكف لغلاء المعيشة» كان اللازم الصرف المتعارف» لوضوح أن التعيين إِنما كان للكفاية» 
فالمقصد مقدم على المذكور. 

أما إذا تعذر فلا إشكال في الصرف حسب المتعارف» كما إذا قال: اصرفوا حاصل 
الوقف في إيجار الصلاة لي كل سنة بعشرة دنانير» فلم يوحد من يأحذ القضاء إلا بعشرين 
ديناراً. 

نعم لو عين أحد المصرفين على سبيل البدل» وكفى الوارد لمصرف دون مصرفء, 
وحب اتباع المصرف الكافي» كما إذا قال: اعطوا عشرة دنانير لقضاء سنة صلاة أو قضاء 
شهر صياماًء فكفى للصيام, أما الصلاة فلم يوجد من يأخذها إلا بعشرين دينارأ لزم صرفه 
في الصيام. 


وهنا فروع كثيرة أخر نكتفي منه بهذا القدر. 


(مسألة :)١1‏ [الواقف إما أن يعين أحرة للمتولي أم لا1» فإن عين فقد يكون بقدر 
الحق» وقد يكون أزيد» وقد يكون أنقص. 

وإن لم يعين فقد يكون الوقف ما يمكن أذ المنفعة منه كالبستان» وإما أن لا يمكن 
كالمسجد. 

فإنغين :و كان بقدر اق فل إشكال: كنا أنه إن'غين و كات ارين من للن. أ كان 
أنقص من الحق» فاحتمالان: 

الأول: أن لا يكون للمتولي أزيد من ذلكء فإن شاء قبل التولية بذلك القدرء وإلا 
رفضء فيعين الحاكم من يقبل القدر المعين. 

الثاني: أن يكون له أن يأحذ بقدر الحق» لأن عمل المسلم محترم يريا ]ذقنا إن 
القولية تحيرية: 

لكن الأول أقربء» لقاعدة «الوقوف على حسب ما وقفها أهلها/”". 

وإن لم يعين فالظاهر أنه ليس له شيء» فإن أراد القبول قبل» وإن لم يرد لم يقبل على 
المحتار من اختيار المتولي» أما على القول بالاضطرار فيحتمل أن يكون له الحق في الأخذ من 
ماله ربح في مقابل عمله: جمعاً بين الحقين» أما ما لا ربح له فله الحق في بيت المال» لأنه 
المعدٌ لمصالح المسلمين» وطرف المسألة مشكلء» وإن كان القول بوجوب قيامه بالنظارة بدون 
الأحرة أشكل. 

ولو عين الواقف أحرة خاصة فتغير الزمان» وصار أكثر أو أقلء» فالظاهر أن الأمر 
يرجع إلى المتعارف؛ كما ذكرنا في الفرع الأخير من المسألة السابقة» فإذا عين للمتولي عشرة 
دنائير كل سنة» في حال أن وارده كان مائة دينار» فصار وارده عشرة آلاف دينار» كان له 
ديفن اتعانة عرد هنا اننا را مييق الا الأفهن قبيز ]قاذ كانه لمن مقن نر كان 


متعارفا 
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ذلك الخمسون أجرة لمثل عمله. ثم صار عشرة آلاف لم يكن له إلآ المتعارف» لأنه 
المرتكز في أذهان العرف من هكذا أوقاف» وقد حرى الواقف على العرف» كما ذكروا في 
مسألة التبديل بالأحسن ونحوه. 


(مسألة :)١8‏ إذكر الفقهاء في شرائط الموقوف عليه أمور أربعة: 

الأول أت وكرت توتهر دا 

الثابي: أن يكون ممن يصح تملكه. 

الثالث: أن يكون 0 

الرابع: أن لا يكون الوقف عليه محرّماً. 

ونذكر الأمور الأربعة في ضمن مسائل: 

فالشرط الأول: استدل له بالإجماع» ونفي الخلاف» وبانصراف الإطلاقات عن 
المعدوم» وبأوقافهم (عليهم السلام) حيث إنما كانت للموجودين» وبأن الوقف قسم من 
الملك, والمعدوم لا يصح للملكية. 

والكل منظور فيه؛ إذ الإجماع غير مسلّم كبرى ولا صغرى» والانصراف لو كان فهو 
بدويء وأوقافهم مورد فقط والمورد لا يخصّصء والملك اعتبار» فإذا اعتبر العقلاء ذلك لم 
يكن به بأس». وما 'الفزق بين البطوت الذين يقال: إن لج حقاً فق الوقف» والال أنمع غير 
موجودين» وبين الموقوف على المعدوم ابتداء» بل إطلاق «الوقوف على حسب ما وقفها 
أخلقا رزززطدقة جا ديه زوين أطية: لاقل" الوق قلي المعدوة )غوف بعد ادو آذ 
العقلاء يقررون ذلك» ول نعلم بتغيير الشارع له» ولكن لا محيد عن المشهور. 

قالوا: ولا يصح الوقف على الحملء لأنه بحكم المعدوم» أو لأنه غير قابل للملك؛ 
وفيهما نظر واضح» كيف تصح الوصية له ويعزل الميراث لأجله» والحناية عليه توجحب 
الدية» وعنع عن بيع أمهء بل لا يبعد صحة تمليكه» فيقبله الولي بناء على ثبوت الولاية قبل 
الولادة» ولا مانع من ذلك بعد شمول الإطلاقات» بل لا يبعد صحة الهبة 


والبيع وما أشبه له مع الولي. 

وإن شفت قلث: إن الاعتبار العرقي .حاصلء» ولا وجه للقول بالعدم إلا اختمال 
الانصراف وهو بدوي إن كان. 

اما لو وقف على معدوم تبعاً لموحودء فلا إشكال فيه ولا حلاف» بل الإجماع بقسميه 
عليه كما في الجواهر» ويشمله إطلاقات الأدلة» وخصوص أوقافهم (عليهم السلام)» ولا 
فرق في التبعية بين الارتباط وعدم الارتباط» كما لو قال: وقفت على أولادي وأولاد 
أولادي» أو قال: وقفت على أولادي وبعدهم لأولاد زيد, والحال أنه لم يولد لزيد ولد 
وذلك للإطلاق. 

أما لو جعله وقف تشريك بين الموجود والمعدوم» كما لو قال: وقفته لولدي الموجودء 
وولد زيد الذي دل يولد بعدء بأن يكون الحاصل مناصفة بينهماء فمقتضى كلامهم عدم 
الصحة بالنسبة إلى المعدوم» ومقتضى ما ذكرناه الصحة. 

وعلى كلامهم فلو وقف هكذاء كان النصف باطلاًء كبيع ما يملك وما لا يملك» أو 
الكل باطلاً لأن الوقف بسيطء فلا يمكن فيه التجزأة» أو الكل لولده. لأنه حصل الوقف» 
فعدم الانتقال إلى ولد زيد مثل أن يموت بعض الشركاءء والظاهر هو الأول» وقد تقدم شبيه 
المسألة في بعض المباحث السابقة. 

ولو بدأ بالمعدوم ثم الموحودء كما لو قال: وقفت على ابئ المعدوم ثم أحي الموحود, 
فهل يبطل الوقف رأساًء كما قال به جمع» أو يصح بالنسبة إلى الموجود» كما عن الشيخ في 
محكي الخلاف والمبسوط, احتمالان. 

البعد ل لاذول: بأنه إن صح الوقف ا للمعدوم لزم الملك بلا مالك» وإن صح بعد 
وحود المعدوم لزم تخلف قصد الواقف عن مقصده إذ قصده الوقف الآن» وإن صح حالا 
للموجود لزم لاف 


نية الواقف» لأنه وقفه للمعدوم لا للموحود. 

ؤيواة غلية: إنه يصح حالاً للمعدوم, ولا مانع منه بعد اعتبار العقلاء» وهمول الأدلة, 
كضوطيه تعدو تعا:ل الا شتوو للج 1د أن يوقي تمق 50 لبور اريف اقول إن 
متعلق حق البطون. 

واستدل للثاي: تارة بالإطلاقات» وأحرى بأنه لا مانع من ملك المعدوم» وثالثة بأنه 
شييق مطح بولاف اانه وم لصون إل رمقو اطرز د قار« واالمدطىا قذل ةلو افق التزين 
يقولون به في باب التبديل بالأحسنء أو الصرف إلى مصرف آخر مشابه فيما إذا تعذر 
الفررفك إلى الذي اعنية الاق والطاكر لدي كما اتقلام العدرفه إل المعدوم بحالا. 

نعم لو وقف على حمار ثم على إنسانء ثما لا مععئ للوقف عليه» كان اللازم القول 
مراك الاماة السو عا لأنه كمتعذر المصرف الذي يصرف ف الأقرب إلى ذهن 
الواقف. 

وإن شئت قلت: إن قاعدة «الوقوف على حسب ما وقفها أهلها”'' مطلق» فإذا تعذر 
شيء من جزئياته عقلاً أو شرعاًء صرف إلى سائر جزئياته» ولا ينائي ذلك قصد الواقف 
بعد أن عرف المرتكز في أذهانهم» كما قالوا في الأقرب فالأقرب فيما إذا تعذر مصرف 
الوققم 

ومما ذكرنا يعرف وقف منقطع الوسط وأنه صحيح أيضاًء والمنقطع الأول» فإن حال 
كل ذلك حال ما إذا لم يوجد في الأول أو الوسط المصرف في الوقف العام» كما إذا وقف 
لإحجاج نفر كل عام؛ فلم يوجد في هذا العام أو بعد أعوام حاجء لمنع طريق الحج مثلاًء 
فأيّ فرق بين ذلك وما نحن فيه. 
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(مسألة :)١9‏ إيشترط في الموقوف عليه أن يكون ممن يصح تملكه. فلو وقف على 
الجماد أو الحيوان» أو العبد ‏ على القول بأنه لا تملك »ء أو المعدوم مطلقاًء أو الكافر 
الحربي لم يصحء وذلك لعدم شثمول الإطلاقات له» ولعدم كونه عقلائياً في جملة من ذلك. 

فإن الوقف على الحماد والحيوان إن كان بمعيئ الصرف عليهماء كالوقف لأجل تعمير 
الشكو و القسييفة والروشناف اللشيةم كان الاك مسييا أنه تن الرفقيه أجل« الناض 
المنتفعين يذه المرافق» أو بمذه الحيوانات الي يركبها المسلمون مثلاً للجهاد أو السفر أو ما 
أشي 

وما ورد في بعض الروايات من بطلان الوقف على المسجدء كخبر الصحاري؛ عن أبي 
عبد الله (عليه السلام): قلت له: الرحل اشترى داراًء فبقيت عرصه فبناها بيت غلة أيوقفه 
على المسجد» فقال+ وإن اموس أوقفوا على بيت النارع7©. 

وفي رواية أخرى : إنه سئل عن الوقورف على المساحد» فقال: «لا يجوز لأن امحوس 
وقفوا على بيوت النار)”". 

فهو غير تام» لضعف السند» وعدم العامل» والشذوذ. واحتمال بيان الأولوية» فإذا 
وقف المحوس كان وقف المسلم أولى» واحتمال إرادة الوقف بمعيئ الملكية الذي سبق 
الإشكال فيه» وإن كان .معيئ أن بملك المسجد أو الحيوان الموقوف كما تملكه الذرية» فإن 
ذلك غير صحيح. إذ الحيوان والجماد لا يقبلان الملك عرفاء فلا يصح عرفاً أن يملك حمار 
دارأ أو مسجد بستاناء وليس ذلك .معن الاستحالة العقلية» إذ الأمور الاعتبارية إنما هي 
باعتبار المعتبر» فمن الممكن أن يعتبر العقلاء إضافة الدار والبستان إلى 


(5) الفقيه: ج١‏ ص778 رقم 19. 


وه 


الحمار والمسجد» كإضافتهما إلى زيد وعمروء بل .معبئ عدم اعتبار العقلاء. 

وإن كان ريبما تكلف لبيان الاستحالة بأن الملك واحدية» والدابة والجماد لا واجدية 
لهماء إذ الواحدية صرف لفظ لا يخرج في حقيقته عن الإضافة العرفية. 

وكذلك العبد إن أحلنا ملكه كان كالحماد؛ لكنا في تلك المسألة بنينا على صحة ملك 
افيه 

وكذلك المعدوم المطلق: كما إذا لم يكن لزيد ابن أصلاء فقال: وقفت على أولاد زيد 
بطن بعد بطن» فإنه لا معيئ لملكية المعدوم المطلق الذي لم يجد ولا يوجد. 

أما ال كك علق" الكافرة افو قن يكو ذنياء #وقك يكورة. مادام واقة رك 0 عار 
بادا واوككته و لاعية “كه إذا ل يكن يوق اللشلمية ووه برط أضاة لخجريا ولا عهدا 
ولو و ري 

أما الوقف على غير الحربي» ففيه أقوال أربعة: 

الأول: الحواز مطلقاًء لإطلاق الأدلة والعمومات؛ ففي قوله سبحانه: "إلا ينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم إن الله 
يحب المقسطين #”7", و«إن لكل كبد حراء أجر»”"» وأدلة جواز الصدقة على الكافر» فإن 
الوقف نوع من الصدقة. 

والثاي: العدم مطلقاء لقوله تعالى: ف#لا تَجِدُ قوم يُؤْمنُون بالله وَاليَْم الآخر دون 
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مَنْ حَادّ الله وَرَسُولة”"2, وقوله: ولا 


)١(‏ سورةا لمتسنة : ل 
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تَحَدُوا الَْهُودَ والمُصارى أولياء4””"» والوقف نوع من اتخاذهم أولياء» وآية النهي عن 
الاستغفار» فإذا لم يجز الاستغفار الذي هو لفظء فعدم الوقف أولى» ولأنه تقوية لهم ومعونة 
الظالم حرام» والشرك فضلاً عن الكفر أكبر أنواع الظلم» قال تعالى: ؤولا شرك بالله إن 
الشرك لَظلَحٌ عظية4”", ولذن الزسوضفاع إل الترية ولا قربة في الوقف على الكافر. 

وفيه: إن الكافر غير الحو لقن مي د ليا الله» واتخاذ الولي غير الوقف عليه 
فهل يصّح أن يقال: إن زيداً اتخذ أهل بلد فلان ولي لأنه وقف لهم مرحاضاً مثلدً 
والاستغفار لا يرتبط بالوقف» لأنه طلب الغفران لمن لا يكون قابلاً له وإعانة الظالم في 
ا لي ولو صح الاستدلال المذكور لزم التناقض بين هذه الآيات وبين 
آية «إأن تَبرُوهُمْ وتُقسطُوا إل يهم274, والوقف لا يحتاج إلى القربة» ويتحقق القربة في الوقف 
فلن لاد ابا اهنا كس 

الثالث: اختصاص الحواز بالأرحام» كما عن الشيخين وأبي الصلاح وبئ زهرة وحمزة 
وسعيد وإدريسء واستدلوا لذلك بان صفية زوجة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقفت 
على أخ لها يهودي فأقرها النبي (صلى الله عليه وآله)7). 

وفيه: إن اثبات الشيء لا ينفي ما عداهء بعد ثمول الإطلاقات شرعاً وعقّلاً له. 


.0١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة لقمان: الآية .١7‏ 

(") سورة الممتحنة : الآية /. 

(5) انظر المغني لابن قدامة: ج7 ص57" ط بيروت سنة 2172947 والملقى: ج40 ص 084 تحقيق محمد رشيد رضا. 
عه 


الرابع: القضاضن' الحؤاز بعل ذا كان للوقواض غلية | تحن الأنووةة :ولو نا لين إلا 

بالمرسل في محكي المراسم: «إذا كان الكافر أحد أبوي الكافر كان جائز»0©: وفيه ما 

الثالث؛ مع أن المرسل غير حجة: بل لفظه يدل على أنه نقل بالمعئ فيزيد ضعفاً. 
هذاء أما لو كان الواقف منهم فلا إشكال ولا خلاف في الصحة. لأنه قاعدة إقرارهم 


يي 
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(مسألة :)٠١‏ [هل يصمّ الوقف على الكافر الحربي أم لا]؟ احتمالان» يظهر من 
كلام جماعة منهم: الجوازء لإطلاقهم الوقف على الكافر بدون تخصيص ذلك بالذمي» بل 
عن مجمع البيان: الإجماع على جواز أن يبر الرحل على من شاء من أهل الحربء قرابة كان 
أو غير قرابة. 

وصرّح آخرون: بالمنع. 

استدل للأول: بإطلاق أدلة «الوقوف على حسب وقفها أهلها""», وبأن الرسول 
(صلى الله عليه وآله) أبرٌ جماعة من الكفار كابنة حاتم» وصفوان بن أمية» وأب العاص بن 
الربيع وغيرهم» وكذلك الإمام أبرٌ أصحاب معاوية وهم محاربون بأن ترك الماء لمهم» وكذلك 
الإمام الحسين (عليه السلام) في أصحاب حرً» بل قال القرآن الحكيم: «إوَإِنَ جاهّداكَ على 
أن ترك بي ما لَيْسَ لَكَ به علّمٌ فلا تُطعْهُما وَصاحبّهُما في الدنيا مُْرُوفا2"”4: ولا شبهة 
أن كل معروف جائز إل ما خرج بالدليل» والوقف من جملة البرٌ المعروفء فالمناط والإطلاق 
ب#نجلانة 

هذا بالإضافة إلى مثل قوله (عليه السلام): «أكرم الضيف ولو كان كافر»» وقوله 
(عليه السلام): «لكل كبد حراء أجر»”” 

إلى غيرها من الإطلاقات والعمومات. 

واستدل الثاني: بأنه تقوية لهم وذلك غير جائز» وبأنه من أظهر مصاديق الموادة» قال 
تعالى: هلا تَجِدٌ وي يُؤْمنُون بالله و اليوْم الآخر د ا د 
وحلاف قوله: «إلا يَنهاكمٌ اللَّهُ عن الّذينَ لم يُقاتلوكم في الدّينِ وَلَمْ يُحْرِجُوكُمْ من 


ديار كي وقوله: 
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لإأشداء علَى الْكُفَا رم" إلى غيرها من الآيات 

وأن الوقف يحتاج إلى القربة» ولا قربة في الوقف على المحاربء» فالأدلة منصرفة عن 
مثله» فليس من قبيل البيع وقت النداء بأن لا ينافي التحريم الانعقاد. 

أقول: وهذا هو الظاهرء كما عليه المشهورء إذ أدلة الحواز لا تكفي رداً هذه الأدلة 
أما إجماع بجمع البيان فلوضوح أن العرف يرى الفرق بين البر الوقي وبين الوقف» وإذا رأينا 
لما راقن قال كاف الشيتفة عرت ‏ ملهو آنا الزدواينا أذ شما عط ا 
كافر لم يستهجنوه؛ بل عدّوه مكرمة» ولذا نرى حسن ما فعله الرسول وعلي والحسين 
(عليهم الصلاة والسلام) بالكفار. 

والمصاحبة بالمعروف» وإكرام الضيف» وأجر السقي» كله منصرف عن مثل الوقف» 
الذضرق آنه لى رفت إسنان: ها النروية لشاريى بالاء فاده كان للك مرق أطي يعاديق 
موادة فين :لَحاد الله ورسولةة وأظهر مضاديق تقوية الكفار- طن المسلمين: 

والحاصل: إن أدلة المنع بلا مانع» وأدلة امحوّزين غير تامة. 

ثم لو قلنا بصحة الوقف عليهمء أو كانوا ذميين فأوقفنا عليهم؛ ثم صاروا محاريين» أو 
كان الأمر من موقوفاقهم فغلبنا عليهم» فالظاهر جواز استملاك أوقافهم: 

أولاً: لقاعدة المقابلة بالمثل» قال تعالى: إفَمَنِ اعْتَدَى يكم فَاعْتَدُوا عَلَيْه بمثل 7 


2 و2 و )"١١‏ 
اعتدى عليكم»# : 


)١(‏ سورة الفتح: الآية 9؟. 
(0) سورة البقرة: الآية 195. 
كه 


وثانيً: لشمول إطلاقات أدلة أذ أرضهم وأموالهم للأوقاف» كما تشمل الأدلة 
أذ أموال الحربي حاكمة عرفاً على الأدلة الأولية» فكما أن قوله سبحانه: يإإِن الْذِينَ 
يأكلون أَمْوالَ اليتتامى2"”4, وقوله: «إلا تأكلوا لرّبًا أَضْعافا”"» وقوله تعالى: وَالسارقٌ 
وَالسارقة4”" إلى غيرها وغيرها محكومة بقوله تعالى: لإجاهد الْكُمَارَ وَالْمُنافقينَ وَاغْلَظ 
520 )1 ب عون ان وك راد ا ره رركي (0) اع ار اله تك ل 2 هر هي (5) 
عَليْهِم4 '» وقوله تعالى: #إفكلوا مما غنمُمٌ حَلالا©' “2 وقوله: «إوَاعلموا أنّما غنمتم# 
إلى غيرهاء كذلك هى حاكمة على دليل الوقف» وسائر أدلة العقود والإيقاعات» ولذا 
جرت سييرة المسلمين على تبديل كنائسهم إلى مساحد» مثل مسجد أياصوفيا في تركياء 
والجامع الأموي في سورياء وغيرهما. 

نعم لو أسلم الحربي قبل اغتنامنا لوقفه كان مقرًا عليه» لأنه صار كوقف المسلم» كما 
الها لوقف انون عل الطلم بغ فعاته :هال الفنلية كما الهلى رانك سيدا ذا 
جدروة ار عدب المتنايون ءالا تف نافد 1 اولوف لد له دون سه شرج 

ثم إن ما تقدّم من حواز الوقف على الذميء إنما هو فيما إذا لم يكن وجه آخر للمنع. 
ككونه تقوية لدين الكفار» كوقف مدرسة 


.٠١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.1١7٠ سورة آل عمران: الآية‎ )6( 
.”8 (؟) سورة المائدة : الآية‎ 
سورة التوبة: الآية “الا.‎ )5( 
.19 سورة الأنفال: الآية‎ )0( 
.5١ سورة الأنفال: الآية‎ )1( 
/اه‎ 


دينية للهم» أو كنيسة لعبادتهم وإلا لم يجزء لأنه إعلاء لكلمة الكفرء و«الإسلام يعلو 
و 

كما أن ما ذكرناه من عدم الوقف على الحربي يشمل بالمناط مساعدي الحرب ‏ بل 
عزنا التناعه ري ايسا مه كما .ذا تقو هال هوه العروت لديو يسا عتووت عقيل انال 
والسلاح مثلاً. 


.١١ح الوسائل: ج/١١ ص1/6”‎ )١( 
مه‎ 


(مسألة :)١١‏ إلا يصح الوقف على الببّع والكنائس وبيوت النيران ومحلات الأصنام 
والصلبان» كما لا يجوز الوقف على الكتب المنحرفة كالعهدين والاوستاء» وكتب المذاهب 
والأديان والمبادئ الباطلة. 

وكذلك لا يجوز الوقف على معونة الزناة واللائطين وشاري الخمر» ومحلات هذه 
الأمور ومن أشبههمء وذلك لأنه إعانة على الحرام» فينصرف عنه إطلاق أدلة الوقف. 

ولا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلكء؛ بل دعوى الإجماع في بعضها. 

والإشكال ف عدم جواز الوقف على الأولين» بأنه يجوز لهم لإقرار الشارع للكنائس 
والتكن«التحرفة غوو ارد 

إذ إقرار الشارع لهم لمصلحة لا ينافي الحرمة الواقعية» لأن الكفار مكلفون بالفروع 
ومعاقبون عليها كما أنهم مكلفون بالأصول ومعاقبون عليهاء قال تعالى: «إما سَلَكَكُمْ في 
سَقَرَ قالوا لَمْ تك من الْمْصَلْينَ ولَمْ َك نُطْعمْ المنكين وكنًا نَحُوضُ مّعَّ الخائضينَ وَكُنَا 
21 يوم الدّين4”". 

فإنهم مع كوفم كفاراً يكذبون بيوم الدين مع ذلك دلوا النار لأجل عدم إقامتهم 
للصلاة» وعدم إيتائهم للزكاة. 

نعم إذا وقف على طبع الكتب الباطلة لإعطائها لمن يردهاء ويطلع عليها لأحل المقارنة 
بينها وبين الكتب الإسلامية الصحيحة جازء بل استحب فإنه من أفضل القرب. 

وفي الحديث: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رأى عمر ينظر في صحيفة فيها 
شيء من التوراة فزحره وغضبء وقال (صلى الله عليه وآله): «أفي شك أنت يا ابن 
حطابء ألم أت ها بيضاء 


)١(‏ سورة المدثر: الآية /الا. 
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نيان اله ولو كان الى مولس بحا 1 وشيعة إلا ابا 0 

ولو وقف وهو كافر صحّ بلا حلاف الوقف فيما يقر عليه» لأنه مقتضى الإقرار على 
دينه» ولو أسلم بعد ذلك لم يبطل الوقف للاستصحابء وقد تقدم أنه لو فتح المسلمون جاز 
لهم استملاك الأوقاف وإفناء كتب الضلال. 

غ١‏ إنه لآ فرق «ق عدم وان قف 'للسلم على الكناقين ين أن “قلنا وان ينائها 
وإحداثها أم لاء كما لا فرق بين الوقف للترميم أو الإحداث لما تقدّم من العلة. 

ولو وقف الكافر على ما لا يعتقد به» كما لو وقف اليهودي على الكنيسة لم يصح, 
لأنه إنما يقر على دينه» لا على غير دينه» فأصالة عدم صحة الوقف المحرم محكمة. 

ولو وقف على المسجد صح. لأنه صحيح واقعاً وإن لم يكن يعترف به في دينه. 

ولو وقف الكافر على الخمر والختزير» أو زواج المحارم» فمقتضى القاعدة الصحة, لأنه 
يقر بكل ذلك في دينه. 

الهم إلا أن يقال: إن عدم جواز اظهار ذلك يوجب عدم صحة الوقفء أو يقال: إن 
من شرائط الذمة عدم مثل زواج انحارم. 

ولو وقف المسلم على الفرق المحكوم بكفرهم من المسلمين» كالخوارج والنواصب» 
فحاله حال الوقف للكافر غير الحربي. 

ومنه يعلم صحة الوقف على الفساق. 

ثم إن المحكي عن المقنعة والمهذب والكافٍ والوسيلة والسرائر والدروس والمقتصرء 
وظاهر غيرها: صحّة الوقف على قرابين الشمس والكواكبء والظاهر أن مرادهم فيمن يقر 
على ذلكء فمنع المختلف وغيره لا وجه له. 

ولو وفك اللنو ان" لاتعوق 2 ارتامليا 1 تعس بل ماله بإرت» كما تررق 
حله. 

والوقف على 


( انظر مقدمة تاريخ ابن خلدون : ص47 ط مصر. 
5٠‏ 


مساعدة الباطل من أهله صحيح إن أقرواء كما لو وقف الزيدي على طبع كتب 
الزيدية» أما الوقف من صحيح المذهب لا فلا يصح. 

ومثل الوقف على الزناة» الوقف على آلات اللهو ومحلاتما والعاملين يماء وما أشبه من 
سائر المعاصي. 

ثم إن الوقف غير نافذ لا أنه محرّم» إذا لم يصرف في المصارف المذكورة» فليس مثل بيع 
الرباء بل مثل بيع امحهول. 
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(مسألة ؟١؟):‏ إلو وقف على طائفة معنونة بعنوان حاص )» كالفقهاى أو الفقراء» أو 
على انتساب إلى إنسان خاصء كبن هاشم, وبئ تميم» أو على انتساب إلى بلد: كالبغدادي 
أو العراقي» أو على فئة خاصة: كجمعية الكتّاب» وهيئة الشعراء» فإن كان هناك انصراف 
حاص عسي ضرت الرافك طيوت الوق إلى« الافرزة! تورف يق إلا كان لزانت لكل 
فرد داعل في ذلك العنوان» مثلاً الفقهاء في عرف المسلمين هم العلماء بفقه شريعة الإسلام» 
فإذا وقف عليهم صرف إلى هؤلاء حاصه.ء بينما الفقه في اللغة كل اقسام الفهم حى فهم 
الفلك» والتاريخ. 


وهنا فروع: 

الأول: لو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين» وكذلك إذا وقف 
الكافر انصرف إلى فقراء نحلته لأنه اللنصرف عرفا من هذه اللفظء وإن كان اللفظ أعم لغة؛ 
اللهم ان تالو فتن ننه ارط امه مامت روزن كان يلما أن كاك دا ان 
مثلاً في جميعة الدفاع عن حقوق الإنسان» أو كان عضواً في الهلال الأحمرء أو الصليب 
الأحمر مثلا ممن عرفنا منه أنه ذو نزعة عامّة» فإن ذلك بمنع عن الانصراف المزبور» بل 
يكون لكل فقير. 

وهل ينصرف عرفاً إلى فقراء مذهب اص من المذاهب» وهو الذي يعتنقه صاحب 
الوقفء الظاهر ذلكء إذا عرف هذه النزعة» فمن الظاهر أن الشيعي لا يوقف على الخنوارج 
والنواصب» كما أن من الواضح أنهما لا يوقفان على الشيعي» وهكذا سائر المذاهبء إلا 
فيما إذا كان ذا نزعة عامة كما ذكرنا. 


نعم إذا كان هناك قرينة على إرادة العموم؛ لم يؤخذ إلا ب 
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مثلاً وقف الشيعي على فقراء بلده» وكان البلد كله لغير الشيعة» فإنه مع علمه بذلك 
يظهر منه أنه أراد الأعم. 

ولو لم يعلم بذلك» فهل يبطل الوقف لأنه لا مورد له أو يبقى حب يوحد ف البلد من 
القسم الموقوف عليهء أو يصرف في سائر الموارد» احتمالات» من تعذّر المصرف فيبطلء 
ومن أن الكل ينتظر به حي يجد له مصداقء ومن المركون ف أذهان الواقفين» كما ذكروا 
في التبديل إلى الأحسنء الأقرب الأخير. 

ثم إن المراد بالفقير هو الذي يقال له في العرف فقير» سواء كان فقير شرعاً أم لاء إذ 
ين االفجويق عموغ مطلق ]آر دوه تمن ونه ذلك أن النست أل الأوفاف العرليةه إلا 
إذا علمنا ارتكاز المعين الشرعي في ذهن الواقف. 

وإذااشككنا يمراد الزاقق عيونا أن صصيوفاء هده السالة أو شال الساتلة 
كان اللازم الأحذ بعموم اللفظء إلا إذا كان هناك قرينة للانصراف. 

ولو علمنا بالانصراف وشككنا في أنه إلى هذا أو ذاك» كما إذا علمنا أن الواقف إما 
شيعي أو خارحيء ول نعلم أنه أيهماء كان اللازم تقسيم الوارد إلى نصفين» كما ذكرنا في 
كتاب الخمسء لقاعدة العدل والإنصاف» ولكن لو دار الأمر بين العام والخاص أخذ 
بالخاص» لأنه المتيقن. 

الثاني: لو وقف على المسلمين» فإذا كان ذا نزعة خاصة انصرف إلى ذوي نزعته؛ وإلا 
كان عاماً لكل من صلُوا إلى القبلة» عادلاً كان أو فاسقء ذكراً أو أنثى؛ وقيل: يخروج 
الفرق ا محكوم بكفرهم لأنهم كفار» لكن الظاهر أنه لا وحه له. 

نعم من هو كافر حقيقة» كالذي يعتقد بألوهية علي (عليه السلام) عفدا أو مع الله 
مالي ا دازي راله هاف أنه لض 
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بمسلمء وقيل: إن الواقف إن كان محقا انصرف إلى المحقين» لأنه لا يجوز الوقف على 
غيرهم» أو لأنه يشترط القربة في الوقف» ولا قربة في الوقف على غير الحق» وفي كلا 


الأمرين نظر واضح. 

0000 لبعض الضروريات» الطاهر ذم زرك عن كرت تلماه 
إلا إذا رجع ذلك إلى تكذيب الرسول (صلى الله عليه وآله) فهو ليس يمسلم من حيث إنه لا 
يعترف بالرسالة. 


الثالث: لو وقف على الوفيو تان كانمي كان مراده مطلق المسلم لأن المومن 
يطلق على المسلم؛ كما يطلق أحياناً على كامل الإبمان» كما قال سبحانه: لإقالّت الْأَعْرابْ 
آنا فل لَمْؤمنُوا ولكن فُولوا أمنلشناك*". 

وقال: نما المُؤمنُونَ الْذِينَ إذا 1 الله وَحِلتْ 1 الآية. 

وقال: هيا جا الذي امثوا آمثوا باللّه و رَسُوله” 0 

وإن كان شيعيا انصرف إلى الاثين عشرية, لأنه المعروف بينهم, المطلق في عرفهم. 

والظاهر أنه يدحل في كل عنوان ذكرناه أطفالهم وبجانينهم» بل والمستضعف منهم 
الذي لا يعرف شيئاًء إل أنه داحل في هؤلاء. 

ولو وقف على الشيعة» فالمراد به في عرفنا الإمامية الاثئي عشرية» وإن كان يطلق في 
عرف الزيدية لكا 


.١5 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال: الآية ؟. 

(") سورة النساء: الآية 175. 

() انظر: الملل والنحل: ص1772١‏ »؛ وفرق الشيعة: ص9". 
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والكيسانية”''؛ والإسماعيلية”''؛ والفطحية”"»؛ والواقفية”'» وأشباههم» على كل من 
قوم عليا (عليه السلام) وإن لم يعترف بإمامة الاثيئ عشرء فلو كان الواقف أحدهم كان 
العرف الخاص لديه موجبا للانصراف إلى طائفته. 

وما ذكرناه ونذكره في هذه المسائل جارية في السكئ والعمرى والرقى والنذر 
والوصية وما أشبه» لوحدة المناط في الجميع. 

الرابع: لو وقف على الحاشمي» دخل فيه كل من ينتسب بالأب إلى هاشم جد البي 
(صلى الله عليه وآله) دون الأمٌ لما حقق في كتاب الخمس من عدم إطلاق هذه اللفظة على 

وكذا المطلبي والعلوي والفاطمي والتميمي والكلابي وغيرها. 

ولو شك في الانتساب كان الأصل العدم» كما حققه الفقيه الحمدانى في باب الحيض 
في مسألة من شك أنه قرشي أم لاء وكذا في المشكوك من كل قبيلة. 

ولا إشكال ف دحول إناثهم وذكورهم والصبيان وابحانين وولد الشبهة. 

أما ولد زنا فقد احتمل عدم الدخول لقاعدة «للعاهر الحجر)"”'. ولكن الظاهر 
الدحول للصدق عرفاء وقد ذكروا في مسألة عدم جواز نكاح القريب لقريبه الذي هو من 
الزناء كالزاني بنته من الزناء والأخ أخته من الزناء أن مقتضى القاعدة الأحذ بالعرف في آية: 


و 


حُرْمَت عَلَيْكُمْ أمُهائكٌؤ2"”4. وف سائر المقاماتء إلا ما حرج بالدليل 


.5١ص انظر: الملل والنحل: ص١7١» وفرق الشيعة:‎ ١ 

0 انظر: الملل والنحل: ص١17»‏ وفرق الشيعة: ص4/. 

(0 انظر: الملل والنحل: ص58 ١‏ » وفرق الشيعة: ص2/8. 

(؟) انظر: الملل والنحل: ص5 ١5‏ » وفرق الشيعة: ص١4.‏ 

(0) الوسائل: ج1١‏ ص”217 الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح١.‏ 
(1) سورة النساء: الآية 77. 


كالارث ونحوه. 

والسر أن الألفاظ تحمل على معانيها العرفية إلا بالقدر الخارج شرعاًء وقاعدة «للعاهر 
الحجر» لا تفيد الإخراج في كل الأبواب كما لا يخفى. 

ولو اشتبه هاشمي بين زيد وعمروء قسم بينهما لقاعدة العدل. 

الخامس: لو وقف للجيران» فإن كان هناك انصراف أو عرف أو قصد خاص من 
الواقف عمل بهء لأن العقود وتوابعها كالأيقاعات تتبع القصودء وإن لم يكن وإنما أطلق 
اللفقلاهتإن أأراء يد اجا شرع كان لازم صنق ]ل أزبعوى دارا من كل انهه اللروايات 
المستفيضة كما سيأي» وإن أراد به المعئ المتفاهم عرفاً أذ بالمعى العرفي» وإن أطلق فقد 
احتلفوا فيه. 

قال المشهور: بأنه يرحع فيه إلى العرف» وهو المحكي عن القواعد والتذكرة وكشف 
الرموز والنافع والتحرير والمختلف والإيضاح وجامع المقاصد والروض والكفاية وغيرهاء 
واستدلوا لذلك: بأنه المدار في الألفاظ الصادرة من أهله. 

وقبل 5 كن يلي :اوه إل أريييق راغا و استحيفه الكترافي فل مسب إلى الأ كته بل 
عن المسالك نسبته إلى المشهورء بل عن الغنية والتنقيح الإجماع عليه» بل عن الخلاف نسبته 
إلى روايات أصحابنا وإجماعهم؛ وأفي به من لا يعمل إلا بالقطعيات كالتقي وابن زهرة 
وابن إدريس» وذكره من يعبر تون الروايات كالمقنعة والنهاية» والغريب في الأمر أنا لم بحد 


حي رواية واحدة تدل على ذلك. 
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عم ديات حريع المستعا روازة تيه انه ل الاريعون ذراها من كل ببعانت. 

وقيل: إلى أربعين داراء ويدل عليه مستفيض الروايات: 

فغن ميل بن دراج؛ عن أي عفر (عليه .السلام) 'قال؛ وحد الحوار أربعين دارا من 
كل جانب من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله»”©. 

وعن عمر بن عكرمةع عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): «كل أربعين دارا جيران» من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله»”"©. 

وعن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك ما 
حا كارو ال اريمك زر عن “6 عطاقي 

وعن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام)» قال أمير المؤمنين (عليه 
باهم رعرع المسيقد أ ريدوان وزاعاء وواشوان | ربعو فزؤارا من رتح اندي 

إل عبن ذللق من الأحيادية الم كؤزة. ق الوقيائل والمتعلارك ٠ق‏ باب عون اران مق 
كتاب العشرة الموجود في كتاب الحج, فراجع. 

والاتقياقت أنه لاله عواقى العيور لكان هذ القول لوجم القو ل وا رو قوع 

أما حمل هذه الروايات على التقية» أو إرادة جوار الشرف» كما صنعه الجواهر» ففيه: 


إن ورود رواية عن العامة يمذا 


.١ح‎ 559 الكافي: ج7١ ص‎ )١( 
الكافي: ج؟ ص559 باب حد الجوار ح؟.‎ )( 
الوسائل: ج48 ص517 ح”7.‎ )9( 
الوسائل: ج48 ص557 ح5.‎ )5( 
/ا‎ 


التحديد» لا يوجب حمل الروايات على التقية» كما أن الحمل على حجوار الشرف» 
كساكين النجف وكربلاء وغيرهما فذلك مشكل بعد أن كان جوار الشرف أكثر. 

ولذا يقول من كان داره أبعد عن الأربعين وهو ف النجف أو في كربلاء: إني جار 
علي أو الحسين (عليهما السلام). 

أما الذين حددوا بأوعف قافا فهل أرادوا 00 حي في الدور الكبار أو الصغار أو 
المتعارف» وما هو ميزان المتعارف» إذ لكل بلد عادة» فذلك غير معلوم. 

أما أربعون دارأء فالظاهر أن المراد الأعم من الدور الطينية؛ أو النشبية كالصرائف» أو 
القماشية كا خيام. 

ثم إن العرف يفرق بين الشريف والوضيع» فجوار الشريف أكثر من جوار الوضيع 

ولو شك في دحول دار إنسان كان الأصل العدم. 

والذين يعيشون في البساتين» فالظاهر أن لا اعتبار بالأربعين ولا بالأذرع» لقلة هذا 
واكرة و انرو كلاق مد قال هما تضرفو عو للق 

كما أن الذين يعيشون بلا فو أ الا والذين يعيشون جماعات في الغابات 
أو الكهوف أو الصحاريء فالمرجع فيهم إلى العرف أيضاً. 

نا إسكان نادف لقان ان كافجعار فطلا ينان يموق كالا لكام ان 
بمطاسر أو مسفر اميل نوق كان "خاميياء “انه يعار وزن قد ترام آنا لكالرك الذعي لا 
يكم وان" كنات قليس كنار غرداء ورك عانق علية :طشان وعدن الاعيا رانف 

ولو ناوب:اثنان دارا فالساكن,خالاً جار أما غيره قفي تسميعة خارا إشكال. 

ولو غاب غيبة بقصد الرجحوع, فالظاهر بقاء اسم الحار» إذا كانت الغيبة قليلة 
عقوف إذا كان أهله باقين» ولو كان للإنسان داران أو ثلاثة يسكن فيهاء فجار كل 
واحدة جار له. 
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نعم لا يصدق الحوار لكل ملك له وإن لم يسكن فيه. 

والظلاقن أن يران يضيدف»على لهات لسن #القوق »و التحت أيضا' ف العمارات 
ذات طبقات. 

وفي المسألة مباحث وفروع كثيرة» نكتفي منها يمذا القدر» والله العال. 
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(مسألة 7): إلو وقف على شيء فبطل رسم ذلك الشيء]» كأن وقف على 
مسجدء فبطل المسجد بخراب القرية» أو وقف على عشيرة فأبيدت تلك العشيرة» ففي 
الوقف احتمالاات: 

الأول: أن ولع إزنا: 

الثاي: أن يبقي وقفاً. 

الثالث: أن يفصل بين ما إذا كان الوقف في مصلحة ما شأنه الدوام فالثاني» أو لا 
كالوقف على مسجد في قرية صغيرة مما لا يبقى غالب بل يخرب بمجران أهل القرية فالأول. 

ثم أن القائلين بالقول الثاني» احتلفوا في أنه بعد ذهاب رسم الوقف هل يصرف في كل 
وجوه البرٌّ أو يصرف ف الأقرب فالأقرب إلى الموقوف عليه. 

واستدل لرجوع الوقف إرثاء بأن الواقف إنما أخرج الوقف عن ملكه على كيفية 
خاصة» فإذا بطلت الكيفية كان الملك بحاله» وذلك مثل فقدان الشرط الذي يبقى المشروط 
بحاله الأولي. 

والحاصل أن المخروج عن الملك محدود بحدّ الموقوف عليه؛ فإذا زال الحد زال المحدود. 

واستدل للقول الثاني: بأصالة بقاء الوقف وبإطلاقات الأدلة» فإنه إذا لم يشمل الدليل 
شيقاً في الوقف وهو الخصوصية» لا مانع من همول الدليل للشيء الآخر الذي هو العموم, 
يع أن الدليل كان يقول إن هذه الدار وقفء وإنها وقف على المسجد الفلاني» فإذا لم 
يشمل الدليل كوفا وقفاً على المسجد الفلاني لبطلان ذلك المسجدء فلا مانع عن شمول 
الدليل لكوفا فقا 

وبأن الواقف أخرج الوقف عن ملكه فكيف يعاد إلى ملكه بلا دليل. 


وبالمستفاد من بعض النصوص الواردة في الوصية 


وفي النذر» مما دل على أنه إن تعذر المصرف ف الوصية صرف في وجوه البر» وإذا لم 
يكن وحه لصرف النذر في المنذور عليه صرف في باب آخر من أبواب الخير» بدعوى وحدة 
المناط في البابين وباب الوقف. 

وبقصد الواقف» فإنه من باب تعدد المطلوب في نظر العرف» فإذا وقف الإنسان داره 
لمسجدء رأى العرف أنه أراد شيئين: أصل الوقف وكونه للمسجد. 

ثم إن الذين ذهبوا إلى صرفه في مطلق وجوه البر» قالوا: بأن الأقرب فالأقرب لا دليل 
عليه فالأدلة السابقة تكفي لحواز شرافةة مظالى تعره الى سصيري بقاط عاد رضي 
فإن الإمام (عليه السلام) لم يقل يصرف امال في الأقرب إلى الوصية» ولم يقل في باب النذر 
أنه يصرفه في الأقرب إلى الكعبة» بل قال في الأول: يصرفه في وجوه البر» وفي الثاني: يعطي 
للسادة. 

أن الذوي الوا تضزله فق اقرف فالأذلهه إل الرفق» قاذ كان قفا على مع 4خ 
القرية فخرب» صرفه في مسجد آحرء وإذا حرب المسجد الآخر أو كل المساجد الممكنة, 
طوقة فق التسكية با ارس نات وهكذاء فاستدلوا بارتكاز ذهن الواقفء قالوا: لأن الظاهر 
أن لوقف :وريه ضير سيط رعذ شعاد لذ ايلم :1اة ا ناته امن صرف ا 
مسجدء فإذا بطل كل مسجد ممكن» صرف في بناية» لا أن يعطى لفقير مثلاًء فإنه من باب 
تعدد المطلوب» ولقاعدة «ما لا يدرك كله لا يترك كله»”". 

والإنصاف أن قول المشهور أقربء لأنه إذا لم نقل برجوعه إرثاء فلا دليل على 
الأقرب من النص» ولا من ارتكاز ذهن الواقفء إذ الارتكاز غير معلوم» ولو فرض أنه 
عاو كول 


.7١ا/ح العوالي: جة ص58‎ )١( 
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الارتكاز يكون من قبيل ما يجب العمل به وبأي دليل يجب العمل به ولا مكان 
لقاعدة العقود تتبع القصودء إذا زال القيد زال المقيد» فهو مثل أن يقال: إذا بطل البيع كان 
الملل منتقلاً إلى المشتري بالهبة» لأنْ قصد البائع النقل» والنقل في مقابل الثمن» فإذا تعذر 
الثاني كان ارتكاز ذهنه الأول. 

نعم إشكال في أن الاحتياط يقتضي الأقرب فالأقرب. 

أن القز ل الوالكو موقو الشيقة أضهه ان حون أن الشمالا :ذنم لدي عانا 
حاله مثل منقطع الآخر في الرحوع إلى الواقف. 

وفيه: وحود الفرق بين ما نحن فيه وبين منقطع الآخرء إذ قصد الواقف فيما نحن فيه 
التأبيد» فقد حرج عن ملكه بخلاف منقطع الآحر الذي لم يقصد التأبيد بل أخحرحه مؤقباً 
فحاله حال العمرى والسكئئ والرقى؛ والمسألة طويلة استدلالاً وردًاً نكتفي منها بهذا القدر. 
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(مسألة :)١4‏ إلو وقف على وجوه البر1» كان مصرفه كل خيرء من فقراء 
ومساكين» ومدارس ومساجدء ومعونة الحجاج والمجاهدين» وغيرهاء لأن ذلك كله وجوه 
البر» ولا يازم الصرف في الأكمل فالأكمل» لإطلاق الواقف. 

ولو قال: في سبيل اللهء كان كذلك أيضاء واحتمال لزوم صرفه في الجهاد أو في الحج. 
باعتبارهما أفضل السبلء لا وجه له بعد الإطلاق. 

ولو وقف على عشيرة» كما لو قال وقف على بن هاشم» صرف إلى من انتسب 
بالأب إليهم ولو زى: ذكراً كان أو أنثى» لشمول اللفظ له. 

ثم لا يشترط الاستيعاب والتساويء إلا إذا فهم من اللفظ» أو قصده الواقف وعلمنا 
ذلك لأن المتعارف في مثل هذه الأوقاف إرادة الجنس الشامل للفرد أيضاًء فلا يلزم إعطاء 
أقل الجمع. 

ولو قصد إعطاء جميعهم فالظاهر أنه لا يبطل» بل يصح, ففي القدر المقدور يعطى» 
وف غيره يصرف ف وجوه البر» لاتحاد الدليل في هذه المسألة والمسألة السابقة. 

وسيأتٍ للمسألة زيادة توضيح إن شاء الله تعالى. 

ولو وقف ول يعين المصرفء, كما لو قال: هذا وقف أوقفته قربةٌ إلى الله تعالى» 
فالظاهر الصحة» ويصرف في سبيل الخير» لإطلاق الأدلة» فالقول بالبطلان كما ينقل عن 
المشهور لا وجه له إلا دعوى انصراف الأدلة» وأن أوقافهم (عليم السلام) كانت خاصة 
وكلاهما لا يصلحان رافعاً للإطلاقات» كما لا يخفى. 

أما الأستدلال بأنْ الوقف قسم من الملكء والملك بلا مالك محال» فلا يخفى ما فيه 
كبرى وصغرىء ومثله النذر المطلق والوصية المطلقة. 

ولو وقف على أحد هذينء فقد تقدم أن مقتضى القاعدة الصحة» وإن قال المشهور 
ببطلانه لاشتراطهم التعيين؛ 
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وعلى الصحة فهل يقرع بينهماء لقاعدة: «القرعة لكل أمر مشكل”""» أو يقسم 
بينهماء لقاعدة العدل والإنصاف» أو يكون تعيينه بيده أو يد وليه » احتمالات» وإن كان 
الأول لا يخلو من قرب. 

ولو وقف على أولاده أو أقربائه» اشترك الكل بالتساويء إلا إذا قال كالإرث أو نحو 
ذلكء فإنه يأتِ فيه الذكر والأنثى وطبقات الإرث» والظاهر أن إحراج الإناث يحتاج إلى 
القرينة» وإلا فاللفظ إذا لم يكن صريحاً في الرجال كان اللازم دخول الإناث تبعاً فهماً 
عرفياء فإذا قال على رخال عشيرقء لم ياخل النساء» أما إذا قال على صبياق». دخلت 
البنات» ولو شك في دخولهن فالأصل العدم. 

ولو قال: وقف على أقرب الناس إلي» أعطوا حسب مراتب الإرث؛ وإن تساووا في 
الحصة ذكوراً وإناثاء لأن الإرث وضع على الأقرب فالأقرب. 

قال تعالى: «إوأولوا الْأَرْحام بَعْضُهُمْ أولى ببَمْض في كتاب اللّده0". 

وكل لفظ له معين شرعي ومعيئ عرفي» كالفقير والمسافر» صرف إلى العرفي» إلا إذا 
علمنا إرادته المعى الشرعي» فإذا كان بين الفقير شرعاً وبين الفقير عرفا عموم من وجهء 
أعطى للفقير العرثي» ول يعط لمن كان شرعاً فقيراً لا عرفا وهكذا في سائر الألفاظ» لأنه 
الظاهر من قصد الواقف. 
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(مسألة :)١55‏ (المشهور أنه يشترط في الوقف الدوام]» فلو وقفه وقرنه بمدة كما لو 
قال: وقف ماثة سنة مشلا بطل. 

واستدل للبطلان بالإجماع المدعى في كلام غير واحدء ولأنه معبئ الوقف. ولأن 
الوقف إحراج عن الملك فلا معين لإدخاله في الملك ثانيا» ولأوقافهم (عليهم السلام). 

والكل لا يخفى ما فيه» أما الإجماع فلاحتمال الاستناد» بل ظاهر كلامهم ذلك؛ ومثله 
ليس بحجة كما قرّر في الأصول» وليس مع الوقف التأييد» ولذا جعله الشرائع من شرائط 
الوقف لا مقوّماته» والإخراج عن الملك كما يمكن أبداً يمكن مؤقتاء وأوقافهم (عليهم 
السلام) مورد والمورد لا يخصّصء على أنه سيأنٍ دلالتها على ما نذهب إليه. 

أما ما يدل على عدم لزوم التأييد» فهي إطلاقات #أأوْوا بالود فإن الوقف 
قسم من العقدء بل يجب الوفاء إذا كان إيقاعاًء إذ لا فرق في العقد والإيقاع فْ وحوب 
الوفاء للمناط في العقودء ولذا يلزم الوقف والإبراء والعتق والإعراض وما أشبه؛ فتأمل. 

وإطلاقات أدلة الوقوف نحو «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها»'', وأن الوقف 
عقلائي» والعقلاء لا يرون لزوم التأبيد» والشارع لم يردعهم عن ذلك؛ وما دل على صحة 
الاشتراط في الوقف كأوقافهم (عليهم السلام)» فإنه يؤيد صحة الوقف الموقت» لوحدة 
المناط. 

بل ومحتمل صحيح ابن مهزيار: قلت: له (عليه السلام): روى بعض مواليك عن 
آباك (عليهم السلام) أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واحب على الورثة» وكل وقف 
إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة» وأنت أعلم بقول 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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آبائك (عليهم السلام)» فكتب (عليه السلام): «هكذا هو عندي»”' صحيح., فإن 
محتمللات صدر الرواية ثلاثة: 

الأول: إن الوقف الذي علم آحره ‏ سواء أبداً أو إلى وقت خاصء فإن كليهما إلى 
وفك معلوة يك صحيح. 

الثاي: إن الوقف إلى وقت خاص كمائة سنة مثلاً صحيح» أما إذا كان بجهول الآخر» 
كما إذا قال: وقفته إلى مدة» فهو باطل. 

الثالث: أن يراد بالوقت المعلوم؛ ما ذكر في صحيح الصفار”"'» من قول الواقف: وقف 
على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء. 

ثم إن قوله (عليه السلام): «هو كذلك عندي»» يحتمل أن يكون المراد تصديق الإمام 
(عليه السلام) لما عن آبائه (عليهم السلام) بصِحّة القسم الأول في سؤال السائل وبطلان 
القسم الثاني» ويحتمل أن يكون المراد أن القسم الثاني 0 صحيح: بل هذا هو الأقرب لفظأً 
لرجوع الضمير إلى الأقرب» ومع لقوله (عليه السلام): «صحيح». فإنه لا يلائم تصديقه 
كون القسم الثان باطلاً ويمذه القرينة لا بد وأن يسقط الاحتمال الثافي» وهو أن الوقف 
سواء كان إلى مائة سنة أو إلى وقت مجهول صحيح, إذ نمى النبي (صلى الله عليه وآله) عن 
الغرر”"؛ وهو حاكم على #أأُوْفُوا بالْعُقُود4”»» و«الوقوف على حسب ما يقفها أهلها»””. 

والاحتمال الثالث أيضاً لا 
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وجه له. لأنه لا ربط بين الحديثئين حي يحمل أحدهما على الآخر. 

بقي الاحتمال الأول: وحاصله إن الأقسام الثلاثة للوقف ‏ وهو إلى الأبد» وإلى 
وقت خاصء وبدون التوقيت ‏ كلها صحيحة؛ فسواء قال: وقت إلى الأبد» أو قال: وقف 
إلى مائة سنة» أو قال: وقف ولم يعين الانتهاء. 

وعلى هذا فالوقف الحدّد صحيح, وقد ذهب إليه بعض الفقهاءء كما ذكرناه سابقاً 
لكن الفتوى بذلك مشكل جد بعد عدم ذهاب المشهور. 

ثم على القول بالبطلان» لو وقف وقوفه بمدة» ففيه احتمالات: 

الأول: البطلان. 

الثاني: الصحة حبساًء لأن الحبس صحيحء والفرق بينه وبين الوقف: إن الوقف إخراج 
عن الملك بخلاف الحبس بأنواعه الثلاثة: الرقى والعمرى والسكئ, فإنه وقف المنفعة مدة 
معينة» كالفرق بين البيع والعارية مثلء والوقف عام شامل للكل. 

الثالث: إنه إن قصد الحبس من لفظ الوقف صم وإلا لم يصح, لأن العقود تتبع 
القصود. والظاهر الثالث على تقدير القول ببطلان الوقف الموقت. 
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(مسألة ؟): [الوقف على أربعة أقسام): 

الأول؟ لفق اسمن أو لذ رويط وأخيرا ول إشكال فيه 

الثاي: الوقف المنقطع الأول؛ كما إذا وقف زيد داراً على أولاده؛ والحال أنه لم يحصل 
له بعد ولد إغا يحصل بعد ذلك. 

الثالث: المنقطع الوسطء سواء كان بلا وسط أصلأء أو مع وسط لم يتحققء فالأول 
كما إذا قال: وقف على أولادي ثم إحواني ثم الفقراء» ولكن لم يكن هناك له أخخوة أصلا 
انما قال ذلك برجاء أن يوجد له أخ» أو قال ذلك وكان له أخ حال الوقف لكن حال 
موت الأولاد لم يكن له أخ, لأن أخخاه مات قبل موت الولد» وسواء كانت الطبقة الثالثة 
بعد الوسط موجودين حال انعدام الوسط كالفقراء الذين هم موحودون حال عدم الأخوة 
أو لم يكونوا موجودين وإِنّما سيوجدونء كما إذا قال: وقف لأولادي ثم لإحواني ثم 
لأخحواق» ولما مات الأولاد لم يكن له لا أخ ولا أحت وإنما ولدت له أحت بعد سنة من 
بوكر لكات 

الرابع: المنقطع الآخرء كما إذا قال: وقف لأولادي؛ ولم يزد على ذلك وانقطع 
الأولاد. 

أما القسم الثاني» وهو المنقطع الأول فالمشهور بين الفقهاء بطلانه» واستدلوا لذلك 
بالإجماع» وببقاء الملك بلا مالك» وبأنه حلاف وقوف الأئمة (عليهم السلام). 

والكل كما ترى: إذ لا إجماع» وقد الف فيه الشيخ, مضافاً إلى أنه محتمل الاستناد 
والملك أمر اعتباري» والعقلاء يعتبرون ذلك كما يعتبرون ملكية الوقف للبطون المستقبلة» 
ووقوف الأثمة (عليهم السلام) من باب المورد كما عرفت. 

ثم إن وارد الوقف إلى مدة حصول الموقوف عليه. هل 
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يصرف في الواقف للاستصحاب أم يجمع للموقوف عليه في المستقبل؛ الظاهر الثاني» 
كما ]ذا ل يكل ققير بعال فق القت خلن الفقراء» فإن الزارة فل هي تفيننا وعجدوا: 

وأما القسم الثالث» وهو المنقطع الوسطء ففيه قولان: البطلان للزوم الاستمرار في 
الوقف». والصحة لإطلاقات أدلة العقود والوقوف. 

ثم المشهور الذين قالوا بالصحة قالوا بما إلى الانقطاع؛ وبعد الانقطاع اخحتلفوا في أن 
الملل يرجع إلى المالك أو ورثة الموقوف عليه أو وجوه البر» والأول هو المشهور, لأن الملك 
م يخرج إلا إلى حدء فلا وجه للقول بخروجه مطلقاً. 

واستدل من قال بأنه يرحع إلى ورثة الموقوف عليه» بأنه كان حق آبائهم» وما يتركه 
الم فلو رقف 

كما أن من قال إنه يصرف في وجوه البرّء استدل بارتكاز ذهن الواقف كما إذا بطل 
رسم الموقوف عليه. 

أن غلق ,من رتاف (فالظاهر أن الى قف يف وفنا وؤوازده للظيقة الثالفةة أ .طئقة يعد 
انقطاع الموقوف عليه في الوسطء فإذا قال: لأبنائي ثم لإخوانء فانقطع الأبناء ولم يأت 
الإحوان بعد في الحياة, ثم عناوو] مدر تعن مستوااك قات هالزازة؟ فده السكوايقا “العشر 
يصرف فيهمء كما مثلنا فيما إذا لم يكن فقير ثم وجد ف الوقف على الفقراء. 

وأما القسم الرابع» وهو الوقف على منقطع الآخرء فهناك قولان: قول بأنه يبطل 
اشتراط الدوام في الوقفء وقول بأنه يصح ويبقى وقفاً إلى حين الانقراض» ثم يصرف لورثة 
الواقف» أو ورثة الموقوف عليه؛ أو وجوه البرٌّ لإطلاقات أدلة العقود» وأدلة الوقف». وكونه 
عقلائيا لم يردع عنه الشارع. 
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الثالث وجه هذه الأقوال والاحتمالات. 

8 الكو ان تصق قر مق اقول با مطاكة ها ذا كان طاه اانين أرلن: الام 
الانقراض» كما إذا قال: وقفته على زيد. أما إذا قال: على أو لادي نسلا بعد نسل» فمن 
اعد عذدا وحود قول بالبطلان من أول الأمر إذا تبين ولو بعد ألف سنة أنه من المنقطع 
الآخر بأن انقرضت الذرية اتفاق» ولو فرض أن هناك قولا بذلك» فاللازم أن يكون الوارد 
المصروف في الموقوف عليه حاله حال من تصرّف في مال الغير غروراً. 

وبمكن أن يستدل لصحة المنقطع الآخرء بالإضافة إلى ما تقدم من الإطلاقات» بصحيح 
ابن الصفا: 

قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هوء فقد 
روي أن الوقف إذا كان غير مؤقت فهو باطل مردود على الورثة» وإذا كان مؤقناً فهو 
صحيح محض. وقال قوم: إن المؤقت هو الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان وعقبهء فإذا 
انقرضوا فهو للفقراء والمساكين» إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليهاء وقال 
آخرون: هو مؤقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آحره للفقراء والمساكين؛ 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء والذي هو غير موقت أن يقول: هذا وقفء ولم يذكر 
أحداء فما الذي يصح من ذلكء وما الذي يبطل» فوقع (عليه السلام): «الموقوف بحسب ما 
يوقفها أهلها إن شاء الله تعالىع0؟. 

فإن إطلاق كلام السائل «وقال آخرون» إلخ. بل ظاهره أنه للمنقطع الآخرء والإمام 
أقرّه ولم يرد وقد اعترف بذلك الجواهر» إلذ انه مله على الطيين فعا ينه .بيخ ابول 
على اشتراط التأبيد في الوقف» وحيث إنك عرفت أنه لا دليل على لزوم التأبيد» فالدلالة 
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تبقي حالية عن المعارض. 
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د ن» فالذي يظهر من الأدلة صحة كل أقسام الوقفء الدائم والمنقطع بأقسامه 
الثلاثة» وإن كان المشهور اشترطوا التأبيد مطلقا أو في الجملة» والله العالم. 
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(مسألة 07؟): إلو وقف سنة لأولاده وسنة للفقراء1» أو قال: مدة عمر ولدي 
فلولدي وبعده للفقراء» أو ما اشبه ذلك» صحّ» لإطلاقات أدلة الوقف. 

ولو وقف على ولديه ثم على الفقراء» فمات أحد الولدين» ففي المسألة احتمالات 
وأقوال: 

بطلان الوقفء لأنه من المنقطع الوسط. 

أو بطلانه بعد موت الولد. 

والصحة» ثم صرف حصة الابن الميت في الابن الحي» أو صرفها في الفقراءء أو في 
وجوه البرٌء أو لورثة الواقف. 

ووجه الكل يتبين من خلال ما ذكرناه في المسائل السابقة» ولا يبعد صرفها في 
الفقراين: رن اللاه' نالتقي يان تقويرة بعل دون الاو سراف كان الأب الخ موهودا أ 
لاء والمتعارف عدم موت الابنين معاًء فليس المراد إذا مات الابنان. 

ويحتمل صرف الجميع في الابن الآخرء لأن العرف يرى أن المراد بمكذا وقف الشفقة 
على الأولاد أولاً ثم الفقراء» وإِثما قال الابنان» لوجود الاثنين» وإذا كان له ابن واحد جعله 
له وحده ثم على الفقراء» ولو شك في ذلك كان اللازم الصرف عليهماء أي الابن الباقي 
والفقراء» لقاعدة العدل والإنصافء واحتمل القرعة لأنّها لكل أمر مشكل. 

ولو وقف على أولاده وشرط صرف الغلة على الفقراء» قيل: يبطل» لأنه لا معى 
لكون ,الوق الاناسانة وضرف الغلة لآخرة.وقيل: يضح كما يضح ف البعضن اتفاقاء كنا 
إذا قال: وقفته على أولادي ويصرف ثلث الغلة للفقراء» لأنه لا فرق بين الكل والبعض» 
ولأنه كالملك الذي هو لإنسان ووارده لإنسان آخر بالإيجار أو نحوهء ولإطلاقات أدلة 
الوقف وأدلة الشرط. 

أما لو شرط بعض الغلة للفقراء صحّ بلا إشكال؛ لإطلاقات الأدلة في الوقف والشرط»ء 


وخصوصا خبر جعفر بن حيان: قال 
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سألت أبا عبد الله (عليه. السلام) عن رجل وقف غلة له على قرابة له من أبيه وقرابة 
من أمهء وأوصى لرجل وعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة» بثلاثمائة درهم كل سنة» 
ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه» قال (عليه السلام): «حائز للذي أوصى له بذلك». 
قلت: أرأيت إن مات الذي أوصى له. قال: «إن مات كان الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثوها 
ما بقي واحد منهم, فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة دراهم لقرابة الميت 
ترد إلى ما يخرج من الوقف)27". 

وكذا يصحّ إن شرط صرف الغلة سنة للفقراء وسنة لأولاده؛ للإطلاقات. 

ولو وقف على أولاده فهل يدحل فيهم أولاد الأولاد أم لا قولان: 

قيل: بالدخول» لقوله سبحانه: #إيُوصِيكُمٌ اللّهُ في أولادكمٌ للذّكّر مثل حَظ 
الأنيْنِك”", فإن ولد الولد ولد. 

وقيل: بعدم الدخحول؛ لأن المنصرف من الأولاد هم الطبقة الأولى» وهذا هو الأظهر. 

ثم الظاهر اشتراك البنت مع الولد في الحصة على نحو التساوي. 

ولو وقف على أولاده سنة ثم على الفقراء إلى الأبدء قيل يصحء لإطلاقات الوقفء 
وعن العلامة دعوى الإجماع عليه» وقيل: يبطل لأنه ينافي التأبيد» وخلاف الوقف المتلقى من 
الشارع؛ والظاهر الأولء لأنه لا ينافي التأبيد» إذ لا فرق بين جهالة مدة الموقوف عليه 
الأول» كأن يقول: لولدي ثم الفقراء» فمات الولد رأس السنة» وبين معلومية المدة 
والإطلاقات محكمة بعد معلومية أن أوقافهم (عليهم السلام) من باب المصداق» فكونه 
حلاف الوقف المتلقى غير ضار. 

ولو قال: وقف على ولدي ثم الفقراء» فمات الولد بعد ظهور الثمرة» كانت الثمرة 
لورثته» نا عات يا 
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الله 


له بالظهور فترحع إلى ورثته» ويحتمل أنا تنتقل إلى الفقراء لأنه حعل الوارد للفقراء إن 
لم يكن الولدء فإطلاقه شامل لموته قبل ظهور الثمرة أو بعده» لكنّ الأول أقرب. 
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(مسألة 78): [المشهور بين الفقهاء اشتراط التنجيز في الوقف» فلو علقه على وصف 
محقق الوقوع) كما لو قال: وقفته إن طلعت الشمسء أو على شرط غير محقق الوقوع, 
كما لو قال: وقفته إذا جاء زيد» بطل. 

واستدلوا لذلك بالأدلة الأربعة: 

فمن الكتاب, قوله تعالى: لإأوْهوا بالْعُقَوديك”", بعد أن المراد بالعقد الأعم من العقد 
والإيقاع» إن قلنا إن الوقف إيقاعء وإن كان عقداً فالأمر أوضحء ووحه الدليل أنه لا 
يصدق العقد إلا على ما يبرم» والتعليق ضد الإبرام. 

ومن السنة: إن الكيفية المتلقاة من الشرع في الوقف هي التنجيز» إذ إن أوقاف الأئمة 
(عليهم السلام) كانت بصيغة التنجيز. 

وأما الإجماع. فقد ادعاه في الجواهر وغيره بصورة قاطعة. 

وأما العقلء قالوا: إنه كما لا يمكن الانفكاك بين العلة والمعلول في الأمور التكوينية» 
كذلك لا بمكن الانفكاك في الأمور الاعتبارية» والصيغة سبب» فلا بمكن أن تنشأ الصيغة في 
هذا اليوم ويقع الوقف غداً مثلاً هذا بالإضافة إلى أن التعليق يناي الإنشاءء إذ الإنشاء إيجاد. 
والتعليق معناه عدم الإيجاد. 

وفي الكل ما لا يخفى. 


أما عدم صدق العقدء ففيه: إن العرف يرى أنه عقد» كما يصدق العقد في الإيجار 


ع 


المتآخر. 
وأما كون الكيفية المتلقاة من الشارع التنجيزء ففيه: إن الشارع لم يعين الكيفية» وإِغا 
وردت صور لاوقافهم (عليهم 
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السلام)؛ وهي من باب المورد كما لا يخفى» والمورد لا يخصصء بعد مول «الوقوف 
على حسب ما يوقفها أهلها»”'' للمقام. 

والإجماع بعد الإشكال فيه بأن المسالك أشكل في المسألة» وأن مقتضى كلام الشيخ 
الذي يصحّح المنقطع الأول الملازم لصحة تأخير أول الوقف, يرد عليه: إنه محتمل الاستناد 
ومثله ليس بحجة؛ إذ المشترطون ذكروا بعض ما تكون من الأدلة. 

أما العقل» فيرد عليه: 

أولاً: اكاك تاتس العلل هن يقن العلده "كنة لل بستنم النان الفعلة ف الغرقة 
مجاحا خزاوة لقوق كرون ينوط ع شه ردن هذ القية لذن علق الررقك: الفط و عقو 
الشرط. فكما أنه لا يلزم اقتران المسبّب ب (و) وقفتء مع أن الواو جزء العلة» لا يلزم 
اقترانه ب (تاء) وقفت»ء بل يجوز اقترانه مجيء زيدء أو طلوع الشمس. 

وكاناننزة الأمون الاعتبارية لو تقاض بالأموو التكريتية دفن لمك اعقاز امسر خالا 
لشيء مستقبل» كما ورد في الشريعة مثله في باب الوصية» وق باب النذر والعهد واليمينء 
وفي بان قترظ أن يحله حبق حيسه» في بات الإجرام: 

أما أن التعليق ينافي الإنشاء ففيه ما لا يخفى» فَإِنْ الإنشاء حفيف المونة» إذ يصح عرفاً 
أن ينشئع الإنسان الأمر الاعتباري حالاً لتكون النتيجة حال كما يصح أن يكون الإنشاء 
حالاً لتكون النتيجة مستقبلاًء فيصح أن يقول زيد لولده: هذه الدار لك من هذه اليوم» 
ويصح أن يقول: هي لك من بعد ستة أشهرء وعلى هذا فلا دليل على عدم صحة التعليق» 
لكن مخالفة المشهور مشكلة جذاً. أما 
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صورة التعليق كأن يقول: إن كان اليوم جمعة فهو وقفء فالظاهر الصحة؛ إن كان 
اليوم جمعة» حين بناء على بطلان التعليق» لأنه ليس بتعليق حقيقة» وإن أشكل فيه غير 


واحد. 


/ا/ 


(مسألة 5؟): إعلى المشهور من اشتراط القبض ف لزوم أو انعقاد الوقف)» فالكلام 
يقع في فروع: 

الأول: لو مات الواقف قبل أن يقبض الموقوف إلى الموقوف عليه» أو وليه» بطل 
الوقف؛ ولم ينفع قبض الورثة له للموقوف عليهء لأنْ الظاهر من أدلة الأسباب الشرعية أنها 
نما تلزم إن تمتء فإذا حدث المانع في أثنائها لم تكن أسباباء فذلك مثل أن يجري البائع 
الصيغة ثم يموتء فإنه لا يقوم وارثه مقامه في صحة قبول المشتري الموجب لانتقال الملك. 

وإن شئت قلت: إن ظاهر الأدلة قيام العقد بالطرفين في حال كماما إلى تمام الأركان 
والشرائط» فإذا سقط أحد الطرفين عن الأهلية قبل التمام لم يحصل العقدء ولولا هذا الظهور 
لكان للقول بقيام الوارث مقام المورث إن شاء الإتمام للعقد وجهء إذ العرف لا يرون في 
قيامه معه محذوراً. 

والحاصل: إن قيام الوارث صحيح عرفاًء فلو لا الانصراف في الأدلة الشرعية لكان 
الفول يذلاك وميه 

نعم رما يحتمل صحًة القيام من باب الفضولي» فكما أن المالك إذا أحاز بيع الفضولي 
كان صحيحاًء كذلك إذا قال البائع: بعت ومات ثم قام وارئه مقامه. فقال المشتري: 
(قبلت) كان ذلك مثل أن يقول الفضولي: (بعت)» ويكون البائع حاضراء وبمضي قول 
الفضولي» فيقول المشتري: (قبلت)» وقد تقدم أنه لا مانع من جريان الفضولية في الوقف, 
خفيوفا بإذا كنا :ران القيض. يقي اللزوي "لا عقاف "اوفقو وان ترقكن “فق الاتصينات 
اكور كان ممع كليل الوقاا قاظيا بصع الرقين :1ل الوارتك لا تادمقام الورك ,وقل 
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الوقف شمله قوله (عليه السلام): «وحسب ما يوقفها أهلها/”". 

الثاني: لو مات الموقوف عليه قبل القبض ل ينفع قبض الوارثء لأن الوارث لا شأن 
له في الوقفء بل الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه الثاني إن صح الوقف, وإن لم يصح لم يكن 
هناك انتقال» وسيأق حكم ما لو قبضه البطن الثاني. 

ونه يظيو أن لا فال ل[لابنسه لال بقولةة نوما تر كه ليت هلو اوت 7 ابنقريي أن عق 
القبض مما تركه الميت» إذ الحق خاص به كحق المضاحعة وما أشبه» فلا يشمله دليل «ما 
تركه الميت». 

وهل ينفع قبض الموقوف عليه الثاني» كما إذا قال: وقفته لولدي وأولاده بعده» فمات 
الولد قبل القبض» فهل ينفع قبض الحفيد أم لاء احتمالان: 

الاحتمال الأول: إنه ينفع لإطلاق أدلة الوقوف. 

الاحتمال الثاني: إنه لا ينفع» بل يبطل الوقفء لأنه من منقطع الأوّل على المشهور من 
بطلان المنقطع الأول» إذ الوقف لم يمر على الموقوف عليه الأول. 

ولا فرق في المنقطع الأولء بين المنقطع الزماي» كما تقدم في مسألة المنقطع الأول» أو 
الرقى كما فيما نحن فيه وإن لم يكن فصل زماني كما ذكروا في مسألة التقدم الرققى» فإن 
رقبة تحرك الراكب بعد رقبة تحرّك المركب» وإن حدث التحركان في زمان واحد» ومععى 
الزقى أن العقل يرك أشعناد العلول: إل العلة دون العكد :ودون اسغاد ها اميعاً إلى عله ثالية: 

هذاء ولكن حيث إنه لا دليل لفظي لبطلان المنقطع الأول إلا الانصراف وما اشبه 
فشموله لما نحن فيه مشكلء» وعليه فإطلاقات 


)١(‏ الفقيه: جة ص71 ح/6071. 
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الوقف محكمة. 

أما على ما استظهرناه من صحة المنقطع الأوّل» فالأمر هنا أظهرء والإشكال في 
اق :نان كلوقه العقد» كات النظان اللا ماك كانه عفة: بطرفة راخف زان «الظاقر 
القبض ممن له قبول العقد» وقبول البطن الثاني حاله حال قبول الأحبي» لا يخفى ما فيهماء 
إذ الطرف كل البطون ولذا قالوا: بأن كل بطن يتلقى الوقف من الواقفء والبطن الثاني ليبس 
أعحنيا ديا وفك" لشو ل لعفت ,ذاه كوا رما سيق :أن له القيوا ل نو الرحة 

الثالث: لو تلف الموقوف عليه قبل القبضء فلا إشكال في بطلان العقد, أما لو انعقد 
المصزرفاتقنا له لال كما لل وقون فلن سيوف نوال: القجد قبل القيضن اغا لو وال عند 
القبض كان اللازم صرفه في مسجد آخر أو سائر وجوه البر على الاختلاف في مسألة 
الأقرب فالأقرب أو سائر المرّات ‏ فهل يبطل الوقف أم لاء» احتمالان: 

من أن ظاهر أدلة صرف الوقف في غيره إنما هو فيما إذا تم الوقفء وفي المقام لم يتم 
ارقم 

ومن إطلاق الأدلة والثابي أقرب. 

ولو أتلف الوقف إنسان بما له بدل الحيلولة» كما إذا ألقى الميتة الموقوفة في البحر» أو 
أعطاه لسلطان جائرء فالظاهر أنه مكلف بإعطاء بدل الحيلولة للوقف» والبدل وقف بدون 
الصيغة» لرؤية العرف أن ذلك نفس الموقوف عليهء كما ذكروا في باب بدل الحيلولة في 
الأملاك؛ وإذا كان الشيء قيمياً وأعطى القيمة فاللازم صرف القيمة في المثل» أو الأقرب 
فالأقرب. 

وإذا رحع الأصل ففي كونه وقفاً فقطء أو البدل فقطء أو كليهماء احتمالات» وإن 
كان لا يبعد الأول استصحاباًء فإن روج الشيء 


عن كونه ملك إنسان لو قلنا بالوقوع في البحر» أو غصب غاصب له أو الحيلولة بينه 
وبين الانتفاع به كجعل الجائر المسجد طريقاًء أو جعله متحفاً مثلاً في كمال الإشكال. 

نعم وردت بعض الروايات في باب ما لو وقع شيء في البحر ثم أخحذه إنسان غير 
انلف يانه كوت مكاعر لكو لا دمن الاقطضان قن لوطه اند سالفن لاك ضاة 
الهم إلا إذا قيل بفهم عدم الخصوصية» وكيف كان فموضع الكلام في مسألة بدل الحيلولة: 
فراجع. 

الرابع: لو وقف على اثنين أو أكثرء فإن قصد التشريك في كل شيء حى في القبض 
كبيع الأثمان لنفرين في عقد واحدء كان اللازم قبضهماء وإن قصد الجنس كوقف المسجد 
الذي يكفي فيه صلاة إنسان واحد» كفى قبض أحدهما. 

وف الأول لو قبض أحدهما فمات الآخر قبل القبض أو تعذر قبضه أو ما أشبه» فهل 
يبطل الوقف إطلاقاً لعدم القبض المعتبر وهو قبضهماء أو يكفي قبض أحدهما لحصول 
القبضء ولا دليل على اشتراط قبض جميع الموقوف عليهم؛ أو يصحّ الوقف بالنسبة إلى 
المقبوض دون غيره» فإن كان الوقف على اثنين صح الوقف في النصفء وإن كان على ثلاثة 
صح الوقف بالنسبة إلى الثلاث» وهكذاء احتمالات» والثالث أقرب. 
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(مسألة :)"١‏ [الظاهر عدم اشتراط الفورية في القبضء لعدم الدليل على الفورية). 

نع النافين: ب إن: متنييث ذا يرق ارك" آنه قيض لذللقة: ارقو 7 كاسقترين سعط داف 
معي الشف فق :ضاق القنضن 'الفسن"الر يفيو لتقوة: الوق “قل الشيورد عن عاط 
القبض في الوقفء وإذا شك كان أصالة عدم الانعقاد محكمة, اللهم إلا أن يقال: إن الأصل 
عدم لزوم الفور لصدق القبض بالوقف» وادعى الجواهر عدم الخللاف في عدم اشتراط 
الفورية. 

وحكي عن العلامة في القواعد الاستشكال, باحتمال أن القبض كالقبول في العقود 
الذي يشترط فيه الفور. 
ثم إن قبض كل شيء بحسبه» كما ذكروا في باب القبض فراجع. 

ثم هل يشترط القصد في القبض» قيل: نعم» وقيل: لا» وقيل: يشترط عدم قصد 
الخلاف, فإنه قد يقبضه باعتبار أنه وقفء وقد يقبضه باعتبار أنه هدية أو هبة أو عارية» وقد 
ياود عن لاني 

استدل الأول: بأن القبض من الأمور المشتركة» فاللازم أن يعين بالتعيين» فإنه إن 
أغارك :إتمنان ظها وأدت أروف عصية ناو عن الح ف ا مساك سراما الا رض أن 
الغاصب حينما يريد الغصبء فقال صاحب المال: أعرتك المال» فلم يعتن الغاصب أو لم 
يعلم :يذّلك» عد غاضبا عرفا لا مستعيراء والأحكام تابعة للصدق العرفي. 

واستدل الثاني: بالإطلاق» وأنه لا دليل على القصدء بل اللازم القول بأنه من الأمور 
التوصلية» كالطهارة الخبثية. 

واستدل الثالث: بأن قصد الخلاف يوحب صرف القبض عن 
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كونه قبض الوقفء أما عدم القصد فلا يكون صادقاً. 

واستدل في الجواهر ببعض روايات الصدقة» لكن دلالتها على الوقف مشكل» بل 
الظاهر منها أن الصدقة على الكبير لا تحقق قبل القبضء وعلى الصغير تتحقق بقبض الولي. 

وقد عرفت سابقاً الإشكال في تساوي أحكام الوقف والصدقة وإن ادعاه بعض» كما 
أن إرادة الأعم من الوقف من أخبار الصدقة خالية عن الشاهد. 

والكلام في قصد الموقوف عليه حين الأحذ كالكلام في قصد الواقف عند الإقباض» 
وأنه هل يحتاج إلى قصد الوقفء أو يكفي عدم قصد الخلاف» أو يصح حى مع قصد 
الخلاف, فإن أحذه بقصد أنه ملكه أو هبة له أو ما أشبه كفى في تحقق القبض. 

وهل يشترط إذن الواقف في القبضء أم يكفي قبض الموقوف عليه ولو مع هيه 
قولان: 

قبل بالأوّل لظاهر دليل القبضء وعليه فلا يكفي إكراه الواقف على القبضء لأن 
لاهو الفا الأحضيان فإذا 'قتل :شرب ريد الاق كان متصوفا إل شريد الاعصياري دون 
الإكراهي والاضطراري. 

وقيل بالثاي؛ إذ لا دليل على الإذن» وإنما الدليل دل على القبض الحاصل بأيّ نوع 
كان» وإذا شك في صحة القبض دون الإذن كان عموم أدلة الوقف محكمة. 

لكن الأول أقرب» إذ الانصراف كاف ف الدلالة» بالإضافة إلى أن الظاهر من الأدلة 
إقباض الواقف لا قبض الموقوف عليه» ومع الإكراه لا يصدق, لأنه مرفوع» فكيف الأخذ 
دون إذنه. 

ولا إشكال في عدم كفاية قبض المحنون والنائم ومن أشبه من لا يعد قبضه في العرف 

قبضاً. 

أما قبض الطفل المميز ففي صحته إشكال» من صدق القبض 


01 


ا ومن أن عمل الصبي حطأء وحديث الرفع”") حصضوضه وأن إقباضه لا ينفع 
فكذا قبضه» وهل هذا هو الأظهر. 
وفي المسألة فروع كثيرة» نكتفي منها بهذا القدر. 


)١(‏ انظر: المستدرك: ج١‏ ص»/ الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات. 
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(مسألة :)"١‏ إلو وقف على أولاده الصغار» فلا إشكال في أن قبضه قبضهم), 
وكذلك إذا جعل للوقف قيماً إن قبضه قبضهمء وكذلك بالنسبة إلى قبض الحد الأبي» لأن 
الأب والحد وليان شرعيان» وكذلك إذا وقف غيرهما ثم قبضاهما الوقف. 

واستدل في الجواهر بيحملة من روايات باب الصدقة» لكن دلالتها مشكلة» لذكر لفظ 
الصدقة فيهاء وقد عرفت أن الصدقة ليست مرادفة للوقف» حي يأ فيه جميع أحكامها. 

ثم هل يشترط في قبض الأب والجد قصدهما القبض» أم يكفي قبضهما ولو دون قصد 
منهماء احتمالان: 

من تحقق الفعل» ولا دليل على احتياجه إلى الإنشاءء بل يصدق الفعل حي مع الذهول 
والغفلة والسكر والإغماء والنوم» ولذا إذا أطلق الرصاص في النوم وقتل إقبان مدق أنه 

ومن أن ظاهر الأدلة الأخذ مختاراً متّفقاء وقيل بالكفاية هنا وإن لم يكن في سائر 
المقامات» لإطلاق أدلة قبض الصدقة. 

والإنصاف أن الروايات الى استدل ها هنا لو تم دلالتها ‏ ولم نقل بأها في الصدقة 
وليست في الوقف ‏ فلا دلالة فيها على ما ذكره القائل» إذ ليست هي في مقام الإطلاق 
من هذا الحيث كما لا يخفى» وقد تقدّم الكلام في القبض ف المسألة السابقة. 

م إن الظاهر “عدم عابحة فيضن الول فيسا لى كان الوقوف» تحت يذه إذ القبضن 
حاصل بالفعل» ولا دليل على لزوم إنشائه» فإن ظاهر أدلة القبض وقوع الشيء تحت يد 
المتولي» فلا يستشكل بأنه يجب التجددء كما ذكروا في باب تطهير ما يحتاج إلى التعدد بأنه 
لا يكفي صب الماء مستمراً بقدر مرتين. 


وكذلك في باب من كان ساحدا ثم سمع آية البو ةيةه 
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ذكروا أنه لا يكفي الاستمرار بقصد سجدة التلاوة» إلى غير ذلك من الأبواب» مع أنه 
أشكل هناك أيضاً بالكفاية» وأنه يكفي استمرار الصبء واستمرار البقاء ساجداً. 

وكيف كانء فلكل باب دليله وحكمه. أما إحالة المسألة إلى مسألة تحدد الأكوان 
الأربعة وعدم تحددهاء بالكفاية على الأول» لأن الاستمرار فعل جديد» وعدم الكفاية على 
الثاني» لأن الاستمرار نفس الفعل السابق» ففيه ما لا يخفى» بأن الحكم تابع للعرف لا 
للفلسفة» فإن كان العرف يرى الصدق كفى وإن لم نقل بالتجدد» وإن كان العرف يرى 
عدم الصدق لم يكف وإن قلنا بالتجدد. 

ثم إن بعض القائلين بصحة البقاء في صدق القبضء قالوا بوحوب مضي زمان يمكن 
فيه القبضء وقال آخرون بعدم الاحتياج» فلو وقف الأب وعجرد انتهاء الصيغة مات» كان 
يعد من المقبوضء والثاني أقرب»ء لما ذكرنا من الصدق الذي لا يحتاج معه إلى مضي الزمان. 

والظاهر أن الموقوف لو كان تحت يد الأب والحد» أو المتولي بالغصبء أو البيع 
القأمتك أو تر فيان كفن للدي القنط يداون 4ن تفوية أذ بكوة ترظوع لمت يلاف ويد 
زوع و قال: لأن الشارع ألغى يد غير المشروع. 

وفيه ما لا يخفى» للصدق العرفي الذي هو الميزان» لأن الشارع لم يحدث اصطلاحاً 
فيد قلقو ل تنده: الكمارة من نقبيق القول ينوه كنار لينو بالذادالخضيوث أن كليل 
التطهير منصرف إلى المباح. 

ثم هل الوصي يقوم مقام الأب والجد في أنه لو وقف على الموصى إليه» وكان الشيء 
تحت يده كفى ذلكء أم يحتاج إلى قبض جديدء قيل بالأول» لمثل الدليل المتقدم في باب 
الأب 
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والجدء واحتمل الثاني لأنه يتحد الموحب والقابل» وذلك خلاف ظاهر الأدلة الواردة 
في الموحب والقابل» فاللازم تعددهما في كل أبواب البيع والنكاح والقبض وغيرها. 

وإنما حرج الأب والحد في باب الوقف وغيره لوحود الدليل الدال على كفاية كون 
الملل تحت يد الأب في حصول القبضء والدليل هو ما تقدمت الإشارة إليه من بعض 
روايات باب الصدقة» لكن الظاهر الكفاية مطلقاً حى في باب النكاح؛ إذ لا دليل على لزوم 
التعدد» وإن ادعي الانصراف فهو بدوي» كما لا يخفى. 
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(مسألة ؟”): إلو وقف على نفسه لم يصح على المشهور» واستدلوا لذلك 
بالإجماع]» وبأن الأوقاف الملتقاة منهم (عليهم السلام) كلها وقف للغير» وبأن الوقف نقل؛ 
ولا مع لنقل الإنسان الشيء من نفسه إلى نفسه. 

وف الثلاثة ما لا يخفى. 

إذ الإجماع محتمل الاستناد» والأوقاف المتلقاة منهم (عليهم السلام) من باب المورد 
وكون الوقف نقلاً مطلقاً لا دليل عليه فعموم الوقورف حسب ما يوقفها أهلها» محكمة, 
وإقاقةة #الر فكع تيون تجهب انراق يفن آل كاث مطلقا: 

لكن لا يخفى أن الظاهر منهم عدم الخلاف في المسألة» فالقول بالصحة مشكل جداً. 

ولو وقف على نفسه وعلى غيره» فقد يكون تشريكاًء وقد يكون ترتيبء فإن كان 
الأرق فين افيا لانمن السرجدة ملفا دوا اق ملفا و العرمية اق حوطية الكير فقس 

وفلن اقبط مظنا فالكل اللعتوم لكك ا هذا" :غاية 'البعذ: ]د 1 بتسيدة الواقنية ور 
دل هيه اذلران اتر عي 

كما أن القول بالبطلان مطلقاً أيضاً لا يخفى ما فيه؛ إذ لا وحه له بعد وقوع الوقف 
المشمول للأدلة» فالإشكال في ذلك بأن الوقف لا يتبعض لأنه بسيط غير صحيحء بل حاله 
حال البيع؛ فيأتٍ فيه ما يأ في مسألة تبعض الصفقة. 

ا إن كان ريا فإن قدم نفسهء فإنه من المنقطع الأول» وإن قدم غيره» فإنه من 
لمنقطع الآخرء وإن جعل نفسه وسطأء كما لو قال: على زيد ثم علّي ثم على أولاديء 
كان من منقطع الوسط. 

وقد عرفت كلام المشهور في الكل» وعرفت أيضاً إشكالنا في كلام المشهورء إذ 
حسب إطلاقات الأدلة لزم القول بالصحة. 


1/ 


(مسألة 8): (لو وقف العين المستأحرة مدة صح الوقفء لإطلاق الأدلة]» ولا يناف 
ذلك كون الوقف مسلوب المنفعة مدة الإيجار» إذ حال الوقف حال بيع المستأحرة» ولا يلزم 
في الوقف الانتفاع ممجرد الوقف, فحاله حال ما إذا وقف الفسيل الذي يأن بالثمر بعد 
مدة» فاحتمال عدم الصحة لا وجه له. 

نعم إذا كان في المستأحرة بحيث يرى العرف أنه لا ثمرة فيهاء» كما إذا كانت مستأحرة 
ذه انه وفك مقا أشكل الوقف» لعدم صدق تعريف الوقف عليه» وهو حبس العين 
وتسبيل المنفعة» إذ لا منفعة حي تسبل. 

ثم لو رحعت العين إلى المالك قبل انقضاء مدة الإيجار فيها صح الوقف» فهل تكون 
المنفعة له أو للوقف, احتمالان: من أن المنفعة مدة الإجارة كانت حارجة» فلا وجه لدحوها 
في الوقف» ومن أن المانع عن كون المنفعة للوقف هو الإيجار. فإذا زالت الإجارة زال المانع 
فتكون المنفعة للوقف, والأول أوجه كما لا يخفى. 

ولو وقف العين المودعة أو المعارة صح الوقف وبطلت الوديعة والعارية» لأن المال 
انتقل منه» والوديعة والعارية فرع كون المال له. كما إذا باع العين المودعة أو المعارة. 

نعم لا يصح وقف العين المقروضة» إذ لا شيء للمقرض إلا في ذمة المقترضء وقد 
سبق قول المشهور لزوم كون متعلق الوقف عيناً. 

نعم إذا استشكلنا في ذلك صحٌّ وكان عليه التعيين كتعيين الكلي في المعين» أو الكلى 
المطلق» وقد قال المشهور بصحة وقف نصف الدار المشاع. 

ولو وقف العين الى له خيار فيها صح الوقف. وبطل الخيار» لأنه لا مجال له بعد 
الوقف» كما لو باع الشيء الذي 
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من انا 

ولو وقف على إنسان أو جهة» فهل يجوز له أن يسكن ف ذلك الوقفء أما في الوقف 
على الجهة المنطبقة عليه فلا إشكال فيه» كما إذا وقف على سكئ الطلاب أو الفقراء وكان 
منهم؛ إذ إطلاق الموضوع يشمله» ولا دليل على إخراحه» وليس هذا من الوقف على 
النفس» أو يبطل على القول بالبطلان» وإن كان الموضوع منحصراً فيه» كما إذا وقف على 
شعراء أهل البيت (عليهم السلام) ولم يكن في الحال الحاضر إلا هو فقط. 

واكلاف« الؤقفك هلق اسان كنذا كفا وو كناف كم ]ذا راق على أو لاد ؤايدة 
فأجازوا أن يسكن فيه معهبء وذلك لأنه كالضيف لب فكما أنه يجوز أن يضيفوا إنساناً أو 
الزاتقوحيوما أو سناع" كذللق عو امديقيفره غرا + كاله بجالة شائر من رسكن بعينه 
بإحازهم. 

وقيل للا قوق اتطلعاء آنه وقق. علنهم فلتو فى أن فووا سكن عيرهو 
والضيف منصرف عنه في المنع» أي إن الدليل المعخصص للوقف بأولاد زيد لا يطارد 
الضيافة» وإنما يطارد السكيئ من غير ضيافة عرفية» كسكئ العمر» ولذا لا يحق لمتولي الوقف 
على الطلبة أن يسكن الواقف في المدرسة ولو بإجازة الطلبة. 

ورا احتمل التفصيل بين الوقف على الجهة كالطلاب فيما لم يكن الواقف منهم فلا 
يحوز» وبين الوقف على أولاد زيد مثلاً فيجوز» وذلك لأنه ينائي دليل «الوقوف على حسب 
ما يوقفها أهلها» مع سكيئ غير الطالب» وإن كان بإحازة المتولي أو الطالب» منافاة عرفية 
طلاف سك غير أولذة بزية: فإن لأ ينان ذليل الزقر قف غردا» ولذا فإذا راض العزفن أن 
“كام كك المترواينة قالوا' إلدكذاوف الوم متنا 


رأوا أن أولاد زيد سكن معهم في الدار الموقوفة لهمء لم يروا أنه خلاف الوقف. 

ولعل هذا التفصيل أقرب إلى الأدلة» ويؤيده في الجملة خبر أبي الجارود» عن الباقر 
(عليه السلام): «لا يشتري الرحل ما تصدق به» وإن تصدق سكن علن ذي قرابته فإن 
شاء سكن معهم.؛ وإن تصدّق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء اللمع”"©. 

واو ول اكوم نا ابس قا اده لوقاام الشنيه أ اكيزيي كين لقال 
هذه الشجرة وقف على الفقراء وثمرتا في العام الأول لي أو لأقربائي» فالظاهر جواز ذلك؛ 
لإطلاق أدلة «الوقف على حسب ما يوقف». واحتمل عدم الجواز» لأنه خلاف خروجها 
بسبب الوقف عن ملكه., لكن فيه ما لا يخفى» إذ الوقف خاص بغير هذه الثمرة» وأيّ فرق 
بين أن يستثئ الثمرة الموحدة أو المتجددة. 

نعم إذا كان الاستثناء بحيث يرى العرف أنه لا فائدة في الوقف» كما لو استثئق كل 
أنواع فوائد الشجرة إلى مائة سنة» لم يصح الوقفء لمنافاة ذلك مع كونه تسبيل الثمرة. 

ولو وقف لقسم من الثمرة» كما لو قال: وقفت هذا البستان لأن يصرف نصف ثمرتا 
في سبيل الخير والنصف الآخر لي» بأن كان المراد أن الشرط يخرج نصف الثمرة له» أو أن 
الوقف يكون خاضا ينضف الثمرة مع كوت الوقف لكل الأضل لا لنصف البستان» قيل: 
حجازء لقاعدة «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها"', وقاعدة «المؤمنون عند 
رو 

وقيل: لا يصح, لمناقضة ذلك للوقفء فهو كبيع المتاع بدون 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص755 الباب ” من أبواب أحكام الوقوف ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص 190. 
(") الوسائل: ج5١١‏ ص١"‏ الباب ٠١‏ من أبواب المهور ح4. 

6١ 


الاتكرن سناضيلكا لمتحي ولتيونة الأرل4 لأسعهرن النانة ابنافة راع فرق 
بين استثناء ثمرة عام أو نصف الثمرة كل عامء ومع ذلك فالمسألة محتاحة إلى التأمل» 
خصوصاً بعض صورها. 

ومثلها وقف بعض المنافع للعبد أو الحيوان» كوقف حرث البقرة دون حليبها ونتاجهاء 
حي يكون النتاج والحليب لنفسه. 


(مسألة 4"): ولو وقف على غيره» وشرط قضاء ديونه من أرباحه]» أو إدارة نفقته 
منهاء أو أن يصرف مقدار كذا منهاء أو ثلث له بعد موتهء أو يؤدّي عنه الحج مثلء ففي 
المسألة أقوال: 

الأول: عدم الصحة» ذهب إليه المشهور» وعلّلوا ذلك بأن الوقف يقتضي نقل الملك 
والمنافع عن نفسه؛ فإذا شرط ذلك ونحوه فقد شرط ما ينائي مقتضاه» فيبطل الوقف والشرط 
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معا. 

ومكاتبة علي بن سليمان» عن أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك» ليس لي ولد 
ولي ضياع ورثتها عن أبي» وبعضها استفدقاء ولا آمن الحدثان» فإن لم يكن لي ولد وحدث 
بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أقف بعضها على فقراء إخوانني والمستضعفين» أو 
أبيعها وأتصدّق بثمنها عليهم في حياتيء فإني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتيء فإن 
وقفتها في حياتٍ فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لاء فكتب (عليه السلام): «فهمت كتابك 
في أمر ضياعكء فليس لك أن تأكل منها من الصدقة» فإن أنت أكلت منها لم تنفذ» إن 
كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض منها ف حياتك» وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما 
يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين (عليه السلام)»”©. 

وبر طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إن ويدلذ تلق بدار له وهو 
ساكن فيهاء فقال (عليه السلام): «الحين أخرج منها»”". 

الثاني: الصحة لما بعد الموت لا ما قبله» فإن تصدق بشيء وشرط أن يصرف من غائه 


.١ح الوسائل: ج1١ ص795‎ )١( 
الوسائل: ج7١ ص717 ح5.‎ )5( 


وإن شرط ذلك في حياته لم يصمّ» واستئد للصحة بعد الموت بأنّه ليس صرفا للوقف 
على نفسه؛ إذ هو قد فئ وذهب بخلاف حال الحياة. 

الثالث: الصحة مطلقاء أما على احتمال تقدم من صحة الوقف على النفس مطلقا 
فالأمر واضحء وأما على صحة الوقف على النفس فلأنه من باب الشرطء فيشمله: «المؤمنون 
عند شروطهو»0". 

وما ذكره القائل بالفساد غير تام؛ إذ استدلاله بأن الوقف يقتضي نقل الملك إلخ. 

ففيه: إنه أول الكلام» إذ لا دليل على أن مثل هذا الشرط مناف لنقل الملك والمنافع 
المعتبر في الوقف» فلماذا لا يكون حاله حال البيع المشروط فيه الانتفاع ببعض المنافع» إذ 
الذليل وغل أن و الوقرفه ساد سبي ا برو فقا فليا ادوان رالزقى يون الأضال 
وتسبيل الفمرة)”"2» وكلاهما صادقان مع اشتراطه الانتفاع ببعض المنافع. 

إذ الرواية الثانية غير مربوطة .مقامناء إذ لم يذكر في الرواية اشتراط أن يسكن هو أو 
نحو 'ذلك: بالإضافة إلى أن عير أي الحاروة المتقدم في المسأله السابقة يدل غلى الجواز 
فمنتهى الأمر حمل الخبر الناهي على الكراهة. 

وأما المكاتبة فالظاهر منها أكله من الصدقة من غير شرط» ومعيئ «لَ تنفذ» عدم إنحازه 
مقتضى الوقفء لا أن الوقف باطل» لوضوح أنه إذا أكل من الوقف حراما لم يبطل الوقف» 
والإمام سكت عن الاشتراط» كما هو العادة في الإحابة عن المسائل بصورة أولية؛ 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص١”‏ ح5. 


بدون التعرض للأحكام الثانوية التابعة للشرط والنذر والاضطرار وما أشبه. 

فإذا سأل الفقية سائل: هل لي أن أتصرّف فيما بعته لزيد» يقول الفقيه له: لاء» مع أنه 
لو سأل: هل لي التصرف إذا شرطت ذلك على المشتري» أجابه الفقيه: نعم. 

وعلى هذا فالقول بالصحة مطلقا أقرب. 


(مسألة 75): إلو وقف على أولاده الأصاغر» ثم بدا له أن يشرك معهم من يتجدد له 
من الأولاد)» ففي المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: إنه يجوز ذلكء استناداً إلى جملة من الروايات؛ ذهب إليه الشيخ ف بعض كتبه 
ونسب إلى غيره» لصحيح ابن يقطين: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرحل يتصدق 
على بعض ولده بطرف من ماله؛ ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولدهء قال: 
«لا بأس بذلك»» وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم أله أن يدخل 
معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة» قال: «ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولد 
له فهو مثل من تصدق عليه فذلك له)("©. 

وخبر سهل: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرحل يتصدق على بعض 
ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدحل معه غيره من ولدهء قال: «لا بأس 
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وصحيح ابن الحجاج» عن أب عبد الله (عليه السلام)» في الرحل يجعل لولده شيئاً وهم 
صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده. قال: «لا بأس)”". 

وخبر علي بن حعفرء عن أخيه موسى (عليه السلام)» سأله عن رجحل تصدق على 
ولده بصدقة ثم بدا له أن يدحل غيره فيه مع ولده أيصلح ذلكء قال: «نعم يصنع الوالد عمال 
ولده ما أحبء؛ والحبة من الوالد تمتزلة الصدقة من غيرم)9'. 


.١ح‎ ”٠١ص‎ ١7١ج الوسائل:‎ )١( 
الوسائل: ج١7١ ص١١” ح”7.‎ )( 
الوسائل: ج7١ ص١١” ح7.‎ )9( 
الوسائل: ج7١ ص7١” ح0.‎ )5( 


الثاني: إنه لا يجوز ذلك» ذهب إليه المشهورء واستدلوا لعدم الحواز بأصالة كون 
«الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها». 

وأحابوزا عن الروايات: 

أولاً: بإعراض المشهور. 

ولاح سرمت امسن يعس 

وكالداء بالت انه يق :احريدة الأرق جا دف امي افيه 

ورابعاً: باحتمال إرادة الوقف قبل القبض, خخصوصاً هو ظاهر قوله (عليه السلام): 
«يصنع الوالد عمال ولده ما أحب». 

وكداشبا ء جالعان أن ذللق عات الستدقة” ا الاقف ودنات 4ا وقتى مدقف واممف 
كل صدقة 07 

ونادق]: بأن الرواية اشتملت على ما لا يقول به أحدء فإنه (عليه السلام) قال: «أن 
يدحل غيره فيه» مع أنه لا يصح إدخال غير الولد. 

وشائعا: عقب (لالالة ون بعضها كستكيه ابم الجعاب سريف قال مل لولده 
شيئاً» والمعل أعم من الوقفء بل ظاهره غير الوقفء إلى غيرها من الإشكالات. 

الثالث: ما ذهب إليه القاضي من صحة التشريك إذا لم يصرح بإرادة الاختصاص» 
لذ وذ أنه( مش مطاف :وطق سل لفن من مامه روه اناه رسكا لدي للم ال أنه 


ع 


حارج عن محل الكلام. 
ويرد عليه: إنه لا اختصاص له بالحاق ولده المتجدد. بل يصح حي بالنسبة إلى الولد 
السابق. 


وإن أراد أنه ِي صورة الاختصاص في الوقفء إذا لم يصرح بإرادة الاخعتصاص يصح 


التشريكء ففيه: إنه تفصيل من غير دليل» إذ لو كان الدليل الروايات فهي مطلقة. 

وكبق كاناء: فالسالة وإن عات عل منافسة لكان هده الزوايات الخاضة» إلا أن 
الأقرب مااذهب إليه المشهور. 

ولو قيل .مقالة الشيخ فهل يفرق في ذلك الوالد والوالدة والجد» احتمالان» من ظاهر 
الأدلة الخاصة بالوالد» ومن اتحاد المناط في الثلاثة. 

ثم لا يتعدى إلى الحفورة عرعا + انا" التميع إل روات «اللام: ولق أن مرق قو 
الولد هو الأعم من الابن والبنت. 

كما أن الظاهر أنه لو شرك غيره لم يحق له إرجاع الوقف إلى الأولين فقط لعدم الدليل 
على صحة الإرجاع. 

ثم إن بعض الروايات وإن كانت مطلقة» لكن تخصيص بعضها الآخر بالصغار يوحب 
التقييد من باب أنه لا قائل بالإطلاق» وإلا فالمثبتان لا يقيد أحدهما الآخرء كما أن الظاهر 
أنه لا فرق بين أن يكون الوقف للسكئ أو الانتفاع كوقف البستان للانتفاع بثمره لإطلاق 
الدليل. 


(مسألة 5*): قال المفيد في محكي المقنعة: لو حدث في الموقوف عليهم حدث ينع 
الشرع عن معونته والصدقة عليه والتقرّب إلى الله بصلته جاز التغيير» وعليه فإذا كفر 
الموقواف.علية أو فسق يثك يستغان بذلك المال غليهما بخاز للواقف التغيير ؟. 

وعن المختلف أنه قال: هذا مع حدوث المانع» أما لو كان حاصلاً حال الوقف فلا. 

أقول: قد يسقط الموقوف عليه من الصلاحية لمانع شرعي» وإن كان قصد الواقف 
يشملهء كما إذا صار كافراً حربياً يستعين بالوقف لحاربة المسلمين» وقد يسقط لانع 
موضوعيء .معن تبدّل الموضوع» كما إذا كان مقصود الواقف التقرّب إلى الله فسقط 
الموقوف عليه عن كون البذل له بالوقف أو غيره قربة. 

والظاهر في كلا الفرضين أن الموقوف عليه لا يستحق» لكن الكلام في أنه هل يسقط 
الوقف عن كونه وقفاً حيتئذ فيرجع إلى الواقف» أو يبقي وقفاً ويصرف في وجوه البر 
احتمالان» من انتفاء الموضوع فينتفي الحكم؛ ومن أن وجوه البر أقرب إلى نظر الواقف. 

ولو رجع الموقوف عليه» فهل يرحع الوقف أم لاء احتمالان أيضاًء من الاستصحاب 
فلاء ومن أن الخروج كان لعدم الموضوع.ء فإذا تحقق الموضوع رحع الحكم, أما لو بقي 
الموقوف عليه ولكن صرف عن وجهه. كما إذا وقفه على مسجد فجعله الكفار كنيسة» 


فالظاهر أن الوقف يبقى وقفا ويصرف ف الأقرب فالأقرب على ما ذكروه؛ فراجع. 


(مسألة 8897): إلو وقف وقال: حسب ما يققه الواقفون» أو قال: مشروط بكل شرظط 
اشتراطه الواقفون!» معاد لو وقف مدرسة لطلاب العلوم الدينية» وقال: حسب سائر 
المدارس» أو قال: اشترط لنفسي أن أتمكن من تقييده ما يشترط الواقفون لأنفسهم,» فهل 
يصمح ذلك أم لاء احتماللات: 

الأول الطسة مطقا ‏ لقاغلة ,لوقو على تمس ونا يرقنها اهلا 

الثائي: البطلان للجهالة» والمنصرف من الأدلة معلومية الوقف» ولذا يبطل أنه لو قال: 
أوقف فيد اوقا روي 

الثالث: الصحة إذا لم تكن مناقضة في أقسام وقف الواقفين أو شرائطهمء وإلا 
فالبطلان» فإذا كان هناك واقف للمدرسة وقفها لسكيئ دارسي الفقهء» وآخر لدارسي 
النحوء أو شارط شرطاً لنفسه أن يخرج الطلاب إلى الجامع الأعظم يوم العيدء وآخر أن 
يخرج الطلاب إلى الصحراء ذلك اليوم؛ لم يصمٌ الوقف أو الشرطء وإلا صح. 

والظاهر الصحة إذا لم تكن جهالة تضر بالدليل بحيث لا يشمله الدليل» أو مناقضة 
توحب انصراف الدليل عن مثله» وذلك لإطلاق أدلة الوقف إلا ما حرج قطعاً. 


(مسألة 4"؟): إلو وقف وشرط عوده إليه عند حاحته إليه]» ففي المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: بطلان الوقف, لأنه رجوع في الصدقة» وقد ورد: «إنْ ما كان لله فلا رحعة 
فيه»'"2» فإذا لم تصح الرحعة وكانت الصدقة مقيدة بما بطلت» كما إذا قيد المبيع بأن لا 
يصير ملكا للمشتريء لأنه حلاف حقيقة البيع» ولأنه من قبيل إدال النفس في الوقف 
الذي تقدّم عن المشهور بطلانه» ولأنه تعليق» لأنّه يقول: إن احتجت يعود إلي» والتعليق 
مبطل للعقود والإيقاعات» إذ ينافي العقد والإيقاع» ولأنه من شرط الخيار في الوقف الذي 
ذهب المشهور إلى بطلانه» فإنه مثل اشتراط الخيار في الطلاق والعتق و الإبراء. 

والكل كما ترى. 

إل النش ك واقلى ل وك ائدة لا اتقنتع اد هلام (أشدراطا القوية فيلا ذا قطيك القرية 
فد جوع بان :متناف عتدو ةرقف مامح" كيرا ذا عازه :ةانق نيا !ال انهه 
وليس ذلك إدعالاً للنفس» إذ بعد الاحتياج ليس بوقفء كما أنه ليس بتعليق» بل وقف 
حزمي وتحديد له بحدّ خاصء ومن الواضح بأنه ليس من قبيل شرط الخيار» بالإضافة إلى أنه 
لا دليل على إبطال شرط الخيار» وإن رماه الجواهر بالشذوذ. 

الثاني: صحة الوقف والشرطء لإطلاق دليل الوقف ودليل الشرط» ولخصوص خبر 
إسماعيل بن الفضلء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يتصدق ببعض ماله في 


حياته في كل وجه من وجوه الخير» وقال: إن احتجت إلى شيء من المال 


.١ح‎ ١١ الوسائل: ج١7١ ص6١” الباب‎ ١ 
١١١ 


فأنا أحق بهء تري ذلك وقد جعله لله يكون له في حياته, فإذا هلك الرجل يرحع ميراثاً 
أو فطق مندقةة'قال: وبرج ميان على أهل 0 

واكر ل ؤس ون أرضا ثم قال: إن احتجت إليها فأنا أحق بماء ثم مات الرجل فإما 
إن بل الريعي 

وما في صدقة أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث قال (عليه السلام): «فإن أراد بيع 
نصيب من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاءء ولا حرج عليه فيه»”". 

والإشكال في الروايات بأن ظاهر الأولين حلاف الشرطء لأن الشرط الرجوع حال 
الاحتياج وهما تقولان بالرجوع حال الموتء وظاهر الثالث إطلاق إرادة البيع إذا شاءء غير 
7 2 

ففيه ما لا يخفى» إذ السؤال عن أنه هل يصح كونه ملكا حال الاحتياح والإمام (عليه 
السلام) أجحاب بصحة ذلكء وزيادة أنه إذا مات الواقف لا يرجع الملك وقفاء بتوهم أن 
الملك كان قدا بالاحتياج فإذا مات الإنسان زال احتياجه فاللازم أن يرجع الملك 08 

والرواية الثالئة أظهر دلالة» لأنما أحازت البيع إذا شرط إرادة ذلك؛ ويمكن أن يستفاد 
من قضاء الدين الاحتياج أيضاء فتنطبق على الأوليين. 

وكيف كانء فدلالة الروايات لا إشكال فيها. 

الغالث: 'القول بصحة الوقق خبساء فما دام العمر هو حبس» وإذا مات رجخع ميراثا 
واستدل لذلك بأن الرواية ذكرت 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص71 الباب ٠‏ من أبواب الوقوف ح". 
(0) المستدرك: ج؟ ص١١‏ الباب 7 من أبواب الوقوف ح". 
(9) انظر: الوسائل: ج1١‏ ص؟7١”7‏ ح5. 

١1١5 


أنه يرجع ميرائاً بدون ذكر الاحتياج وهذا يناسب الحبس. 

قف اناك القاكل :على تنه ان كرف قواؤف قود اللزافك 1 [3 تيده وفنا 3 حميناء 
والحال أن العقود تتبع القصودء وحلاف حكم الشارع إذ قال: «إن الوقوف حسب ما 
يوقفها أهلها». 

وأحاب بأنه ليس كذلكء إذ لما دار أمر الوقف بين البطلان لمكان الشرط» وبين كونه 
حبساء فالأقرب إلى قصد الواقف الحبسء لأصالة الصحة في أعمال الإنسان» والشارع هو 
الذي استثئ من إطلاق الوقوف. 

أقول: قد عرفت ظهور الأدلة في كونه وقفاء فجعله حبساً حال عن الدليل» ولا يخفى 
ما في كلا الجوابين من التكليف الظاهر. 

وكيف كان. فالقول بالصحة هو المتعين. 

ثم إنه لا فرق بين أن يشترط الاحتياج أو غيره» لإطلاق دليل الشرط» كما أنه لا فرق 
بين أن يشترط بيع جميع المال أو بعضه» وأن يكون الشرط لنفسه أو لغيره من الطبقات أو 

ثم إنه قد يشترط على نحو شرط النتيجة» بأن يرجع ملكا مجرد الاحتياج» وقد 
يشترط على نحو شرط الفعل؛ بأن يرحعه ملكا حين أن الأرجاع يحتاج إلى الإنشاء. 

والعزاهرة اثد ل لفترفل التيديل اللوقق: جنال انضاء كما ذا وفقة على الفقر اد ينوط آذه 
إذل آراة تعمل للطاكب مداف" أ وله سكن الطلكن» يشرظ: أنه إذا أراد عله الا شان 
لأحلهم, وهكذا. 


١101 


(مسألة 79): لو شرط إخخراج من يريد فهل يصح الوقف والشرطء أو يبطلان» أو 
يبطل الشرط دون الوقفء احتماللات. 

المشهور على بطلافهماء واستدلوا لذلك بالإجماع» وبأنه مثل شرط الخيار الذي هو 
فاسد قطعاًء إذ لا لزوم للوقف حينئذء وبأنه كالمنقطع الآخر. 

والكل مناقش فيه؛ إذ الإجماع محتمل الاستناد» وليس هذا الشرط كاشتراط الخيار» مع 
أنه قد عرفت عدم الدليل على فساده» كما أنه ليس من قبيل منقطع الآخرء مع أنك قد 
عرفت عدم الدليل على فساد منقطع الآخرء بل ليس هذا أبعد من اشتراط العود إليه وقد 
عرفت صحته؛ بل يبقى على المشهور سؤال الفرق بين قولهم ببطلان هذا وبصحة اشتراط 
إدخال من يريد. 

أما احتمال بطلان الشرط دون الوقفء فلقاعدة أن الشرط الفاسد ليس ,مفسدء مما 
ذكروه مفصّلاً في كتاب البيع. 

والأظهر هو صحتهماء لإطلاق دليل الوقف ودليل الشرط» وللمناط ف اشتراط العود 
إليه» والقول بأن الإرادة لا تصلح وصفاً للموقوف عليه؛ فيه: إنه لا وه لعدم صلاحتيهاء 
إلا إذا ثبت إجماع حجة وهو أول الكلام. 

ثم إنه لا فرق بين إرادته أو إرادة غيره» كما أنه يصح أن يجعل المخرج الإرادة أو 
الفعل» ففي الأول يخرج جرد الإرادة» وفي الثاني بعمل الإخراج أو قول الإخراج» بأن 
يأحذ بيد زيد ويخرحه عن الدار الموقوفة» أو يقول له: احرج. 

ولو أخرج لم يكن له إرجاعه إلا إذا شرط إخراج وإدخخال من يريد. 

ثم إنه لو شرط إدحال من يريد فهل يصح هذا الشرطء أو يَبطل ويبطل» أو يبطل 
الشرط دون الوقف» احتمالات. 

وقد اختلف المشهور في هذه المسألة مع أنهم ذهبوا إلى البطلان في المسألة السابقة. 

والقائل بالبطلان استدل .ما تقدم في اشتراط الإخراج. 
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أما القائل بالصحة» فقد استدل بالإضافة إلى إطلاق أدلة الوقف والشرطء بخبر طاهر 
السناكل الرواق فق كمال للدي 

قال: كتب جعفر بن حمدان: استحللت بجارية ‏ إلى أن قال : ولي ضيعة قد كنت 
قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي» وعلى سائر ولديء على أن الأمر في 
الزيادة والنقصان منه إلى أيام حياق» وقد أتت هذه بهذا الولدء لم ألحقه في الوقف المتقدم 
لمؤبّدء وأوصيت إن حدث بي .حدث الموت أن يجري غلية ما دام صغيراء فإن كبر أعطي من 
هذه الضيعة جملة مائيّ دينار غير مؤبد» ولا يكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف 
شيء» فرأيك أعزك الله تعالى» فورد جوايها يعن من صاحب الزمان (عليه السلام): «أما 
الرحل الذي استحل بالجارية» ‏ إلى أن قال : «وأما إعطاء المائي دينار وإخراحه من 
الوقفء فالمال ماله فعل فيه ما أراد)() 

والظاهر بقرينة الصدر من قوله: «فالمال ماله»» أن الاخحتيار بيده. 

والححة أقوت كر فقن طايه لتق قاين اشوراط ردقيال مرج زرو ذاتيا أن مو فيان 
أو زيادة من يريد في حصته على شركائه, أو نقصه؛ أو تساويه مثلاً وقف بأن يعطي كل 
ولنه الا دوعا اسيتا ويا :2 وقولاه" الأورات»اللاكور يعطرة سف الإناكه ان رقي فلن 
التفاضل ثم يقول: الإناث يعطين مثل الذكور. 

وقد عرفت ا لل ل بل هو من قبيل الوقف 
على الفقراء» حيث إن الغئي اعفار “قرا فول قف بوالفقين إذا" ضباق عدا د 
وكذلك من قبيل ما لو قال: للكربلائي ضعف البغدادي» حيث إنه لو كان بغدادياً ثم صار 


)١(‏ إكمال الدين: ص 0٠0١‏ ح50. 


كزناهي عن جهماء وار لمكن" اعد تنا وشكدةه انان العليق فلن رصيق الاراذة 
مثل التعليق على سائر الأوصاف. 

ومما تقدم تعرف أنه لو شرط نقله كلاً أو بعضاً من الموقوف عليه إلى من سيولد أو 
يوصف بوصف كذا صحء وإذ تسب إل الشهور التطلان» مع آن عا مه 'قالوا في مسالة 
ما لو قال: وقف على الفقراء إلى سنة ثم لأولادي» أو قال بالعكسء أو ما أشبه ذلك صح.ء 
والله العال. 


١175 


(مسألة :)4٠‏ [بناء على شرطية القبض» ففي الوقف الذري يصح فيه قبض الطبقة 
الأولى ]» ولا يشترط فيه قبض سائر الطبقات. 

أما عدم اشتراط قبض سائر الطبقات؛ لأن الدليل على شرطية القبض إما الروايات أو 
الإجماع, فالإجماع قام هنا على عدم الاشتراط» والروايات ظاهرها قبض الطبقة الأولى دون 
من سواهم. 

وأما قبض الطبقة الأولى» فالظاهر أن اللازم قبض كلهم لا بعضهم, لأن الدليل عام 
ولا دليل على أن قبض البعض يقوم مقام قبض الكلء وعليه فإذا كان بعضهم غير قابل 
للقبض قام الولي مقامه. هذا إذا ل ينصب ناظراً وإلا كفى قبضهء لأن الناظر هو القائم مقام 
الموقوف عليه في التصرف في الوقف وإدارة شؤونه» فيكون قبضه بمتزلة قبضهم. 

وقد ورد في صحيح صفوان والتوقيع ذكر القيم» ما يدل على تعارف جعل القيم في 
زمانهم؛ ومع القيم القائم بالشؤون» ومن الشؤون القبض كما لا يخفى. 

والوقف على الفقهاء أو الفقراء أو سائر العناوين العامة لا يكفي في قبضه قبض 
بعضهم, لعدم الدليل على أن البعض يقوم مقام الكل. 

نعم إذا انحصر ف ذلك البعض كفىء لأنه هو المتلقي للوقف, ولا دليل على لزوم قبض 
سائر من سيوحدء بل ظاهر أدلة القبض قبض من هو كائن الآن» وحيث لا يصح قبض 
البعضء والحاكم الشرعي مجعول للمصالح» صح قبضه عنهم. 

ركان ارقف عل قالح 5ن وم تدارا اندر فم تارها ق مكارة ان حسمفدا أذ 
مدرسة أو ما أشبه» ففي اعتبار القبول وعدمه قولان: 

قيل: بالاعتبار» لأن الوقف طبيعة واحدة» فالشرط في بعضه 


١١ /ا‎ 


شرك 3 الأخير أبضاء ولأن الوقف عقدء والعقد يحتاج إلى الإيجاب والقبول. 

وقي[ :لذ يقتترظ لآن المؤقق عليه غير قابل» للقبول: .و اللذليا: ادل على شفاط 
القبول في المورد القابل. 

ولو قيل بالأشتراط فاللازم قبول الناظر أو الحاكم إن لم يكن له ناظر خاص. 

وركا يقال بأنه لا يكفي قبول الناظرء بل اللازم قبول الحاكم على كل حالء لأن 
الطرف للواقف هم المسلمون ووليهم الحاكم لا الناظر. 

لكن يرد عَليهة إن الواقف يضخ أن عل ولياً للمسلدين في هذا الشآن» وإلا قماذا هو 
عمل الناظرء وإذا صح جعله ناظراً لهم في هذا الشأن صح قبوله. 

ومنه يعلم أن قبضه أيضاً كاف؛ فلا حاجة إلى قبض الحاكم. 

والقول بعدم اشتراط القبض هنا لأن الدليل إنما دل على قبض مثل وقف الذرية لا 
بسلفا )كدوك رأث لوقاف ميف ا« العدق: قما وسعوط بق حرطه يشترم ل كله اسااواة 
غال لأ اله إن اسح لا يكون له قسن ندل وشترط القيض قلا 

أما ما ذكروه من كفاية أن يصلي في المسجد إنسان واحدء أو يدفن في المقبرة ميت 
واحدء وأنه قبض بالنسبة إليهما. 

فيرد عليه: إنه لا دليل على ذلكء» وإن قيل بإشعار كلام العلامة وغيره الإجماع على 
ذلك؛ إذ الوقف لعموم المسلمين» ولا دليل على أن قبض أحدهم قبض لممء بل لا بد من 
قبض الحاكم أو قبض المتولي. 

وقد أطال بعض الفقهاء في تحقق القبض بالصلاة والدفن دون الإذن» أو مع الإذن دون 
العلم» وبكون الميت محنوناً أو طفلاًء وبكون الدفن على غير الوجه الشرعيء كالدفن قبل 
الصلاة عليه 


١1١ 


اختيارء أو الدفن بحيث لا يحفظ بدنه عن السباع ورائحته عن الانتشار» وكذلك فيما 
إذا صلى في المسجد غير بالغ» مخالف أو منافق» ثما هو مستغيى عنه» خصوصاً على ما 
ذكرناه سابقاً من عدم الدليل على اعتبار القبضء فراحع. 


١11 


(مسألة :)4١‏ [إذا تم الوقف فهل يبقى الوقف على ملك الواقف» أم يكون ملكا 
للموقوف عليه): أو يفصلء أو يخرج عن الملك؛ احتمالات وأقوال» وإن كان الأول لبعض 
العامة. 

استدل للأوّل: بأصل البقاء على ملك الواقف» وفائدة الملك الواحدية وإن لم يتمكن 
من التصرف فيهء كالمال المرهون» والمؤحر مائة سنة؛ أو ما أشبه» إذ الملك اعتبار عقلائى 
وإن لم يكن له ثمرة. 

وبقوله (عليه السلام): «حبس الأصل وسبل الثمرة»”"©: فإن الظاهر منه أن الأصل 
محبوسء لا أنه حارج عن ملك الواقف. 

وبقوله (عليه السلام): «بشّر الوارث» الظاهر منه أنه مال له يرثه وارثه وإن كان قد 
وقفه بعد هذا الكلام مباشرة. 

وبقوله (عليه السلام): «المال ماله» بعد أن كان وقفه. 

إلى شواهد وإشعارات أخر في بعض الروايات. 

ويرد على الجميع: 

أما الأصل فبأنه منقطع بالدليل الآنْ» ومن المعلوم أن الواجحدية ليست ثمرة» وإنما هي 
الملكية» ولا ثمرة هنا في الوقف حي مثل ثمرة المال المرهون والمؤجر مائة سنة» وحبس الأصل 
يذل غك انه كو بدو اوذل عر" املف أو لأهىز كان ملكا فى مالك بع 


- 


هعبرو 


شوم ين تعر قال ا #ولله ميراث السسّماوات وَالأرْضٍ 0" وقال: لوَتَحْملَهُمْ 
الوارثين4”"» وقال: لِوَأَوْرَثْنَا القَْمٌ الذِينَ كاوا يُسْتَضْعَفُونَ4” » إلى غيرها. 
روماه 
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قد عرفت المناقشة فيه» وأنه لا يحق التصرف في الوقف بعد تمام الوقف. 

واستدل للثاني: بأن آثار الملك موجودة في الوقف بالنسبة إلى الموقوف عليه» فإن له 
فوائده وعلى المتلف ضمانه له. 

نعم ليست لها كل آثار الملك لكان الوقف» فهو كما إذا:ملكه شيعاً وشرط في ضمن 
القمليك 801ل يعد وال رقع ينانق جيه قري اكه تبروا عم أن ##ونة تيؤرقة لبر تررك 
عليه» كما يستفاد من وقف علي (عليه السلام) وموسى بن جعفر (عليه السلام) ظاهر في 
أنه انتقل إلى ملكه. فحاله حال الصدقة على الفقير. 

وانتدل للثالث: بأن ق وقف الدذرية آثان الملك» أما ق:وققف مغل المسجد والدرسة 
واللسمكة ترمد اناو النك ا غرنا ول كترها. 

نامرك تو قمع إذ ليذ للمتكة ملكا كه نط الغرت» 

وأما شرعاً: فلأن ملك الشرع إما قهري كالارث» وإما اختياري قصديء فإذا لم يكن 
هنا أحدهما فكيف بمكن القول بذلك. 

والإشكال في ذلك بأن الوقف طبيعة واحدة غير تام» إذ وحدة الطبيعة في جانب لا 
يستلزم وحدة الطبيعة في كل حانب. 

واستدل للرابع: بأن الواقف يخرج المال عن ملك نفسه في كل أقسام الوقف. ولا 
حادق يلاك احده رول لير زوع وله عزنا أيه يلود لكل بلاق مالع عاضر يل انالك 
قد يكون له مالك» وقد يكون له منتفع. 

ولعل الأقرب من هذه الأقوال هو القول الثالث الذي ذهب إليه المشهورء والظاهر أن 
المسالة علمية لا كرتب عليه كرة 
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وإن كان رما قيل بذلك. 

ثم الظاهر أن الوقف إذا تحقق» تعلق به حق الله الذي أمر بإبقائه وعدم التصرف فيه 
وحق الموقوف عليه لأنه المنقطع منه أو الداخل في ملكهء وحق الواقف» وذلك لأن العرف 
يرى حقه فيه فإذا تحقق الموضوع صدق عليه «لا يتوى حق امرئ مسلم)”". 

وكيف كانء فبعد تمامية الوقف لا يحق للواقف ولا الموقوف عليه أن يعتق العبد» أو 
يؤقلة وافلا تاليا :تلن اللشوؤقت آر قارع “كان يزقتن اسل سطميية إن والفكن اران 
المال قد جمدء كما يستفاد من قوله (إصلى الله عليه وآله): «الوقوف حسب ما يوقفها 
أهلها»”" : وقوله (عليه السلام): «لا تباع ولا 010 | 


)١(‏ المستدرك: ج"” ص 5١5١‏ باب نوادر الشهادات ح0 ولا. 
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(مسألة ؟4): إلو وقف بعض العبد» ثم أعتق القدر المملوك منه)» فهل يسري العتق 
إلى القسم الموقوف أم لاء احتمالان: 

الأول: السراية» لقوله (عليه السلام): «من أعبق 55-6 من عبد وله مال قوم 
عليه»'' '؛ والعموم شامل للوقف وغيره. 

والثاني: عدم السراية» لأن الوقف لا يبدّل» ولأن العتق يحتاج إلى الملك» لقوله (عليه 
السلام): «لا عتق إلا في ملك»”": ومن المعلوم أن الوقف لا يملك. 

وأحيب عن دليل الأولين» بأن دليل الوقف رافع لدليل السراية» لكن رما يقال: إن 
الأدلة الثانوية لا تتمكن أن ترفع الأحكام الأولية في أماكنهاء فلو نذر أن يقرأ القرآن من 
أول الظهر إلى الغروب» أو نذرت المرأة غير المتزوجة أن تذهب كل يوم من الصباح إلى 
الليل إلى حرم الحسين (عليه السلام)» أو نذر أن يأكل كل يوم قدراً من الخبز لأن ينشطه 
على العبادة» لم يؤثر النذر في رفع حكم الصلاة» وإطاعة الزوج» ووجوب الصيام» ولذا 
ذكرنا في كتاب الحج من شرح العورة أن من نذر أن يكون كل عرفة في كربلاء» لا يرفع 
حكم الحج إن استطاعء وكذلك الوقف» حيث إنه حكم طارئ لا يتمكن من رفع حكم 
أولي» ومن الأحكام الأولية السراية» وليس ذلك من باب الأهم والمهم» بل من باب أن حريم 
الأحكام الأولية محظورة على الأحكام الطارءة حسب فهم العرف الجمع بينهما. 

ومنه يظهر أن استدلالهم بأن الوقف لا يبدل في غير مورده 


)١(‏ الجواهر: ج78 ص17. 
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إذ الوقف لا يتمكن أن يأحذ مكان الحكم الأولي» كما أن العتق مسبوق بالملك. 

يرد عليه أولاً إن الوقف الخاص مملوك على رأس جماعة» بالإضافة إلى أنه لا مانع من 
الجمع بين الدليلين بالملك إلا في ما ذكروا مثله في اشتراء العمودين الموجب لعتقهماء مع أنه 
لا عتق إلا في ملك. 

وكيف كانء فالقول بالسراية أقرب» وإن كانت المسألة تحتاج إلى مزيد من التأمل. 

ورما أشكل على السراية: 

أولأة تافاغيق الوه 111 1 كن مباطرة 1 سكن سب الصراية#بطريق اولم: 

انا بأنه متعلق حق البطون» فلا يمكن سلب هذا الحق. 

وف كليهما نظر واضح.ء إذ لا يخرحان عن كوفما دعوى تحتاج إلى الدليل» بعد أن 
تقدم تقدم حق السراية على حق الوقف. 

ولو أعتق البعض الموجب للسراية» فالمعتق ضامن لحق الوقفء والظاهر أن البدل يكون 
وفنا كنت أن ايسفرئ باعيد :اع ,وساق اتتضيل لكا ذلك ن الدباله الكنة أي 


مسألة من قتل العبد الموقوف ثم أوداه. 
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ومدالة عدر إذاا وف علو كا هلتقم مق الردزفدعلية أرق كنهه ا لعن 
بيت المال 1ع الظاهر أنها على الموقوف عليه» سواء كان عاضا كالوقف الذري» أو غافا 
كالوقف على الفقهاء أو المساجد» وذلك لأن النفقة من مصارف الموقوف عليه في الوقف 
العام» كالوقف على المساجد» ولأن العبد مملوك للذرية في الوقف الخاص. 

أما لو قلنا ممقالة الجواهر» من أن الموقوف ملك للموقوف عليه في أقسام الوقف كلهاء 
فالأمر واضحء فإذا كان الموقوف عليه إنساناً أو كلياء أو جهة مالكاً صرف عليه من ملكه 
وإن لم يملك شيئاء فالظاهر أن نفقته في كسبه, لأن الأمر دائر بين أن يبقى بلا نفقة» أو أن 
يكون في بيت المال؛ أو على الناس عامة» والأول ساقط لأنه موجب لتلفه» والثاي لا وجه 
له لأن بيت المال معدّ لمصالح المسلمين الى لا قوام لها إلا به» والغالث غير وارد إطلاقاء لأن 
من له مورد خاص لا يكلف المسلمون به. 

وإن لم يكن له كسب ففي بيت المال» لأنه المكلف بإعالة الفقراء والعاحزين» وإن لم 
يكن بيت مال فعلي المسلمين كفاية وكذلك الحال في مؤنة تجحهيزه ومصارف مرضه. وقد 
اختلف الفقهاء في المسألة احتلافاً كثيراء لكن الأقرب إلى الأدلة ما ذكرناه. 

أما العقار والحيوان» فالنفقة لمما إذا لم تكن لهما نفقة من واردهماء لوضوح أن الواقف 
أراد بقاء العين سالمة» فحال ذلك حال ما ذكروا في باب التبديل بالأحسن» من العمل 
بمركوز ذهن الواقف» وعلى هذا فلو استلزم إحارة الوقف الذري الموقوف لسكناهم., أو بيع 
الثمر الموقوف لأكلهمء لأحل عمارة الدار والبستان جازء بل ريما يقال بصحة إجارة 
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عمارتما على ذلكء؛ لقاعدة الأهم والمهم» وقاعدة المركوز في ذهن الواقف» بل وكذا 
الحال في مسألة بيع البعض لأجل سلامة الباقي» وهذا القول غير بعيد بالنظر إلى الأدلة» وإن 
كان بحاجة إلى مزيد التأمّل» خصوصاً بالنسبة إلى الوقف العام؛ فيما إذا كان هناك بيت المال 
المعدّ لمصالح المسلمين؛ فإن من أهم المصالح تعمير المساجد والمدارس ونحوهما. 

نعم يبقى الكلام فيما إذا لم يكن بيت المال» كا حال الحاضر. 

م إن كون "ثفقة العيد: على 'الموقوف غلية لا فرق بين أن يكون اللوقوك عليه عاما 
الو فا كالذرية» فإذا لم يكن للفقراء مال أمكن أن يؤخذ من الزكاة من 
حصّتهم للإنفاق عليه ولكن بإجازة الحاكم الشرعي. 

ولو امتنع الموقوف عليه من الإنفاق عليه» أجبر مع تمكنه» ولو ترك الموقوف عليه 
عمارة الدار والبستان ونحوهماء أحبر لأنه لا يجوز الإسراف,. والخراب يؤدي إليهء ولذا لا 
فون رركا مش الأسكان لوقك : مينسا ينها ذا كان لبنس إنراما تو ةلك بالتسنة إن 
الحيوان المحترم» سواء كان في ترك علفه هلاكاً له المواد: للأسراك: أن المو خب «لوت 
حيوان محترم وإن ل يكن إسرافاًء ومحل البحث كتاب النفقات. 
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ونسالة ١:41‏ لو جين العتد للؤقوقه تجناية والقد :قاذ إشكا لبق أنذا لز كان خهدا 
حق لولي لمحن عليه أن يقتله1» لأطلق دليل «النّفْسَ بالنّف س0" ولا بمنع الوقف ذلكء لأن 
حق القصاص سابق رقبته كما تقدمء ولأنه أهم من الإبقاء على الوقف, وادّعى في الجواهر 
الإجماع بقسميه عليه. 

وهل يحقّ له استرقاقه» قيل: لاء لأنه ينافي التأبيد في الوقف» وقيل: نعم لما تقدّم في 
الفا ور كيف نوف حمضويكيا وان نفدل الادكى عو امي عات كت يا اسيل ولام 
أن الأولوية موحودة في الاسترقاق» والعمدة وحدة الدليل في حواز الأمرين. 

ولو أراد الولي العفو جازء فالوقف يبقى بحاله» لأصالة عدم المانع عنه بعد العفو. 

ولو استرقه ثم اعتقه أو باعه أو ما أشبه. لم يرحع وقفاً. 

ولوق العند الاقوقت جضاية دون القتليه أو قل خخطاء جر الحكام الكاية المذاكورة 
في كتاب القصاصء لما عرفت من تقدم الحقوق رقبة على الوقف,» والظاهر أن العبد الحاني 
الذي هو في معرض القتل أو الاسترقاق يصح وقفه. لأن كونه في معرض الزوال لا يوجحب 
عدم شمول أدلة الوقف له, كما إذا كان في معرض الموت» لكونه مريضاً. 

وقامدة اقرف اد لاسن كا فكوا ادعب الدية خان للمؤالى. أن يؤدية. كما 
حاز امتترقاقة بقذر الختاية» قيينا كان هناك استرقاق» فالقول بأنه متعلق غال امول كالقول 
بأنه في كسبه منظور فيهماء كما أن احتمال تعلق حق الحناية ببيت المال لا وجه له. 

و هلين نول اشرق ا بويت يد اتير دوق عليه تقتلا را او 
لأنه وقف» سواء كان الحد القتل» كالارتداد وقطع الطريق» أو دون ذلك كشرب الخمر 
والسرقة» وذلك لما عرفت من أن الأحكام الأولية الاقتضائية لا ترفع .مثل 
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الوقف والنذر والشرط» ولكون الحدٌ أهم؛ فسيكون من باب الأهم والمهم. 
ذهانان: الفاهنتات: بكاريفان و كناب من اززايية الفقس :إل رذ ول الدليان ليع 
حلاف ذلك» فيجوز للعبد الموقوف الزواج والطلاق وغيرهما كسائر العبيد اللهم إلا أن 


ع 


يضر ذلك بالوقفء وذلك أمر حارج عما نحن فيه كما لا يخفى. 
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وممتالة عمه بر حي بجاو عل الحد الذفيق لوقن كامح لابه وم ارش ان 
دية أذ الموقوف عليه كالذرية: أو الولي كمتولي المسجد أو الحاكم الشرعيء الدية. 

وف الصورة الأولى» هل أن الدية لهم أو لجميع البطون» احتمالان» من أنهما كالعبد 
الموقوف فاللازم أن تكون لجميعهم؛ فيقدّر مثلاً أن عمر العبد خمسون سنة» فيوزع المال 
على البطون إلى خمسين سنة» ومن أنُا كمنافع العبد الفعلية فهي خاصة بالبطن الموجودء 
والاحتمال الثاني أقرب إلى النظر» وإن كان الاحتمال الأول أقرب إلى الأدلة» ويصرف المال 
في الوقف على الجهة في مصارف تلك الجهة. 

3ن كاناك. لفان سودي قير ون القنان ,واالنقو والفية قفار القاتات كماد 
قتله قاتل عمداًء فالظاهر أنه يحق للذرية القتل لمقتضى الأدلة الأولية» كما يحق لحم أخحذ 
الدية» وهل يحق لهم العفو أم لاء احتمالان: 

من أنه تفويت لحق الوقف. 

ومن أنه من الحكم الأولي الذي لا يمكن للوقف أن يحول دونه فإن أذ الدية صنو 
القتل» فكما يجوز القتل يجوز أحذ الدية. 

ولو أذوا الدية فهل الواحب اشتراء عبد آخر يقوم مقامه في كونه موقوفاًء أو يجوز 
حل كل انال كات أو أنه نعو لوطو حميعاء ناته والا رك :فووا كعاتن ابل مبائر 
الأوقاف» مثل أن يتلف متلف الدار الموقوفة» أو يهدم المسجدء أو ما أشبه ذلك. 

والظاهر أنه لا يحتاج إلى صيغة حديدة؛ لأنه بدل عرفي» كما أن الظاهر أنه لا يجوز 
ثيلة بشيء افورز كال فر «بالدية دارا أو .ما اش وهل 'يشفرظ الوائلة فق القاكورة 
والأنوثة» قيل: نعم لأنه أقرب إلى مرتكز الواقف». وقيل: لا لعدم الدليل» وقيل: بالتفصيل 
بين ما إذا علمنا عدم خصوصية في نظر الواقف فيحوز المخالفة» وإلآً 


١1 


وحبت الموافقة» والأول أقرب» كما ذكروا مثله في باب تبديل الوقف. 
تعض السامل النقدية نان :ف اطيؤاك الوقزق ابض كنا لعن 


مالة 445 (إذا توقت-<ق :سيك الف فقك: يكوزة: الميكي أن الانشادة ان سيل 
الك 24 كنا إذا وق بكار لمكي قنها: ف سيوك الله أو نواه أن ب كي عليه وامها الله 
عفن أن يكو :السكيخ .وال كوريه ق .ميل اللءة هذا ل إشكال: ق أنه يضرف فيما عند 
عرف المتشرعة سبيل الله كإسكان أهل العلم والفقراء وأهل العبادة وما أشبه» أو يركب 
على الدابة في طريق الزيارة والحج وقضاء حاجة المؤمن ونحو ذلك. 

فلا يصح إسكان الكفار المعتدين» وإركاب الظلمة في طريق ظلمهم ونحو ذلكء لأن 
سبيل الله من المواضيع العرفية» فاللازم الأخذ بمعناه عند عرف المتشرعة» كما هو الشأن في 
كل موضوع لحكم الشرع. فيما إذا لم يبين الشارع حدود ذلك الموضوع. 

وإذا وقف الدار والدابة ونحوها ليكون ربحها في سبيل الله» فقد قيل: بأنه يصرف في 
الجهاد, لأن الجهاد الفرد الأكمل» وإطلاق المطلق ينصرف إلى أكمل الأفراد» قال تعالى: 
لإوّقاتلُوا في سَبيل الله" وعن الرسول (صلى الله عليه وآله) ما مضمونه: «إن فوق كل 
بر بر حت يراق دم الإنسان في سبيل الله فليس فوقه برع”". 

وقيل: يقسم أثلاثاً: في الحج وفي العمرة وفي الجهاد وذلك لأن الحج والعمرة بدل عن 
مهاف و افيا د اللعقة 

ولا بخفى ما في القولين» ولذا حكي عن ابن زهرة» وابن إدريس الإجماع على الصرف 
قمطلق سييل لضان كفي إل ذللق المسيتوو. 

ومثله إذا قال: سبيل الثواب» أو سبيل الخير» أو سبيل الآخرة» أو نحو ذلك. 

ولو قال: في سبل الله» بالجمع» فهل يحب التعدد من باب ظاهر 
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لفظ الجمع» أو يكفي الوحدة من باب أن الغالب أن الجمع في هذه المقامات يستعمل 
مراداً به الجنس» احتمالان» والأول أقرب لفظاًء والثان اعتباراً عرفياً. 

شم الظاهر أنه يصح أن يعرف هو بنفسه الوارد لانطباق الكل عليه» وقد قالوا: بأن 
الوقف لو انطبق على الواقف صح الاستفادة منه. وليس ذلك من الوقف على النفس. 
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(مسألة 40): إلو وقف على موضوع كان مشتركاً بين معنيين» ول يعلم المراد)» 
كما إذا وقف ربح الدار لإصلاح العيون القايرة» ولم يعلم أن المراد عيون الرأس امحتاحة إلى 
العملية والإصلاح, أو عيون الماء امحتاحة إلى الكري والإصلاح, ففي المسألة احتماللات: 

البطلان لجهالة المصرفء والقرعة» والتخيير» والتقسيم. 

لا وجه للأولء إلا إذا كان الواقف قصد الموضوع المحهول» فإنه يبطل لعدم تمامية 
اركان الوقف. 

والقرعة وإن كانت حسنة إلآ أنها تحتاج إلى العمل. 

والتخيير لا وجه له لعدم الدليل عليه. 

فالذي يبقي هو الوحه الرابع» لقاعدة العدل والإنصاف» وقد ذكرنا دليله في كتاب 
المخمس من شرح العروة فراحع. 

هذا كله فيما إذا لم نعلم بأنه استعمل اللفظ في كل معانيه من باب أخذ الجامع» أو 
من باب جواز استعمال المشترك في معنييه ولو غلطاًء وإلا قسّم المال بين الأمرين. 

ثم إذا علمنا أن مراده التساوي وجب التساوي؛ وإذا علمنا أن مراده بيان المصرف 
فحسب جز التفاضل» وإذا لم نعلم المراد فالمنصرف عرفا بيان المصرف لا التساوي. 

وقريب من هذه المسألة ما ذكروه من أنه لو وقف على موال له. وكان له موال من 
أعلاه» وهم المعتقون له» وموال من أسفله وهم من أعتقهمء فإن علم التشريك شرك بينهماء 
وإن علم إرادة أحد الطرفين بعينه كان حاله حال المسألة السابقة» وإن لم يعلم المراد ولم 
يكن هناك انصراف»ء قيل: بأنه يصرف في أسياده لأنهم محسنون إليه فهو مكافاة لمم» وقيل: 
يصرف في عبيده لأنهم أكثر احتياجاًء وقيل: بالأقوال السابقة في الفرع الأول» والمشهور 
كما حكاه الجواهر عن الدروس أنه يصرف فيهماء والظاهر أن وجهه أن لفظ الموالي كلي 
يشمل الجميع؛ وهذا القول هو الأقرب. 

ولا يخفى الفرق بين لفظ 
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العين ولفظ المولى» فإن العين مشترك لفظيء والمولى مشترك معنوي. 
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(مسألة 44): لو قال: وقف على أولادي» فهل تشترك البنات مع البنين أم لا). 

قال المشهور: بالأول» لإطلاق الأولاد على الصنفين» قال تعالى: «إيُوصِيكُمُ اللّهُ في 

وقال بعض: بالثاي» لأن الولد هو الذكر قال تعالى: «إولا تَقثلُوا أولادَكُمْ من 
لاق 4”"» بناء على ما ورد من أنمم كانوا يقتلون الذكور خحشية الفقرء والإناث للعار. 

وربما قيل: بالفرق بين ما لو قال لولدي» فإنه منصرف إلى الذكرء وما لو قال 
لأولادي» فإنه أعم عرفاء ويمكن اخحتلاف المفرد والجمع في الانصراف. 

لكن الظاهر ما ذهب إليه المشهور» لعدم الانصراف» والولد لغة أعم, لأنه مّن ولد من 
الإنسان» قال تعالى: «إووالد وما وَلد04"), فبمجرد أن يخرج الم الذي ينشأ منه إنسان 
فيا يله عن الرحل يكرن والدك نشواء كان ذ كرا أو انق وو زلف :عبد روج انين هين 
الأنثي تكون والدة؛ وما أنتجاه ولدء ذكراً كان أو أنثى أو خنثى. 

ثم إنه لو قال اللفظ وأطلق» شرك الذكور والإناث بالتساويء اللهم إلا إذا علمنا إرادة 
الواقف الجنس لا كل فردء فإن استيفاء الواحد منهم فيه الكفاية» كما إذا قال: وقف على 
السادة» وأراد الجنس تصريحاً أو انصرافاًء فإِنْ صرفه في هاشمي واحد كافء إلا إذا نصب 
علامة على التفاضل بإعطاء الذكور أكثرء أو إعطاء الإناث أكثرء وذلك لأن التساوي هو 
المتضرقك "غرف 

ويدخل الخنثى المشكل أيضاً في الأولاد» وإن قال: كالارث» كان للحنشثى ثلاثة 
الأرباع. 

واله الشفية ذاخ أيضا: 
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أما ولد الزنا فإن كان في عرف الواقف ولداء كما إذا وقف غير المسلم دخحل أيضاً 
لأنه ولد عرفاًء وإلا لم يدل لنفي الشرع لولديته في غالب الأبواب» وإن قال الفقهاء بأنه 
ولد في باب حرمة النكاح, لقوله تعالى: حرمت عَلَبَكْمْ أمهائكة2"”4, الآية. 

ثم إنه لا يلزم حفظ نصيب لمن سيولد» بل يقسّم بين الموحودين» فإذا جاء ولد آخر 
بعك التقسيع أقللا حصة له استضحاباً لضحة ما غملؤه» وإن جاء قبل التقسيم أشرك معهم) 
كما أنه إن مات ولد قبل التقسيم لم يكن له حصة» وإن مات بعده كانت خصنه إرثاً. 

هذا فيما إذا كان التقسيم معيار الملك: وإلا فالنماء يكون مملوكاء فالحياة والموت 
يعتبران بالنسبة إليه. 
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(مسألة 59): إلا إشكال في دحول أولاد الأولاد في الوقف في الجملة)» لكن الكلام 
في موردين: 

الأول: هل أن أولاد البنات أيضاً .داخلون: لأنم أولادء كما أن الحسن والحسين 
(عليهما السلام) أولاد رسول الله (صلى الله عليه وآله)» وكذلك دالون في آية التكاح 
والإرث وغير ذلكء أم لاء لأهُنّ أولاد الرحال الأباعد» كما قال الشاعر» فإنه نظم معى 
عرفياًء وكل مورد كان حلاف ذلك فإنّما ثبت بالدليل» ولذا فالمشهور عدم إعطائهم 
الخمس فيما كانت أمهاقهم سادة دون آبائهم. 

احتمالان» والمنصرف عرفاً عدم الدحول» وإن صح دحوهم بالقصد ونحو ذلك» فإذا 
سكل أن زيداً ابن من» أو ولد منء أشاروا إلى والده وجده الأي: لا جده الأمي» وقد ذكرنا 
فصل الشالة ق. كناب اش وإن: كان هناك دلي ععاص يشا على ,اسان الس 
بالأب فقط» وهذه المسألة سيالة جارية في باب الحيض واليأس والخمس والزكاة والوقف 
والوصية وغيرها. 

ولو قال: وقف على من انتسب إلي» كان كذلكء لأن أولاد البنات لا ينتسبون إلى 

وإذا وقف على أولاده» وذكر التشريك أو الترتيب» أو كان انصراف, فلا إشكال» 
وإن ل يذكر ولا كان انصرافء» فهل يشرك الحفيد الولد أم لاء احتمالان» من دخول الكل 
في لفظ الاولاد» ومن الانصراف العرفي في تقدم الطبقة الأولى على الطبقة الثانية» لكن 
الظاهر الأول» فإن الانصراف لو سلّم فهو بدوي. 

ومنه يعلم أنه لا فرق بين موت الآباء وعدم موقهمء فإذا كان للواقف ولدان لأحدهما 
ولذ شرك عحة وإن:مانت أبوه: 
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(ندآلة ١-1485‏ للشهون ون الفتهاء أنه:إذا وقق مسجدا م ري الله وعدرية 
القرية وباد أو ذهب أهلهاء بقي المسجد في حكم المسجدية إلى الأبد)» بل ادعي عليه عدم 
الخلاف» وذلك للاستصحابء وأن «الوقوف على حسب ما وقفها أهلها». 

وفقال ف انالك وق أن لزلا كان اف السرم عنوة قرنه يكمث ارق عا هاف 
الآثار» إذ لا حق للواقف في أكثر من ذلكء؛ وبين ما إذا كان في سائر الأراضي» فإنه تبقى 
المسجدية. 

وأشكل عليه بأنه حلاف سيرة العلماء في مساجد العراق وغيرهاء ثما ثبت كوا 
مفتوحة عنوة. 

وأورد على الإشكال: 

أولاً: بأنه لم يعلم أن المسجد في الأرض الحامعة لشرائط الفتح عنوة. 

نابا بأنه لم يعلم اتصال السيرة بزمان المعصوم حب تكون حجة. 

لكن زد غلين المشاللك: بأنه لا يصح وقف الأزفن: ف المترجة عيرة أفنات بناءً على 
مذهب المشهور الذين يرون التأبيد في الوقف» نعم على ما احترناه من صحة الوقف الموقت» 
يجوز وقف المفتوحة عنوة لملّة. 

والقول الثالث في مسألة خحراب المسجد, ما حكي عن بعض العامة بأنه يرحع إلى 
ملك الواقفء وكأنه نظر إلى أن الوقف كان في موضوع المسجدية عرفاء فإذا ذهب 
الملوضوع ذهب الحكمء 
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فاستصحاب الملك يقتضى بقاء الملك بعد ذهاب المسجدية. 

والذي تقتضيه القواعد أن حكم المسجدية يزول بخراب المسجدء وعدم الاستفادة منه 
بخراب القرية) أو صيرورته في الشارع؛ أو ما أشبه ذلك» كاستيلاء البحر عليه» أو خروج 
البر كان فيه» أو عو ذللك: 

وذلك لأن الملك المحكوم بالأحكام الشرعية كسائر المواضيع المناطة بنظر العرف محدود 
بالحدود العرفية) فإن العرردف يرى أن الملكية محدودة بتحدود بقاء القرية ونحوهاء أما بعل 
الخراب وهلاك الأهل أو استيلاء البحرء فلا يرون صحة إطلاق الملك على الأرض والآثار 
قلاتحق للفالك :من أول الأموق اكتر ين ذلك زماناء كبا ل عق الاق نموم الأرضن أذ 
آفاق السماء الخارجة عرفا عن ملكه؛ فلا يصح الوقف إلى فرسخ مثلا في عمق الأرض أو في 
جو السماء؛ كما لا يحق للمالك أن بمنع الطائرات المرور على سماء داره البعيدة» وال لا 

وعدم الخلاف على تقدير تماميته ليس من الأدلة» والاستصحاب غير جار بعد انتفاء 
الموضوع. 

وهنا كر اق المسجد. جتان اق سائر الموقوفات: العامة >اللسينية :والموسة: والرباط 


وغيرها. 
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(مسألة :)5١‏ إلو وقف الكفن للأموات وكفن به الميت] ثم جاء السيل وذهب 
بالميت أو احترق أو ما أشبه» فالظاهر أن الكفن يرجع وأففاو كذلكف !اذا كان الكفن: عن 
الزكاةء أو كان ملكا له فإنه يرجع إلى حالة الزكاة أو ملك الورثة؛ لأنْ الخروج عن 
العناوين الأولية كان منوطا بالبقاء على الميت» فإذا ذهب الميت ذهب الموضوعء؛ وهذا هو 
المشهور. 

واحتمل رجوع الكفن مباحاء لأنه حرج عن الوقف والزكاة والملك؛ فعوده إليها 
يحتاج إلى دليل مفقود. 

لكن الأقرب الأولء لما عرفت. 

ولا بأس باستطراد مسألة الإعراض فيهاء لو ركبوا البحر فثقلت السفينة فألقوا متاعهم 
في البحرء فإنه مباح لكل من أخذه, لأن الإعراض مخرج عن الملك؛ بخلاف ما إذا غرقوا فإن 
متاعهم راحع إلى الورثة» في غير ما تحقق في موضعه من مسألة ما إذا انكسرت السفينة ما 
قد ورد أن المتاع لمن وحدهء وقد ذكرنا المسألة في بعض محلدات الفقه فراحع. 

نعم الظاهر أن الإعراض محدود بحدوده» فإذا أراد منه الغاصب أن يأحذ المال» فألقاه 
لقح الفا مق بوقرعة ل ين العافميم لم يحز للغاصب حيازته» لأن الإإعراض لم يكن 
مطلقا بل خاصاء فلا دليل على خروجه عن الملك إطلاقاء فتأمل. 

ولو وقف الشىء في هيئة خاصة» كما لو وقف دارا يميئة الدارية» كما لو أراد سكئ 
أولاده فيهاء فخربت الدار وخرحت عن الدارية» بطل الوقف, لأنه لم يوقف إلا الميئة 

أما إذا كان الوقف مطلقاً لا على الموضوع الخاص كما هو المتعارف» فصارت 
الموقوفة عرصة» بقي الوقفية لبقاء الموضوع. 

ولو وقف الشيء في هيئة خاصة. بأن أرادها دارا مثلاء لم يجر تغييرها إلى الحمام 


والنككات طنات: المتاكف الوفقهة امنا لو وق 


جتنن قدا ] اد كلتمي كتدعم ينان الفطديي لان لون كف لا الوقن 

كما أنه لو وقف الدابة للركوب لم يجر الحمل عليهاء وإن وقفها مطلقاً حاز الركوب 
والحملء وكذلك إن وقف البقرة للحرث لم يجز السقي بماء وإن وقفها مطلقاً حاز كل 
انتقاع. 

ولو شك في مراد الواقف هل هو إطلاق أو خصوصية» رجع إلى المتعارف» لأنه 
المنصرف من الوقفء وإن لم يكن متعارف عمل بالأصولء كالتخيير في دوران الأمر بين 
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(مسألة ؟5): إلو انقلعت نخلة موقوفة] والممكن إِنْباهَا وجبء لأن الوقوف على 
حسب ما وقفها أهلها. 

ولو لم يمكن إثباتها وأمكن شراء نخلة يما وجب أيضاًء على ما ذكروا من أقربية شرط 
الواقف» فإن أمكن نخلة وجب وإن لم يكن إلا شجرة مطلقة وجب إن كانت أقرب إلى 
نظر الواقفء وإلا فهل يجوز بيعها والانتفاع بثمنها في مصلحة موقوفة أخرى أو ما أشبه أو 
لا يجوز إلا الانتفاع بما ف الإحارة للتسقيف ونحوه؛ قولان» أولهما للشيخ» وثانيهما لابن 
إدريس. 

استدل للأول: بأها حرجت عن الموقوفة فلا إشكال في بيعهاء أو أها تباع ليصرف 
ثمنها في مصلحة الموقوف عليه. 

واستدل للثاني: بأن العين أقرب إلى نظر الواقف من البدل. 

والعرافن آم لو كان الرفق ملافا معي تسيل التفعة كانتت .ما كاتقة كات الاذرم 
ست بالجذع في الإحارة ونحوهاء لأن الوقف باق» فيكون حاله حال البقرة الموقوفة 
مطلقاً فتعذر استخدامها في الزرع» فإنه تستخدم في السقي مثلاً إذ تعذر بعض المنافع لا 
يسقط الوقف عن الانتفاع المطلق. 

ولو كان الوقف.متعلقاً بالشحرة يما هي شجرة كما هو المتعارف حاز بيعه» كما جاز 
إيجاره وسائر أنحاء التصرف. 

والظاهر أن البدل حاله حال أصل الوقفء فلا يصح التصرف في البدل تصرفاً متلفا 
كسائر الأموال؛ إلا إذا سقط عن الانتفاع إطلاقاً. 

ولو شرط بيع الوقف عند حادث كالخراب» أو زيادة الضريبة» أو قلة المنفعة» ففي 
المسألة احتمالات: 

المبغلة: يلها >< كنار الزاقو اق" عار + خصيي” نوقفني افلا 07+ وبرالمؤ فكوا تعد 
شروطهم)”". 
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ووقف الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث شرط أن للحسن (عليه السلام) بيع 
الوقف7'"» وما تقدم من اشتراط عود الشيء إليه عند الحاجة. 

وعدم صحة الشرط مطلقاًء لأن الوقف يقتضي التأبيد» وهذا الشرط خخلاف ذلك. 

والتفصيل بين ما إذا كان الوقف من قبيل المسجد فلا يصح, أو ما إذا كان من قبيل 
وقف الذرية فيصح, لأن المسجد تحرير» وبعد الحرية لا يرحع الشيء إلى الملك» كحرية 
الإنسان» بخلاف ما كان من قبيل الملك الخاص المقيد كوقف الذرية» ولأن ملكية المسجد 
حلاف السيرة المتلقاة من الشارع» والمركوز في أذهان المسلمين. 

واحتار القول الأول الجواهرء والثاني الإيضاحء والثالث محتمل بعض. 

والظاهر الأول» لأن كون الوقف يقتضي التأبيد أول الكلام» وقياس المسجد بحرية 


الإنسان بدون دليل. 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص١١"‏ الباب ٠١‏ ح5. 
١7‏ 


(مسألة *5): إلو خلق فراش المسجد بحيث سقط عن الانتفاع به في المسجد)ء 
فالمشهور جواز بيعه وصرفه في مصالح المسجدء لأنه أقرب إلى المركوز في ذهن الواقف. 

ويقع الكلام في موضعين: 

الأول: إنه لو لم يصلح لهذا المسجد الموقوف لهء وصلح لغيره أو غير المسجد 
كالحسينية مثلء فهل يقدم البيع؛ أو يقدم النقل إلى مسجد آخحرء أو يخير المتولي بين الأمرين» 
الظاهر الثالث» لأن كل واحد من البيع والنقل له جهة مرححة؛ فالنقل يرجح لبقاء عينه 
والتبديل يرجح للتحفظ على الموقوف له. اللهم إلا إذا علمنا بالقرائن الخارجية أقربية أحد 
الأمرين إلى نظر الواقف» حيث يشمله دليل «الوقوف على حسب ما وقفها أهلها»» لأن 
المستفاد عرفاً من هذه الحملة أن الأمر بالتدرج وأن الواقف وقف ليصرف أولاً في المعين» 
وبعد ذلك في الأقرب إليه فالأقرب وهكنذا. 

الثائي: إنه إذا بيع وأمكن أن يشتري بثمنه فرش أو سراجء فهل يقدم الأول أو يخير» 
احتمالان» من أن الفرش أقرب عرفا إلى نظر الواقف» ومن أنه ل يعلم ذلك في البدل وإن 
علم في الأصلء فاللازم ملاحظة الأغبط» أو التخيير المطلق. 

ومثله لو وقف دارأًء ثم غصبها الظالم ودفع تمنهاء فهل تبئ به دار أو مطلق بناية ولو 
كاقت 1 كان أ سانا. 


المح د لل مل لح عور 
مرقد الحسين (عليه السلام)» فلم يحتج المرقد إلى الإنارة» لتحمل دائرة الأوقاف لما بما لا 
محال لإنارة زائدة» فهل يصرف مال الإجارة في 7 ا وه مسحل أو 


- 


مرقدل أو حسينية مثلا. 


وعا تقدء طاهر: أند لو أمكن يديل الفرق بفزيان آغير مقلاً, قده على تيديله 


١. 


بالمصباح مثلا. 

نعم الظاهر أنه لا فرق بين أن يباع ثم يشترى بثمنه فرش آخرء أو يبدّل بفرش آخر 
لوحدة المناط. 

واحتمال أن الأول تصرف زائد وكل تصرف في الوقف محظور غير المتيقن حال عن 
الصحة. 

كما أنه لا فرق بين البيع والصلح والهبة المعوضة ونحوها للمناط المذكور. 

ولو دار الأمر بين أن يشتري بثمن الفرش الخلق نصف مثل ذلك الفرش أو فرش 
كامل من جنس أخحسء فالظاهر التخيير» لعدم وحود معين لأحد الأمرين» وتساويهما 
بالدسية إل :موك ذه الوافقجه إلا ذا كافك مرسيدات تعا رمه ديفا سان الاي 

ثم إنه لا إشكال في جواز بيع وشراء الوقف الذي جاز بيعه» وإذا اشتري سقط عن 
كونه وقفاء فيصح إجراء حكم الملك فيه؛ كما أن نه محجوز لا يصمّ أن يصرف إلا في 
البدل» واذا اشتري به شيء لم يحتج إلى إجراء صيغة الوقف عليه» لظهور الأدلة في ذلك. 

ولو باعه المتولي فمات قبل أن يشتري بدله لم يبطل البيع» وإن أكل الثمن؛ فلا يتوقف 
صحة البيع على الاشتراء» لإطلاق ما دل على جواز البيع. 


(مسألة 54): (لو أتلف العين الموقوفة متلف كان ضامناً لبدله» مثلاً في المثلي) وقيمة 
في القيمي» لقاعدة «على اليد ما أحذت»”"» و«لا يتوى حق امرئ مسلم)”". 

وبعد أن يعين البدل ويقبضه المتولي لا يحتاج إلى إحراء الصيغة» بل يكون وقفاً بنفسه 
شين بالتوكن بزدلاً +دو يكال وقتكن :ناو يفيت درل بعد اقباط 

ولو غصبه الغاصب وأعطى بدله فالظاهر أن حكم البدل حكم المبدل منه» وإن لم 
يسقط المبدل منه من الوقفية لوجوده بلا مانع شرعي مسقط له عن الوقفية» إذ الوقف لا 
يعقف ب والقض عن الرانية سال أن االبتان الل كوت وها للزومه الجمع بين البدل 
والمبدل منه في الوقفية غير تام» إذ بعد رؤية العرف أن المعطى بدل» والبدل مشمول لقوله: 
«الوقوف» ولو بضميمة رؤية العرفء إنه امتداد للأصل الموقوفء لا يبقى للاحتمال المذكور 
بحال» وإن كان مقتضى الأدلة الأولية بقاء الأصل على الوقفية. 

ومنه يظهر حال ما لو ألقاه الملقي في البحر أو نحوه؛ أما لو رده الغاصب أو أخرج من 
البحر فهل كلاهما وقف»ء أو الأول فقطء أو الثاني فقطء أو يفصل بين الغصب فالأول» أو 
كلاهماء وبين الوقوع في البحر فالثاني» أو كلاهماء احتمالات» بل في بعضها قول» وقد 
حققت المسألة في باب بدل الحيلولة من المككاسبء لوحدة البابين في المناط وفي العمومات. 

ولو جعل الغاصب ا 50000 
العنوان العرفي عنه, لما تقدم من عدم امتداد الملك إلى ما بعد هذه الحالة» والوقف محدود 
بالملكية» 


)١(‏ المستدرك: جا ص0١‏ ؟ باب نوادر الشهادات ح0 ول. 


(0) الوسائل: ج7١‏ ص 550. 
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وكأنه لهذه جرت عادة المؤمنين على المرور في الشوارع المسبوقة بالوقفية من دون 
اطنط راون لويحوذ طرق او 


١ 5 /ا‎ 


(مسألة 5ه): (لو كانت دار أو ما أشبه وقفاً على أناس ثم جهلواء صرف واردها ف 
وجوه البر على قول جماعة» وصرف في مصرف مجهول المالك على قول آخرين. 

استدل الأول: بأنه من صغريات ما ذكروا من الصرف في وجوه البر» لأنه أقرب إلى 
ذهن الواقف. 

واستدل الثاني: بأن الأجرة مال مجهول المالك» فاللازم صرفه في مصرف المجهول 
المالك» وبخبر أبي علي بن راشد» قال: اشتريت 2 إلى جنب ضيعيّ بألفي درهم. فلمًا 
وفرت المال خبرّت بأن الأرض وقفء فقال (عليه السلام): «لا يجوز شراء الوقف ولا تدخحل 
الغلة 32 ملككء؛ ادفعها إلى من أوقفت عليه». قلت: لا أعرف الا ا قال: «تصدق 
00000 

قال الأولون: بأن المراد بالصدقة مطلق وجوه البر» لأن كل وجوه البرّ صدقة» وهذا 
وإن لم يكن بعيداً لكن الاحتياط يقتضي القول الثاي. 

ولو نسي المصرف كلياء أو حيل بينه وبين الصرف في المصرفء كما إذا كانت الدار 
موقوفة لذرية زيد» وهم في بلاد لا نصل إليهم إطلاقء كان الحال كذلكء» وإن كان 
الصرف ف مصرف يجهول المالك هنا أقرب. 

ولو علم الموقوف عليه» ولم يعلم سهامهم, أو أنه على نحو الترتيب أو التشريك» أو 
شك في الموقوف عليه أنه زيد أو عمروء أو أن المصرف زيد أو إنارة مرقد إمام مثلاًء أو 
سكين زيد أو طلاب العلوم الدينية» أو سكن زيد أو الإحجاج بهء أو نحو ذلك من سائر 
صور الجهل مع العلم الإجمالي» فالظاهر التقسيم والتساوي لقاعدة العدل» وقد حققناها في 
كتاب الخمس من شرح العروة» وبه أفي الجواهر وغيره» 


.١ح الفقيه: ج: ص 757 ح5071» والوسائل: ج١١ ص”7”0‎ )١( 
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قال: فالظاهر تساويهم في القسمة الذي هو الأصل في نظائره. 

ومنه يعلم الحال فيما لو تنازع اثنان على الوقف» ولم يكن مرجحح شرعي لأحد 
الطرفين» سواء كان التراع بين متماثلين» كما لو ادّعى كل واحد أنه موقوف عليه للسكين 
في الدارء أم لا كما لو ادعى أحدهما السك فيه والآخر أنه وقف ليتولى صرف وارده في 
أمر حيري مثلء وذلك لوحدة المناط في جميع الصور. 

ولو علمنا بالتفاضل أو بالترتيب ولكن جهلنا أن الفاضل زيد أو عمروء أو أن المقدم 
زيد أو عمروء قيل: بالقرعة» وقيل: بالوقف حى يصطلحواء وقيل: بالرحوع إلى الواقف إن 
كان حياء ويحتمل التشريك والتساويء لأنه كدرهمي الودعيء فإن الدرهم الباقي إما لزيد 
وإما لعمروء ومع ذلك يقسم بينهما نصفين» وكذلك هذا الدينار الموقوف إما لزيد أو 
لعمروء في صورة الشك في أنه لأيهما مع العلم بأنه لأحدهما فقطء لأن الوقف ترتبي. 

وهكذا فيما علمنا بأن الثالثة الدنائير هماء لكنًا ل نعلم أن دينارين لزيدء وديتارا 
لعمروء أو بالعكسء ولعل الأقرب هو هذا الاحتمال» لقاعدة العدل والإنصافء والله العالم. 


١4 


(مسألة 2085 1إذا أجر البظن. .السابق- الوقق لمدة تريد. من عمرة 1غ فللمساألة 
صورتاك: 

الأولى: أن يكون الواقف جعل له ذلكء. بحيث كان حاله حال المالك» وهذا لا 
إشكال في صحة الأحارة» وأنه لا حق للبطن اللاحق ف إبطالهاء فإن «الوقوف على حسب 
ما وقفها أهلها». 

الثانية: أن لا يكون الواقف جعل له ذلك» كما هو المتعارف في الأوقاف, ففي المسألة 
أقوال ثلاثة: 

الأولة فيعة الأعارة وتماحها ملاتا الوا لان سال الوق سال الللقة اذم الفعة 
ولاك مرق كم علي ملكا يلف و«الناس مسلطون على أموالهم)”". 

ويرد عليه: إن لمنفعة ليست ملكهم مطلقاء بل ملكهم ما داموا أحياء لأنه مفروض 
كونه للبطونء وإلا كان لبعض البطون دون بعض» وهو خلف. 

الثاني: بطلان الإحارة مطلقاًء إذ لا تصح الإجارة المالكية؛ لأن الموجر ليس مالكاً لكل 
هذه المنفعة» ولا الفضولية لعدم وجود المجيز للاحارة» وقد شرط جمع لزوم وجود المجيز حال 
العقد. 

وفيه: إنه على تقدير الاستدلال لم يكن وجه للبطلان مطلقاء بل ييطل بقدر الفضولية 
ويكون حاله حال بيع ما يملك وما لا يملك, كالخل والخمر. 

الثالث: الصحة.» وأن المقدار الزائد على عمر البطن المؤحر يتوقف على الإحازة» وهذا 
هو المشهورء لإطلاق أدلة العقد وأدلة الفضولي» واحتياج الفضولي إلى المجيز في حال العقد 
خال عن 


)١(‏ العوالي: ج١‏ ص؟١١77‏ ح19. 


الذليل كنا كسنى قل 

ثم الظاهر أنه لا فرق في الصحة بين أن تكون المدة المؤجرة معلومة الزيادة على عمر 
البطن» كما لو أجره مّن عمره سبعون لمدة مائة سنة» أم لا» كما إذا أجره لمدة سنة» فمات 
قبل تمام السنة» لوحدة الدليل في المسألتين. 

نعم الفرق أنه إذا علم المستأحر بعدم وفاء عمر البطن بالمدة» كما هو الغالب في 
الإيجارات الطويلة» لم يكن له حق الأخذ بخيار تبعض الصفقة» وإلا كان له ذلك الحق» وإذ 
لم يعلم المستأحر بعدم وفاء المدة فمات البطن» كان له حق الأخذ بخيار تبعض الصفقة إن لم 
يحر البطن الثاني» وإن أجاز فلا خيار له. 

ثم إن البطن اللاحق له حق الفسخ بالنسبة إلى مدته» وله حق الإحازة» فإن أحاز كان 
له أحذ الأحرة من كل من تركة البطن السابق أو المستأحرء لأن الأحرة ماله» وقد جرت 
عليه يدان» والأصل في ذلك استحقاقه أحذها من تركة البطن السابق إن كانت الأحرة 
شخصية» ومن المستأحر إن كانت كلية» لأن في الأحرة الشخصية تتعين الأحرة في المال 
الخاص بخلاف الكليء وإذا أخذها من المستأجر كان له أن يرحجع إلى تركة البطن الأول 
بأحذ مقابلها. 

إن فسخ جمعين لم يجز» رحع إلى العين. 

ويجوز لبعض الطبقات الفسخ, ولعبضها الإحازة» كما إذا أجرها البطن الأول لمدة 
مائة سنة» وكانت المدة لخمسة بطون مثلدً فإنه يحق للثاني الإحازة» وللثالث الفسخ, 
وبالعكس» ولا مانع من الإجازة بعد الفسخ, لأن لكل واحد من البطون الحق المستقل» فلا 
يقال إن الإحازة بعد الفسخ لا معن لحاء كما أنه إذا كان البطن متعدداً حاز لبعضهم الفسخ 
ولبعضهم الإحجازة. 


يل 
007 


ثم الظاهر أن المتولي يحق له الإحارة أكثر من مدة بطن إذا 


كان متولياً مطلقاء أي غير محدود ببطنء لأنه الناظر في أمر الوقف» وإذا أحر لم يكن 
للبطن اللاحق الفسخ؛ لفرض أنه متول مطلق» حى ولو كانت القيمة أقل من قيمة زمان 
البطن الثاني» كما إذا أحر الدار كل سنة مائة؛ فارتفعت الأحرة لكل سنة مائة وخمسين» إذ 
الاعتبار بحال الإيجار» مثل ما إذا أجّر ملكه كذلك فارتفعت الأجرة. 

نعم إذا تبين أنه كان حلاف المصلحة» كان الإيجار فضولياء واحتاج إلى إجازة البطن 
الثاني» أو المتولي الثاني» فيما إذا كان لمم الإيجار المحالف للمصلحة؛ إلا لم يجر الهم الإحارة» 
لأن صلاحيتهم محدودة بالمصلحة المفروض فقدها في المقام. 

كما أنه إذا أجر بالأكثر لم يكن للمستأجر الفسخ, مثل ما إذا أحره كل عام مائة 
فتتزل الإيجار إلى كل عام خمسينء فإنه لا يحق للمستأحر الفسخ, لقاعدة الوفاء بالعقود”", 
للْهُم إلا إذا كان المستأجر أيضاً مقيداً بالمصلحة» كما إذا أحرها للصغار أو ما أشبه. 

ثم إن الرحوع إلى تركة الميت إنما هو بالنسبة» فلو أحر البطن الأول سنة ,مائة» فمات 
بعد ستة أشهر ورجع البطن الثاني» كان للمستأحر أن يسترحع نصف ما أعطاه لا ما يسوى 
الآذء فلو رحع في المثال رجع بخمسين لا بأكثر فيما إذا كانت الأجرة الآن لستة أشهر 
فانين مغاكٌ ولا يأقل فيما إذا كانت الأجرة الآن لسية أشهر أربعين مقلاء إذ الأحرة توزع 
على المدة بالنسبة المتساوية لا المتفاوتة» كما هو المتعارف في الايجارات. 

وهنا فروع أخرى نكتفي منها يهذا القدر. 


(1) سورة المائدة : ١‏ 


١6 


(مسألة 017): لو وقف على الفقهاء أو الفقراء أو ما أشبه)» ففي أنه ينصرف إلى 
ذوي الوصف منهم الموجودين في البلد» سواء كانوا أهلها أو غرباء» كما ذهب إليه جمع» 
أو إلى ثلاثة فما فوق» كما ذهب إليه آحرونء أو إلى واحد وأكثر» كما ذهب إليه ثالث» 
أقوال. 

استدل للأول: أما لعدم وجوب الاستيعاب فلأنه غير منصرف إليه من كلام الواقف» 
بالإضافة إلى لزومه العسر والحرجء وأما لوحوب الصرف إلى فقراء البلد» فلأنه المنصرف من 
كلام الواقف. 

واستدل الثاني: بأن أقل الجمع ثلاثة. 

وقال بكفاية الاثنين من قال بأن أقل الجمع اثنان. 

واعتول. القالبك» يان الجمع يراد به الجنس» كما إذا قال الخطيب: يقول المفسرون 
كذاء أو قال المريض: الأطباء منعونى عن كذاء فإن الظاهر من كلامهما أن هذا الجنس لا 
الجمع. 

والظاهر أن المعيار الانصراف الملائم للظروف الخاصة؛ فلو كان حاصل الوقف كل 
عام وار “كن إقطاؤه غير اداه وري كان لاسن" «ليوة: دنار و كان “تقراف اليلد 
عشرة» لم يكن له إعطاؤه لهم فقط» بل يجب التعدي منهم إلى غير البلد أيضاًء إذ المنصرف 
من الوقف الذي وارده مليونء أن المراد إعطاء كل فقير بقدر يتعارف إعطاء الفقير» ولو زاد 
فقراء البلد على عشرة آلاف مثلاًء كان له الإعطاء لهم فقط. 

بل لا دليل في انصراف كلام الواقف إلى فقراء البلد» فيجوز صرف الوارد في غيرهم, 
ذا كان اشيراف كاذى كنا عن سمو الأعيان» لدريية أذ الوافك: الموسره كلد 
إنما يريد فقراء بلده. فيما إذا كان الوقف على 


١6 


الفقراء» كما أنه بالعكس فيما إذا حلى بلده عن الموصوفين» كما إذا وقفه على 
الفقهاء» ولم يكن بلده بلد الفقهاء» بل كانت الحوزة العلمية في مكان آخر. 

وعلى ما ذكرنا من الانصراف الخاص يحمل خبر على بن حجر بن سليمان النوفلي» 
امحتاحين من ولد فلان بن فلان» وهم كثير متفرّقون في البلاد» فأحاب (عليه السلام): 
«ذكرت الأرض الى وقفها جدّك على الفقراء من ولد فلان» وهي لمن حضر البلد الذي فيه 
الوقف» وليس لك أن تتبع من كان غائبا”". 

كما أن «الظرئم الات :ال بالنسية إل «الككوة و القلةه فإذ ا كان ولنه فلن متمتطيرا 
ف ثلاثة وجب الاستيعاب» أما إذا كانوا ألوفاً لم يجب. 

ومنه يعلم أنه [ذ :وق لدان لسكن أولاد ويك قضار و الزفاء حاز أن يسكن منهم 
القدر المتعارف السك فيهاء ولا يحتاحون إلى إجازة الآخرين أو إرضائهم.؛ لأن المسألة من 


واد واحد. 
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ثم إن الظاهر عدم وجوب التسوية» فيجوز إعطاء أحدهم من الوارد ضعف الآخرء 


اللهم إلا إذا كان تنصيص أو انصراف خخاص. 
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ونسالق 51" الأمة الوكرفة تدتكرة وهنا علي ١‏ كيده اده وفن تكية 
وقفاً للبطون» فإن كانت وقفاً لمصلحة ل يجز للمتولي على ملك المصلحة وطؤها ولا النظر 
إليها ولا الاستمتاع بماء بلا إشكال ولا حلافء لأنها ليست زوحة. ولا ملك يمين. كما لا 
بحق للواقف, لأنما حرجت بالوقف عن ملكه. 

كاذل كالنت رقنا الوق فقا مكوق اللو قوقع هليم قن القن ,واتحداء: اوقل يكون 
متعدداً. 

أما إذا كان متعدداً فلا إشكال ولا خلاف أيضاً في عدم جواز وطئهاء لأنّها كالأمة 
المملوكة بالاشتراك» فَإِنّها وإن كانت ملكا لمما إل أن المعلوم بالضرورة من الشرع أنه لم 
يحر وطئ اثنين لامرأة واحدة في حالة واحدة» وإحازة أحدهما دون الآخر ترحيح بلا 
مرجححء وإذا لم يجر في المملوكة لم يجز في الموقوفة بطريق أولى. 

ولا يصحّح ذلك تحليل أحدهما للآحرء لأن الثابت في الشريعة: أن الوطيء يجب أن 
يتحقق بسبب واحدء لا نصفي سببين؛ لظاهر المقابلة في قوله سبحانه: #إلا على أزواحهم 
أو ما ملكت أبمافم# فإذا كان هناك شريكان في أمة» لم يصح أن يعقد أحدهما على 
النصف المرتبط بالآخحر» كما لا يصح وطؤها بتحليل أحدهما نصفها للآخرء ففي الوقف 
أو 

وإذا لم يجز وطئ الأمة الموقوفة المشتركة لأحد الموقوف عليهماء لم يجر نظرهما 
ولمسهما لاء للتلازم بين الوطئ وجواز النظر واللمس في غير المحارم» إلآ ما حرج بالدليل» 
كما مكفيك مخ الاستقراءه بل والعموهاتت: 


وأما إذا كان البطن منحصرا في واحد, فالمشهور بين 


١ هه‎ 


الفقهاء بل ادعى بعضهم: عدم الخلاف بل الإجماع على عدم جواز الوطئ» واستدل 

الأو لككرةا ملف التطوة سانا تدال االامة العو كه بزالقول زان ليمت يلكا ا 
للبطن الموحود, إذ الملك فرع المالك ولا وحود للبطن» وهذا مردود بأن الملك اعتبار عرفي» 
فلا حاحة إلى وجود الموصوف إلا في عالم الاعتبار. 

الثابي: إن الوطئ معرض للحمل الموجب لحريتهاء» وذلك مناف لبقائها وقفاء وحيث 
إن حق الوقف سابق يمنع تكون حق لاحق» وإذا لوف خعربه الوط موي ا ]ذا انض معرطيا 
شف فيما إذا ار ليأس» أو عقمء أو دخول فقط بلا إنزال» أو إنزال في الخارج؛ 
أو وطئ في الدبر أو ما أشبه» بعدم القول بالفصل. 

وقد يشكل على هذا الأمر بأن الحمل لا يوجب حريتهاء إذ حق الوقف سابقء» فلا 
يوجب الوطيع طرد حق الوقف. 

والظاهر أن في الدليل الأول المعتضد بالشهرة كفاية. 

ثم الظاهر أنه لو وطأها وعلقت فالولد حرّء لغلبة الحرية» ولعدم صحة القياس 
بالحيوان» ولو شك فأصالة الحرية محكمة» ولا وحه للقول بوحوب إعطاء البطون قيمة 
الولد» لأصالة العدم» ثم هو عاص يبهذا العمل» فاحتمال أن يكون الولد لهمء أو لمم قيمة 
الولد» كاحتمال أن الأم تتحرر من حصة الولد لا وجه له. 

وهل أن العمل زناء الظاهر لاء لعدم صدقه عليه» ومن المعلوم أن الزنا كسائر المواضيع 
العرفية إل ما 8 بالدليل» ولو شك لى يكن وجه لإجراء الحد عليه» أن الحدود وأ 


بالشريياك ”وقد حفن اق 
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محله أن الشبهة الدارءة للحد أعم من شبهة الحاكم» وشبهة الفعل كما إذا لم يعرف 
أو عطله واس نه سذاكلا» بويقيهة الثاعاة كنذا ل مل هل زود لواف أمعمرومم 
علمها نا اموه 

كما أن الظاهر وجوب المهر عليه إن لم تكن عارفة بالحرمة» إذ البضع له أجر ما عدا 
الحرام الذي لا مهر له. لأنه «لا مهر لبغي». 

ورمما يقال بأنه إذا كان للبطن شريك ولو طولاًء كان عليه حدّ الزنا بالنسبة» وقيمة 
البضع لهم» وكلاهما منظور فيه» أما حدّ الزنا فلما عرفت من الشبهة» وأما القيمة فلأصالة 
العدم. 

نعم لا إشكال في تعزيره كما في كل معصية» كالوطئ في حال الحيض والإحرام 
والصيام والاعتكاف. 

ثم الظاهر تعزير المرأة أيضاً إذا كانت عالمة» وإن فوّت التعزير منافع الوقف؛ لأهمية 
الحكم» كما يعزر العبد الجاني وإن فوّت على مولاه المنافع. 


١ /اه‎ 


(مسألة 59): [بناء على أن وطئ الموقوف عليه للأمة الموقوفة يوجب عتقها من 
نصيب ولدهاء فهل أن الواطي يغرم قيمتها عند العلوق أو بعد الموت» بأن تؤخذ من تركته 
أو يفصضل بين ما إذا كان للموقوف. له شريك في كوا وقفاً لهماء وبين ما إذا لم يكن له 
شريك)» ففي الأول يغرم الواطئ القيمة حال الوقف» وفي الثاني يغرم بعد الموت, 
احتمالات» بل أقوال: 

استدل للأول: بأنه عند الوطئ سبّب حريتهاء فهو وقت إتلاف وقفيتهاء فاللازم أن 
يدفع الثمن في هذا الوقت, وإن كان الإعطاء مراعى ببقائها إلى بعد الموت» إذ لو أنما ماتت 
قبل الواطئ بطل الوقفء ولم يكن على الواطئ شيء. 

واستدل للثاي: بأن وقت خروجها عن الوقف هو بعد موت الواطئ» فتوخد القيمة 
من تر كته. 

واشقدل للقالك: يأنه إذا كان له-شريلك» فخانها بجال-ما إذا كانت تملوكة لشريكين» 
فوطأها أحدهماء حيث دل الدليل على أن الواطئ يغرم للشريك القيمة» بخلاف ما إذا لم 
يكن للموقوف له شريكء فاللازم العمل بمقتضى قاعدة الإتلاف. وهي أنه مي ما تحقق 
الإتلاف غرم المتلف. 

والظاهر من الأقوال هو القول الثاني» فإن العلوق وجعل المرأة ف سبيل التحرر» لكن 
تحقق الإتلاف إنما هو بعد الموت؛ كما أن قياس ما نحن فيه بما إذا وطأها أحد الشريكين مع 
القارق» مسضوظا : نيا إذا: قلنا” نأن: لوقت اناي وان على للك الواتق ولا ب 


الموقوف عليه. 
ولو شك في يصويه اججا ين لج لطر ماف أو في حال وجود الشريكء فالأصل 
العدم,» كما لا يخفى. 


ثم إن القيمة الي يغرمها الواقف يجب أن يشترى ها أمة أحرى» وتكون موقوفة مكان 
الأولى» ولا يحتاج إلى إحراء وقف جديدء لما تقدم. 

ثم إنه لا فرق في وجوب إعطاء الواطئ القيمة بين أن يكون الواطئ آخر سلسلة 
الموقوف عليه بأن ينقطع الموقوف عليه» كما لو وقفها على زيد وعلى أولاده الذكور 
وكان العلوق بنتاء ول يكن للواطئ ولا لغيره من أولاد زيد ولداً ذكراء أم لا يكون آخر 
السلسلة» إذ بانقطاع الموقوف عليه يرجع الوقف إلى الواقف وذريته» أو ذرية الموقوف عليه 
وقلى ل تحال لذ وك نامو الراخاك هن ايكون [الدقة موه للبدل: 

ولو ماتت الأمة قبل موت الواطئ فالظاهر أنه لا شيء عليه؛ إذ لم يوحب ها تلفا 
فإن التلف موقوف على موته حىّ تعتق من حصة الولد» وكذلك لو مات ولدهاء لأها 
حرجت عن التحرر المتلف الموجب للغرامة. 

هذا كله ق,وطع الإقوقف علي 

أما وطئ البطن اللاحق» فلا يحكم له يبهذا الحكم؛ إذ هو كوطئ الأحبي في الأحكام: 
زكرن عاو سيق :وقليا ان الشبية أرضا لني خرن أ الولنة 

وهل يجوز وطئ الواقف؟ 

قيل: نعم لأنها لا تخرج عن ملكه بالوقف, وإذا شككنا بأن الوقف منع الوطئ كان 
مقتضى الاستصحاب الحواز. 

وقيل: لاء لأنها تخرج عن ملكه.ء وحى على القول ببقائها في ملكه لم يصح له 
التصرف فيهاء لحظرها عليه بالوقف. 

والظاهر الثاني» وإِن افى الجواهر بالأول فيه. 

ولو وطأها الواقف وعلق بماء كان حالحا حال وطئ الموقوف له يما كما لا يخفى. 

وف المقام فروع كثيرة نكتفي منها يهذا القدر. 


(مسألة :)٠‏ [هل يجوز تزويج الأمة الموقوفة أم لا]» قولان: 

المشهور بين الفقهاء الحوازء لإطلاقات الأدلة» ودليل الوقف لا يمنع عن ذلك. 

وذهب بعض الفقهاء إلى عدم الجواز» لأن التزويج تعريض للحبل المعطل لما أو لبعض 
خدماتاء ولأنه معرض لما للخطر عند الطلق. 

ويرد عليهما بعد كوفهما أخص من المدعىء لإمكان الزواج بلا حبل في الصغيرة 
واليائسة والعقيمة» وكون خدمتها غير مناف للحبل ككوفها مدرسة للأطفال مثلاً وغير 
ذلك, إن حطر الطلق مما لا يعتئ به العقلاء» فهل يصحّ أن يقال: إن الزوج عرض زوجته 
للخطرء لأنه وطأهاء ومانعية الحبل القليلة ليس بحيث يصدق عرفاً أنما تنائي الوقف, ثم على 
تقدير وجود الأمرين ليس الزواج مخطوراء وإنما المعحطور الإحبال. 

ثم إن الولّي في الترويج الواقفء أو الموقوف عليه على القولين بأنْ الواقف يبقى ملكا 
للوقف, أو ينتقل إلى الموقوف عليه» إذا لم يكن للوقف متول خاصء وإلا توقف على إجازة 
الو والظاهر أن الموقوف عليه والواقف أيضاً يحق له الزواج منها بناءء على عدم ملكه لما. 

أما الوقف العام فالمتولي هل هو الحاكم. كما قال به بعضء أو هي مختارة في أمر 
نفسهاء كما قاله الشيخ؛ احتمالان: 

من أها أمة» فلا احتيار لحاء وحيث لا أحد يتولى شأنا فالأمر راجع إلى الحاكم. 


ومن آنينا: لقت عن إشراف» الشادة». فباتسدينيا” وليل قسلط الناين هلك أمو اشن 
وأنفسهم. 

والاحتياط رضايتها والحاكم معاء وإن لم يبعد ما اختاره الشيخ» لانصراف أدلة العبد 
المملوك الذي لا يقدر على شيء عن مثلها. 

نعم إذا قلنا بأنّها تبقى على ملك الواقف حنى في الوقف على المسجد ونحوه. كان 
اللازم إحازة المالك. 


١1١ 


(مسألة :)5١‏ (المشهور بين الفقهاء أن مهر الأمة الموقوفة للموقوف عليه!» لأنه 
فائدة لماء كسائر فوائدها من الاتحار والفاقة وغيرهماء بل في الجواهر أنه لا حلاف في ذلك. 

وهناك احتمالات أخر: 

الأول: إنه للواقف بناء على بقائهنا غلن تملكه. 

الثني: إنه لماء لقوله سبحانه: #إوَآثُوا النّساءَ صَدُقاتهنَ نخلّة"2) وغيرها من 
العمومات» ومن المعلوم أن العام يحب الأخذ به في ما عدا المستثئئى» والمقطوع من المستثئق 
الود #4 انمع 

الثالث: إنه للبطون كافة» كما أنها للبطون كافة» فلا يختص البطن الأول بالمهر. 

الرابع: التفصيل بين الموقوفة لأنفسهم فلهم, أو لمصلحة فلنفسها. 

لكن الأقوى الأوّل» لما عرفت» وأدلة الأحتمالات الأخر لا تقاوم ما ذكر في دليل 
القول الشيوو كنا لا م 

نعم لا بد وأن يقال بأن ملكية المهر لمم مراعى بعدم الفسخ الموحب لرجوع كل 
المهر» كما أن ملكيتهم لتمامه مراعى بعدم الطلاق قبل الدخول» وحيث إن المهر ليس لا 
فلا تتمكن هي من الخلع إلا إذا تبرع الموقوف عليه بذلك أو نحو ذلك. 

ثم إن الولد إن كان من الزنا أو من نكاح العبد لها فهو مملوك للموقوف عليه لأن 
نتاج الحيوان تابع للأمٌ» وليس ولد الزاني وان كان هر سر بعد تبعيته للأم وكون 
العاهر له الحجرء وقال الشيخ ومن تبعه: إنه وقف كالأم, لأنّه جزء منهاء وفيه نظر واضحء 
لأن الولد 
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نماء وليس جزءا. 

وإن كان من النكاح الصحيح وكان الأب حرا كان الولد حرّاء لبناء الحرية على 
التغليب» إلا أن يشترط عبوديته على ما ذكروه في باب نكاح العبيد والإماءء بناء على تمامية 
هذا الشرط. 

وإن كان من وطيئع الشبهة كان حرا أيضاًء لأنه كالوطئع الصحيح. 

نعم ذكروا أن على الواطئ قيمة الولد, لأنّه فوت المنفعة» كما ذكروه في باب وطئ 
الأمة. 

ثم هل الولد الذي هو للموقوف عليه يختصّ من نكحت ف زمانه» أو يمن علق» أو .كن 
ولد أو ملك لجميعهم» احتمالات. 

لا وجه للأولء إذ لا ثمر في ذلك الوقت. 

ولا للأخير» لأنه قد عرفت عدم اشتراك من كان النكاح في زمانه في الولد» بالإضافة 
إلى أن البطن المتوسط الذي لم يكن ف زمانه علوق ولا ولادة لم يكن في زمانه ثمر حى 
يكون له. 

أما الاحتمالان الأوسطان؛ فالظاهر منهما الأوّل» لأن الشمر حصل في زمانه» وتنقيح 
هذه المباحث في باب النكاح. 


١7 


١5" 


كتاب الصّدقات 


١ 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على أشرف علقه. سيدنا محمد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


١17 


كتاب الصدقات 


(مسألة :)١‏ [الصدقة لما إطلاقات): 

الأولى: الصدقة العقدية الي تتحقق بالإيجاب والقبول. 

الثانية: الصدقة المعاطاتية. 

الثالثة: الأعم من الأمرين» حى مثل وضع الخبز والمال تحت رأس الفقير لأحل أن 
يأخذه» بل مثل تقطير الماء في حلق المغشي عليه؛ مما ليس له قبول أصلا. 

الرابعة: الأعم ح من مثل الحبة والإبراء والوقف والزكاة والنحلة والحدية ونحوها. 

الخامسة: الأعم حي من مثل قوله (صلى الله عليه وآله): «عون الضعيف صدقة, 
وتنحية الأذى عن الطريق صدقة:» والكلمة الطيبة صدقة)”". 

وإن شئت قلت: إن الصدقة تطلق» سواء كان هناك إيجاب وقبول لفظي أم لاء وسواء 
كان هناك قبول أم لاء وسواء كان هناك طرف قابل أم لاء وسواء كان هناك مال أو ما 


)١(‏ انظر المستدرك : ج١‏ ص58 الباب 49 من أبواب الصدقة. 
١‏ 


ولاخلاف ولا إشكال في فضل الصدقة ,مختلف أنواعهاء وقد ورد في الأحاديث 
المتواترة الي أوحبت قيام ضرورة الدين على استحبابما والحث عليهاء وآدابها ومواردهاء مع 
كثرة المال وقلته0". 

وأنه يشعحت للإنسان أن يغول. أهل بيت من لم203 وأنها تدفع البلاء وتتزل 
الرزق””"» وأن المستحب إعطاؤها الإنسان بيده» لأنها تقع في يد الرب سبحانه» وأن 
المستحّب أن يجعل الإنسان يده تحت يد الفقير» لأن تكون يد الله الآحذة العليا"". 

وأن. المسعحت» الأكقاز' منهاة بقدر النيو": وأفنا" مسحينة على الفقير: كما أنها 
مستحبة على الغن 9" والسحات التبكير 0 واستحبابها عند توقع باحو , 

إلى غيرها من الأبواب الكثيرة» الواحبة والمستحبة» وامحرمة والمكروهة, المذكورة في 
الوسائل والمستدرك في كتاب الزكاة. 

ثم إن الصدقة بلمعيئ الأعم» لا إشكال في أنما كانت منذ زمن الرسول (صلى الله عليه 
وآله)» وفي القرآن الحكيم آيات هذا الشأن: 

قال تعالى: «ِإألَمَ يَثْلّمُوا أن الله هُوَ يَقبَل التوبَة عَنْ عباده 


7 هه 


)١(‏ انظر الوسائل: ج” ص 700 الباب ١‏ من أبواب الصدقة. 
(0) انظر المستدرك : ج١‏ ص 37١‏ الباب ” من أبواب الصدقة. 
(") المستدرك: ج١‏ ص 555 الباب ١‏ من الصدقة ح4. 
(5) المستدرك: ج١‏ ص059 ح1. 
(0) المستدرك: ج١‏ ص 075 ح١".‏ 
(5) انظر: المستدرك: ج١‏ ص 07١‏ الباب 0 من الصدقة. 
(0) انظر: المستدرك: ج١‏ ص 07١‏ الباب ". 
(8) انظر المستدرك: ج١‏ ص 07١‏ الباب 7. 
(9) انظر المستدرك: ج١‏ ص 07١‏ الباب 8. 
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ا الصّدّقات2””4» وقال تعالى: إإِنّما الصّدقات للفقراءك”, 0 

وهناك أحاديث متواترة عن النبي (صلى الله عليه وآله) قولاً وفعلاً وتقريراً حول 
الصدقة. 

أذ المتدفة بالتيم الأخص + #الظاهن انا ايا كانت هن الرسو ل «وعتلن الله غايه 
وآله)» وما يظهر من بعض الروايات من أنها محدثة يجب تأويلها. 

ففي خبر زرارة» عن الصادق (عليه السلام): «إِنّما الصدقة محدثة, إنما كان الناس على 
عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ينحلون ويهبون»"". 

وفي خبر آخر» عنه (عليه السلام)» قال الراوي: سألته عن الرجل يتصدّق بالصدقة أله 
أن يرجحع في صدقته» فقال: «إن الصدقة محدثة» إِنما كان النحل والهبة)9؟. 

وقد قيل في توجيه الرواية: إن المراد إطلاق الصدقة في الآيات والروايات النبوية على 
الزكاة والوقوفء أما إطلاقها على صلقة الناس بعضهم لبعض فهو شيء محدث, وقيل: إن 
المراد أن الناس كانوا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يتصدّق بعضهم على 
بعطل إذا أرادوا-معزوفاً فيمنا يينهم-سوى 'الركاة وما يعطى لأهل المسكنة» بل كانوا يهبون 
وينحلون» وإنما صدقة بعضهم على بعض في غير الزكاة والترحم على المساكين أمر محدث. 


.٠١ 5 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.5١ سورة التوبة: الآية‎ )6( 
. ١ح الوسائل: ج١7١ ص75 الباب ”7 من الهبات‎ 2( 
.١ح‎ ٠١ الوسائل: ج١7١ ص57” الباب‎ )5( 
١14 


(مسألة ؟): [الظاهر عدم احتياج الصدقة بالمعين الأخحص] إلى الإيجاب والقبول 
اللفظيين» بل يكفي المعاطاة» كسائر العقود حى القسم الإيقاعي من الصدقة لا يحتاج إلى 
اللفظء لما ذكروه في باب المعاطاة من دخوها في كل شيء باستثناء مثل النكاح والطلاق. 

وتحتاج إلى القصدء لأنها من الأعمال القصدية» وليست مثل التطهير» فإن القاعدة 
العامة: إن الأفعال ذات الوجوه المتعدّدة لا باق وجه منها إل بالقصدء فبذل المال الممكن 
كوفه شزنا أن ناريا اانه أل كنار اود عو لاقم ا وين ام 
بالقصد. 

وهل الصدقة بالمعئ الأخحص عقدء أو أنّها أعم منه. حت أما لا تحتاج إلى الأيجاب 
والقبول الفعليين أيضاًء .ععين أنها تأي باللفظ وبالفعل وبدوفماء فيل: نعمء لاشتهار ذلك بين 
الفقهاء, فإِنُم قالوا: الصدقة عقد تفتقر إلى الإيجاب والقبول» وقيل: لاء لصدقها على الإبراء 
والوقف وبذل الطعام والماء على الفقراء» والظاهر الثاني. 

نعم لعل هناك فرق بين الهبة والصدقة» المشهور ذلكء» بل لم أحد من صرّح بعدم 
الفرق» ولذا أفرد !الفقهاء لكل واتحد مهما كتايا. 

وف الفرق بينهما أقوال: 

الأول: إن الصدقة تحتاج إلى القربة دون الهبة. 

الثاني: وهو محتمل كلام بعضء إن الفارق بينهما القصدء فلو قصد الحبة كانت هبةء 
سواء قصد القربة أم لاء ولو قصد الصدقة لم يكن هبة وإن لم يقصد القربة» وقلنا بعدم 
احتياج الصدقة إلى القربة» وهذا الفرق هو الأظهر عندي. 

نعم الظاهر أنه لا مبرّر لجعلهما كتابين» إذ كان من الممكن عقد كتاب واحد يبحث 
تارة عن هذاء وتارة عن ذاك» لتشاهما في كثير 


من الأحكام, فتأمل. 

ثم المشهور بين الفقهاء» بل لم أحد غالفاء ‏ أن الطوؤقة معرزوظة بالقزاية جا اعم أخيا 
من مقومات الصدقة» حى قال في الجواهر: بلا حلاف أجده فيه» بل الإجماع بقسميه عليه. 

ويدل عليه قبل الإجماع» بعض الأخبار» كخبر الحكم: «إنما الصدقة لله فما جعل لله 
ين 

لكن الإنصاف أنه لو لا الإجماع أمكن أن يقال: بأن إطلاقات الصدقة شاملة لما لم 
تكن هناك القربة» بل هو الظاهر من صحيح ابن مسلم الآنْ. 

نعم لو قلنا بأن الأصل في الأعمال القربة» كما قال بذلك بعض» مستدلاً بقوله تعالى: 
وما أمرُوا إلا ليَعبْدُوا الله مُخْلصِينَ4”"؛ كانت الصدقة أيضاً داخلة في العموم, والخير 
المتقدم لا دلالة فيه» لأنه يدل على أن الصدقة لله» ولم يدل على أن كل ما يكون لله يحتاج 
إلى قصد القربة. 

والمشهور أنها تحتاج إلى القبض والإقباض» بل ادعى الجواهر عدم الخلاف فيه» وعن 
التذكرة الإجماع عليه» واستدل له بأنه لا يسمى صدقة قبل القبض وإن عقدء بأن قال: 
تصدّقت عليك بكذاء فقال: قبلت» فإن المفهوم عرفاً من الصدقة الإعطاء. 

وبحسنة عبيد بن زرارة» عن الصادق (عليه السلام)» في رجحل يتصدق على ولد له قد 
أدركواء فقال: «إذا لم يقبضوا حي يموت فهو ميراث»”2» بناء على أنه مطلق الصدقة لا 
خصوص الوقفء أو أن الحكم في الوقف وغيره واحد» وبأصالة عدم الصحة» ولكن 


)١(‏ الفقيه: ج؟5 ص17 ١‏ ح/00/1. 
(0) سورة البينة: الآية 0. 
(9) الفقيه: ج؟ ص17 ١‏ ح0080. 
١/١‏ 


لا يخفى ما في الكل؛ فإن تحقق الإجماع فهوء وإلا ففي الاشتراط إشكال. 
ثم إن في جواز الرجوع في الصدقة أقوالاً: 

الأول غنم كران مطلفاء كنناتق النياية واللعضةم تسق بعتوانالاشدراموغرهة إلا 
الميراث» واستدل لذلك بصحيح منصور بن حازم؛ عن الصادق (عليه السلام): «إذا تصدّق 
الرحل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردهاء إلا في ميراث)20. 

ونحوه خبر النعناتب/. 

الثاني: ما عن الراوندي من أن حالها حال الهبة» فكلما حاز الرجحوع هناك جاز هناء 
والعكس بالعكسء فلا يجوز في صدقة الرحم والزوجين والمعوضة المشروطة والمتصرف فيهاء 
ولعل دليله أنها نوع من البة فيشملها دليل الهبة. 

الثالث: وهو المشهورء عدم الرحوع البجحرد عن البيع وما أشبه, أما الاشتراء ونحوه فلا 
بأس به لخبر الحكم المتقدّم» وصحيح ابن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام): «لا يرحع في 
الصدقة إذا ابتغى وجه الله عز وجل)”". 

والنبوي المروي عن طرق الخاصة والعامة: «مثل الراحع قي صدقته مثل الراحجع في 
قيفم” 22 ولأنه بعد أن صار ملكا للطرف يكون الأصل عدم رجوعه بالإرجاع» ولأنه 
كالرجوع في الحبة المعوضة» إذ قد حصل الثواب في قبال إعطائه. 


.١ح‎ ”١8ص‎ ١7ج الوسائل:‎ )١( 
.١ح المستدرك: ج؟ ص 017 الباب لا‎ )0( 
الوسائل: ج١7١ ص7١” ح/.‎ )9( 
١5١ص‎ ١ج الوسائل: ج1١ ص١7 ح5» والمستدرك: ج؟ ص17 الباب 5 ح١ عن الدعائم» والعوالي:‎ )5( 
ح117.‎ 
١و‎ 


وكيف كانء فقد نقل الإجماع على ذلك من الغنية والسرائر والتذكرة وظاهر 
المفاتيح» لكن الظاهر أنه فيما إذا لم يرده السائل بنفسه؛ وإلآً فلا بأس بذلكء سواء لم يقبله 
أصلاًء أو قبله وردّه من طيب خاطره» للعمومات» وخصوص ما دل على أن علي بن 
الحسين (عليه السلام) كان إذا أعطى السائل شيئاً فيسخطه انتزعه منه وأعطاه غيرو0©. 

وما دل على أن الباقر (عليه السلام) إذا وقف به السائل أعطاه الرأسء» فإن قبله» قال: 
دعدة وأعطاه من اللحمء وإن ل يقبله تركه و لم يعطه شيئً©. 

وتران هة كو افق اللتدرك ب ات اممكاب فناعة الساتا .+ 

وما دل على أن الصادق (عليه السلام) استرجع العنب الذي أعطاه لفقير» فلم 
يأحذه””"» إلى غير ذلك. 

ثم إن الصدقة المستحبة جائزة من غير الحاشمي للهاهمي» لإطلاقات الأدلة» وخصوص 
ما دل على أن امحرم إنما هي الزكاة الواحبة. 

نعم الظاهر حرمتها على الرسول والأئمة وأهلهم (عليهم السلام)» فقد قال علي (عليه 
السلام): «أصلة أم زكاة أم صدقة فإن ذلك محرم علينا أهل البيت)”". 

وكانت أم كلثوم تأخحذ التمر والجوز من أيدي أولاد الحسين (عليه السلام) وصغار 
أهل البيت (عليهم السلام) وترميها في الكوفة وتقول: «إن الصدقة محرمة علينا أهل 
البيت)20) ومن 00 أكما لم تكن عالمة بالحكم؛ م والظاهر 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص 017 الباب 7 ح”. 

(0) المستدرك: ج7٠‏ ص 077 الباب 4 من الصدقة ح". 

(2 الوسائل: ج١1‏ ص77 ح١.‏ 

(5) نهج البلاغة: الخطبة 775. 

(0) انظر: أسرار الشهادة ص 4717 » وتظلم الزهراء (عليها السلام): ص١5١.‏ 
١‏ 


وجود تقرير الإمام زين العابدين (عليه السلام)» بل الظاهر أن كلامها في حكم 
الرواية عن المعصومين (عليهم السلام). 

أما صدقة الحاشمي للهاشمي فذلك جائزء وإن كانت زكاة واحبة» وقد تعرضنا لشطر 
من الكلام في ذلك في كتاب (الفقه) من شرح العروة باب الزكاة» فراجحع. 


١/5 


(مسألة *): (المتصدّق قد يقصد القربة» وقد يقصد الرياء وما أشبه]» وقد يتصدق 
بدون هذا ولا ذاك. 

أما إذا قصد القربة فقد تقدّم أنه لا حلاف ولا إشكال في أنه لا يجوز الرحوع فيها. 

وأما إذا قصد الرياء» فالصدقة باطلة» وحيث بطلت الصدقة فإن أعرض عن الشيء 
المتصدق بهء أو تصرّف الفقير في الصدقة تصرفاً متلفاً وهو لا يعلم بقصد المتصدقء لم يكن 
له رجوع فيها. 

أما في صورة الإعراض؛ فلأن الإعراض من المخرحات عن الملك» كما حقق في محله 
ولا دليل على أن الإنسان يملك ما دخل في ملك غيره» فإنه بالإعراض أخرج الشيء عن 
ملكه. والآحذ تملك الشيء كما يتملك المباحات. 

وأمّا في صورة التصرفء فلأنْ المال قد فيئ» وكان المتصدق هو السبب في ذلكء 
فكان كمن قدم طعامه إلى غيره فأكله ثم أراد منه أن يعطي بدله؛ فإنّه لا حقّ له في البدل. 

وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك فله حق الرحوع, إذ الإعطاء لم يكن مخرحاًء والعين 
باقية» فلا وجه لخروج المال عن ملك المتصدق. 

وأما الصورة الثالثة: وهي الأعطاء لا بقصد القربة ولا الرياء» فالظاهر أنه لا يحق له 
الرحوع, لأنه أحرج المال عن ملكه؛ فحاله حال الإعراض»؛ واحتمال أنه يمتزلة الهبة فيجحري 
فيها ما يجري في الهبة» من أنه قد يجوز الإرجاع» وقد لا يجوز الإرجاع فيما إذا كان رحماً 
00 مشروطة أو معوّضة أو متلفة» لا وجه لهء بعد أن عرفت أن مفهوم الحبة غير 
مفهوم الصدقة. 

ثم إنه لو علم الآخذ بالفساد وعدم الإعراض» ومع ذلك تصرّف كان ضامناء لشمول 
«على اليد ما أحذت»”' له وهو قسم 


.١ح انظر: الوسائل: ج7١ ص/!75؟‎ )١( 


من أكل المال بالباطل» ولا يشمله «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده»» إذ ذلك 


في مورد خروج المال عن ملك المالك؛ والمفروض أن المال لم يخرج في المقام عن ملكه. 


١ا/ك‎ 


(مسألة 4): إلا إشكال في حواز الصدقة على الفاسق والمنافق» والكافر غير الحربي» 
لعمومات الصدقة]» وقوله (عليه السلام): «لكل كبد حراء أجر)”"» وقوله تعالى: يإلا 
يَنْهاكُمْ اللهُ عَنِ الّذينَ لَمْ يُقاتلُوكُمْ في الدّين ولَمْ يُحْرِجُوَكُمْ من ديا ركم أن كيرُوحمْ 
وتقسطُوا إِلَبهم7". 

أما في الصدقة على الحربي» فالمشهور بين العلماء عدم الجواز» لأنه تقوية للكفر المعلوم 
نفرة الشارع منهء ولمفهوم الآية المتقدمة» ومنطوق ما بعدهاء وهو إلا يَنْهاكمْ اللَهُه0". 

ويحتمل الحواز» لما روي من أن جيش أبي سفيان أصابتهم مجاعة فأمر الرسول (صلى 
اللله عليه وآله) أن يبجمع لهم الطعام وأعطاه لهم. 

ولإباحة علي أمير المؤمنين (عليه السلام) الماء على أهل الشام في صفين27). 

وإعطاء الحسين (عليه السلام) الماء للحّر وأصحابه بعد أن قالوا: إنهم على الإمام 
الحسين (عليه السلام)0©. 

لكن الإنصاف أن الفتوى بذلك مشكل» إذ النهي في الآية السابقة صريح, والمرسلة 
غير معلومة» وعلى تعدير المعلومية تحمل على الصلاح الأهم ولعل إعطاء الماء لأن «الناس 
كلهم شرع سواء في الماء» كما ورد في الأحاديث”'» وللمصلحة 


)١(‏ انظر الوسائل: ج” ص 7858 الباب ١4‏ من الصدقة ح؟»؛ والعوالي: ج7١‏ ص١7‏ ح10. 

(0) سورة الممتحنة : الآية /. 

() سورة الممتحنة: الآية . 

(5) انظر: وقعة صفين» لنصر بن مزاحم المنقري ط قم المرعشي. 

(0) نفس المهموم: ص1817. 

(1) انظر: الوسائل: ج1١ 772١‏ الباب 6 من إحياء الموات. والمستدرك : ج ص ١0١‏ الباب نفسه. 
١‏ 


الأهم فتأمل. 
أما الناصب» فظاهر الروايات عدم إعطائه الصدقة» فراجع(". 


١‏ انظر الوسائل: ج51 ص788 الباب 5١‏ من الصدقة حا» وص584 ح48. 
١/8‏ 


(مسألة هع [صندقة السر أفضل خسن :وسيعين ق الضدقة السعحية والعلن أفضل 
كسان وعشرين ا الؤائعية 1 كما أوركاث الروايه يذلاف فق النطدوك” 2 ]إلا إذا كاذف ديه 
راجحة في العكس» كما إذا كان إعطاء الصدقة المستحبة علناً يوجب الترغيب أو دفع 
الفينقة كان اعلا الو جيه غلا يوكتتة الكومنة أرا:الشقين اونما أشية 

ويستحب تقديم الرحمء لقوله (عليه السلام): «لا صدقة وذو رحم محتاج)”". 

وأما احتمال التحريم لظاهر كلمة «لا» فهو في غاية البعد إذ المفهوم عرفاً في المقام 
نفي الكمالء مثل: «لا صلاة لحار المسجد»”©. 

ثم إنه اختلف في جواز التصدق بكل المال» قيل: لا يجوزء لظاهر قوله تعالى: «إوَالْذِينَ 
إذا أَلفقوا لم يُسْرفُوا ولَمْ يَقعرُوا2*04 وقوله: لإولا تَنسُطها كل لبط , وقوله: طقل 
العَفْوَيه الظاهر منه الزائد من المال. 

وقيل: يجوز فيما إذا لم يكن هناك محذور خارجيء لما فعله الإمام الحسسن (عليه 
السلام)» والظاهر من الآيات الأدبء ولذا لم يقل أحد بأن الإقتار حرام وغل اليد في العنق 
الذي هو كناية عن عدم الإنفاق أو قلته حرام. 

وهذا القول أقرب» بل الإيثار من أفضل الفضائل» قال سبحانه: «وَيُؤبْرُونَ على 
أنفسهم وَلَوْ كان بهِمْ 


)١(‏ انظر المستدرك : ج١‏ ص5 ”5 الباب ١١‏ ح؟7١‏ و17. 
(؟) الوسائل: ج5" ص7856 الباب ٠١‏ ح5. 

(©) المستدرك : ج١‏ ص5 75 الباب ١١‏ ح١‏ و5. 

(5) سورة الفرقان: الآية /1”. 

(6) سورة الإسراء: الآية 9؟. 
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حم ا وقد وردت به روايات كثيرة» وإن كان بين الإيثار وبين إنفاق جميع 
لمال عموماً من وجه. 

وإشكال صاحب العروة في جزئها الثاني في الإيثار» لا وجه له» فراجحع. 

وفي الصدقة مسائل كثيرة نكتفي منها يهذا القدر. 


.4 سورة الحشر: الآية‎ )١( 


كتاب السكنى 


١8١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف حلقه سيدنا محمد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


١م‎ 


كتاب السكنى 

(مسألة :)١‏ من ملحقات الوقف السكئئ والعمرى والرقى). 

والسكيئ: عبارة عن أن يسكن إنسان آخر في دار أو نحوها مدة غير معينة. 

والعمري: أن سك إياهانها دامعتر الراك وحم ن اليادل: 

والرقى: أن يسكنها مدة معينة. 

والظاهر أن بينها عموم من وجه؛ فالسكيئن يتحقق بالإسكان» سواء مدّة معينة أو غير 
معينة» والمعين محدّد بالعمر أو مدّة خاصة؛ لكنه خاص بالأسكان, بخلاف العمرى والرقى؛ 
فهما خاصان بالمدة المعينة» عمراً كانت أو زماناً حدوداء بينما هما أعم من الإسكان أو 
غيره» فيصح عمرى ورقى الدابة أو الرحى أو الدكان أو الحمام أو نحوها. 

ورعا يقال: إن السكئ أعم مطلقاء لكنه ليس بشيء. 

ثم الظاهر أن الألفاظ الثلاثة صفة لمحذوف»ء أي معاملة عمرى أو ما أشبه» كما أن 
قولحم في الرهن: وثيقة الدين» صفة محذوف», أي عين وثيقة» إلى غير ذلك من الكلمات 
المتعنهة د كر ويه لمؤنث في اللفظ» أو بالعكس. 

ثم إن السكئ وآخريه ليست إباحة» بل إنما هي عقود بين 


١م‎ 


الباذل والساكن, وتأق بالمحاطاة أيضاء كشائر العقوؤة لشمؤل أدلتها للمعاطاة كشمول 
أدلة البيع والإحارة وغيرهما للمعاطاة» والأصل في هذه المعاملات ‏ بالإضافة إلى أهُا 
عقلائية فيشملها أدلة افوا بالْعُقَود 227 وإلى أنها قسم من الوقف يشملها «الوقوف على 
حسب ما يوقفها أهلها»''؟ ‏ روايات خاصة؛ وردت في الوسائل والمستدرك في كتاب 
الوقوف وسنذكر جملة منها. 

ثم إن الباذل يحق له الرحوع في السكئ مى شاءء لعدم تعيين المدة» بخلاف العمرى 
والرققى» فلا يحق له الرجوع إلا بعد انقضاء المدة المعينة. 

وإنما سمي الثلاثة يمذ الأسامي, لأن السكئ إسكانء والعمرى مقيدة بالعمر» والرقى 
مقيدة برقبة الدار أو نحوها. 

نما قلنا'يآن القلاثة عقد وليست :إيقاعا لأصالة تكون الأمر :الذي يكو .ين خفرين أن 
يكون عقداء فإن محكومية إنسان بشيء لم يقبله لاف «الناس مسلطون على أنفسهم» 
تكون اوها لزيد وفيا مطلفاء اوس مانا ارد عدر إلزام له بشيء» ولا يكون 
للك إلا بالقوائة فسن 

نعم إذا ثبت بالدليل كون شيء إيقاعاء قلنا به حسب الدليل» كالإبراء والإباحة 
لإنسان بشيء» والطلاق والعتق ونحوها. 

والكلام في الاستيجاب والايجاب كما في باب البيع؛ وهكذا في سائر المسائل المتعلقة 
بالعقود المذكورة في كتاب المكاسب. 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


(0) الوسائل: ج7١‏ ص 550. 
١‏ 


(مسألة ؟): [الظاهر أن العمرى والرقى لازمان» فليس لأحدهما الفسخ, لأصالة لزوم 
كل عقد؛ قال تعالى: «إأَوْفوا بالعقود»”". 

ثم إن الحق في الإرحاع والفسخ خلاف مقتضى العقدء فلا يكون إلا بدليل» واحتمال 
أصالة الحواز» لأن «النّاس مسلطون على أموالهم»”"؛ قد حقق في كتاب البيع خلافه لأنهم 
ليسوا مسلطين على أحكامهم. 

كما أن الإشكال في وفوا بِالْعُقَودِي بأن المراد العقد بين الله وبين البشر» بالإطاعة 
لانو له ولا افر لل معان عمل لاف «أحلّت لَكُمْ بهيمة الأنعام”7, وال لم يكن ربط 
بين الحملتين» لا وجه له» بعد كون الظاهر الإطلاق الشامل للعقدين بين الإنسان وبين الله 
وبين سائر أفراد الإنسان» قال سبحانه: إن الله اشترى من الْمُؤْمنِينَ نْفْسَهُمْ 
وَأَمْوالَهُمْ4”»» فهو أيضاً عقد. وليس من استعمال اللفظ في معنيين. 

وكذلك لا وجه للإشكال بِأنْ الوفاء بالعقد لا يتعرّض لكونه لازماً أو جائزاء بل 
معناه الوفاء حسب ما حعلوا من لزوم أو جوازء فإن الظاهر أن اللزوم جاء من: مإْأَوْفوا 
بالعُقُودك, فإن اللزوم والجواز حكمان شرعيان» أثبت أحدهما وفوا بالْعُقود» فكون 
العقد جائزاً يحتاج إلى الدليل» فهو من قبيل «المؤمنون عند شروطهم», حيث إن جواز 
مخالفة شرطء يحتاج إلى الدليل المخرج. 

ثم إن كون العقدين لازمان هو المشهور بين الفقهاء» بل عن الخلاف ادعاء الإجماع 
على اللزوم في الجملة» ويدل على اللزوم في العقدين جملة من الروايات» منها: كخبر أبي 
الصباح 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.١ سورة المائدة : الآية‎ )*( 
.١١١ سورة التوبة: الآية‎ )5( 


الكناني» عن أن فيك الله (عليه السلام): سثل عن السك والعُمرى» فقال: «إن كان 
جعل السك في حياته فهو كما شرطء وإن كان جعلها له ولعقبه بعد موته حي يفيئ عقبه 
فليس لهم أن يبيعوا ولا يرثواء ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول)”". 

ومضمر حمران: سألته عن السكئ والعمرىء» فقال: «إن الناس فيه عند شروطهم؛ إن 
كان شرط حياته سكن حياته» وإن كان لعقبه فهي لعقبه» كما شرط حي يفنوا ثم ترد إلى 
0 لل 

وصحيح الحسين بن نعيم» عن الكاظم (عليه السلام)» عن رجحل جعل سكئ داره 
لرحل أيام حياته أو له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه كما شرطء قال: «نعم». قلت: 
فإن احتاج يبيعهاء قال: «نعم». قلت: ينقض بيعه الدار السكيئء قال: «لا ينقض البيع 
السكيئ» كذلك سمعت أبي يقول: قال ابو جعفر (عليه السلام): اكات الإجحارة ولا 
السك اد شتراه لا يملك ما اشترى حت تنقضي السك على ما 
شرطء وكذلك الإجارة)7) 

إلى غيرها من الأخبار الي تأي في مسألة أن الشرط في السك نافذ. 

وهناك أقوال أخر: 

الأول: إها غير لازمات مطلقاء وهذا هو المحكي عن الشيخ» والظاهر أنه تمسّك 
بأصالة عدم اللزوم؛ لأن العين تبقى ملكا للمالك: فكون اختيارها حرج من يده بالعقد 
حلاف أصالة التصرف ف الملك» بدليل «النّاس مسلّطون»”» وا ورد عن أبي 


.١ح من السكنى‎ ٠ الوسائل: ج1١ ص55" الباب‎ )١( 
.١ح الوسائل: ج1١ ص55" الباب ؟‎ )( 
من الإجارة ح7.‎ ١5 الوسائل: ج1١ ص77 الباب‎ )( 
العوالي: ج١ ص؟7١7 ح19.‎ )5( 
١/5 


البختري؛ عن جعفر (عليه السلام)؛ عن علي (عليه السلام): «إن السك ممتزلة العارية 
أن أحبّ صاحبها أن يأحذها أحذهاء وإن أحبْ أن يدعها فعل أي ذلك شاء)”"؛ وقد 
عرفت أن السكيئن شاملة للثلاثة. 

ويرد عليه: 

أما الأصلء فقد عرفت أن الأصل خلافه. 

وأما الرواية» فإهها مع ضعفها سنداًء إنما نخاصة بالسكين» وإطلاقها على الرقى 
والعمرى يحتاج إلى دليل مفقود» بل رعا يقال: بأن السك أيضاً لازمة؛ لما تقدّم من دليل 
وجوب الوفاء بالعقد والأصل. 

ولا تناقي بين لزوم السكيئ وبين اختيار صاحبها إرجاعهاء اذ ذلك كسائر العقود 
الجائزة» فما دامت لم يبطل المالك العقد حق المسكن بالفسخ, وإنما له حق الإبطال كمالك 
الخيار في البيع» فإن العقد في نفسه لازم وإن كان له حق الخيار. 

والحاصل فرق بين الإباحة وبين العقد الحائز» فإن الإباحة لا تحتاج إلى الإبطال في 
تصرف اللمبيح؛ بخلاف العقد الحائز» فإن العاقد لا يحق له التصرف إلا بالإبطال. 

لكن لا يخفى ما في هذا الكلام من الإشكال» وإطلاق دليل لزوم العقد واستصحاب 
عدم جواز الإرحاع؛ يرد عليهما ما تقدم من خبر أبي البختري» وصحيح الحلبي أو حسنه 
عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرحل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده» قال: «يجوز 
ردن لت أن يزيدوا بو لأتيؤراتو ا قلاط فرحل السكو دازف رخذ عياف "قال رفور ذللك: 
قلت: فرحل أسكن رجلاً داره ولم يؤقتء قال: «جائز ويخرجه إذا شاءع»". 

وخبر أحمد بن عمر الحلبي» عن أبيه» عن أبي عبد الله (عليه 


)١(‏ الوسائل: ج١7١‏ ص78” ح7. 
() الكافي: جلا ص 75 ح70. 
/ا/ ١‏ 


السلام)» سألته عن رجحل أسكن داره رحلاً حياته» قال: «يجوز له وليس له أن 
يخرجه»» قال: قلت: فله ولعقبه» قال: «يجوز لهم وسألته عن رحل أسكن د و يؤقت 
قا انث رض سه مهن لدان قا 01د 

وعلى هذاء فالقول بأنْ الثلاثة حائزات» كالقول بأن الثلاثة لازمات منظور فيه. 

وكذلك القول الرابع ا محكي عن أبي الصلاح والمقنعة والغنية وجامع الشرائع» من أنه 
إن قصد القربة في الثلاثة لزم» وإلا فلا. 

واستدل لذلك باللجمع بين أصالة عدم اللزوم المتقدم في دليل القائل بعدم اللزوم مطلقاء 
وبين ما ورد من أن «ما كان لله فلا رحعة فيه)"» وقد عرفت الإشكال في أصالة عدم 
اللزوم؛ كما عرفت أنه لا حاحة إلى التمسك ب «ما كان لله في اللزوم. 

والحاصل: إن مقتضى الأدلة أن العمرى والرقى لازمتان» وأن السكين إن لم تقيد .هدّة 
كانت حائزة» وإن قيدّت ممدة رجعت إلى العمرى والرقى اللازمتين. 

ثم إن الكلام في احتياج الثلاثة إلى القبض في صحّتها أو لزومها كما تقدم في الوقف» 
ولم نحد دليلاً للاشتراط كما سبق. 


الوسائل: ج١7١‏ ص6١”‏ الباب ١١‏ ح١.‏ 
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(مسألة *): لو جعل دارا سّكين؛ أو عُمرىء أو رُقِى)» وقال: إِنْها بعد المدّة المقررة 
راجعة إلي» فلا إشكال ولا حلاف في أنْها ترجع إليه بعد الموت» لأن الوقف ومنه الثلاثة 
كما جعله الواقف» بل عن المبسوط والخلاف دعوى إجماع الفرقة عليه» وعن ثانيهما زيادة 
إخبارهم. 

ولو لم يقل: إن الدار ترجع إليه بعد المدة» رحعت إليه أيضاً بلا حلاف ولا إشكالء 
كما في الجواهرء لأنْ هذا مثل الأوّلء في أن المسكن وأخويه لم يخرجوا الدار عن ملكهم. 
فلا وجه لأنْ لا ترجع إليهء فإن عدم الرحوع إما لقصد المالكء حيث إن العقود وما 
أشبهها تتبع القصود, والمفروض أنه لم يقصدء وإما لوجه شرعيء ولا دليل خاص في 
الشريعة لذلك. 

وقول الشرائع: (إنما ترحع إلى المسكن بعد موت الساكن على الأشبه) انتهى» كأنه 
إشارة إلى خحلاف العامة. 

ثم إنه لا فرق بين أن يجعل الدار له فقطء أو له ولعقبه» بصيغة السكيئ أو العمرى أو 
الرققى» لوحدة الدليل في الجميع. 

ورا احتمل أنه لو جعلها له ولعقبه صارت لورثة الساكن بعد انقطاع العقب» وذلك 
فيما إذا لم يقل المالك: فإذا انقرضوا رحعت إلي» وذلك لأن العرف يرى أنه لا ثمرة للملك 
المسلوب الانتقاع واذاء العقن: حصوفا إذا استمر عقبه» ولما روي أن النبي (صلى الله 
عليه وآله) قال: «أبما رجحل أعمر عمرى له ولعقبه فإنْما هي للذي يعطيها لا ترحع للذي 
أعطاها فإنه أغط عتطاء.وقعت فيه الموارييق03. 

وعن الراوندي أنه أفى .متن الخبر» بل عن المبسوط ظهور ذلك من كلامه» حيث قال 
في محكي كلامه: إذا قال: لك عمرك 


١184 


ولعقبك من بعدك, فإنه جائز» لما رواه جابر» ثم ذكر الحديث. 

ثم إن الخبر وإن كان في العمرى» لكن مقتضى القاعدة وحدة الكلء إذ السكئ المطلقة 
أو المقيدة .مما قيدت بها العمرى كالعمرى؛ كما أن الرقى كالعمرىء لما روي عن علي (عليه 
السلام) أنه قال: «العمرى والرقى سواع7"©. 

لكن يرد على ذلك: 

أما الوجه العقلي» فإنّه من الممكن جعل الأصل لإنسان والنماء لآخرء كالإحارة 
خصواس] 1 كاقخ طريلة [لأني مان نه ويديف إن للاللف قرع الأصل امن ملك 
بقي في ملكه. وإن أخرج الانتفاع إلى الأبد» وفائدته تمكن تصرف المالك في الأصل» دون 
الساكن وعقبه بالبيع ونحوه. 

والرواية ضعيفة» فلا بمكن العمل بها في مقابل القاعدة والدليل» خصوصاً والشيخ 
نفسه لم يفت بذلك في سائر كتبه» بل عن التذكرة وجامع المقاصد دعوى الإجماع على 
قول المشهور. 


نعم عبارة الشرائع حيث قال: الأشبه» تشعر بوجود الخلاف. 


(مسألة 4): إلا إشكال ولا حلاف في أنه لا يصح الرحوع في السك في المدّة 
المقررة إذا جعل لها مدة4» وكذا في العمرى والرقى مدة العمر للساكن والمسكن ‏ حيث 
الإعمار ‏ ومدة الرقبة لأصالة الوفاء بالعقد وما أشبهء بالإضافة إلى الأدلة الخاصة. 

إنما الكلام في صورتين: 

الأولى: إذا مات الساكنء وقد جعل المسكن العمرى مدة عمر نفسه» كما لو قال: 
أعمرتك مدّة عمري» ثم مات الساكنء والمشهور أنها تنتقل إلى الورثة للساكن لعقبه المدّة) 
ناتدل على مظنا تركف المت سن #بدون لوا رقي قالدة الا عازه غننا” سابك نيعا دن االدة 
باقية بعد فإِنّها راحعة إلى ورثة المستأحرء لا أنّها ترحع إلى المؤحرء بل عن المسالك دعوى 
عدم الخلاف فيه» وعن الشيخ دعوى إجماع الفرقة واحبارهم عليه» وذلك لأنه مقتضى لزوم 
الاعمان مدة غمز الماللع. 

لكن عن نكت النهاية: إِنّها لا تكون للعقب إذا مات الساكن, إلا إذا صرّح المسكن 
بذلك» مستدلاً له بأن المالك إنما أراد سكيئ الساكن لا هو وعقبه» فإنه وإن قال: مدة 
عمريء لكنه أراد سكناه؛ لا سكئ الساكن وعقبه» وكونه كالإجارة يحتاج إلى الدليل. 

اما الأستدلال لذلك بخبر محمد بن قيسء أنه (عليه السلام) قضى في العمرى أنّها 
طائرة" رج يهاه قي اعون ليها ما وام يا كاله الزرلهه ذا توي ميان عاهرها أن 
المسكن لورثة الساكن إذا توفي الساكنء ففيه ما لا يخفى» إذ ظاهرها أن المسكن إذا توفي 
كان الشيء لورثته» لا أنه يكون للساكن. 

وف الجواهر بعد نقل كلام النكت» قال: (لكن الإنصاف 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص77” الباب 8 من أبواب أحكام السكنى ح؟. 
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عدم خلو كلامه من قوّة» بناء على ما تسمعه من ظهوره إطلاق السكين في سكناه 
خاصة ومن يتبعه في العادة» وأنه ليس له إسكان غيره ولا إحارته) انتهى. 

ولعل الأقرب التفصيل بين ما إذا كان قصده سكئ الساكن نفسه. فإنه حينئذ يكون 
عنام به» فإذا مات انتقل إلى المسكن, لأن المسكن قيد عمر نفسه لوجود الساكن» فإذا 
مات الساكن انتهى مقصد المسكنء ولا دليل شرعي على أنه ينتقل إلى الورثة للساكن 
بدون قصد المسكن. 

وبين ما إذا لم يكن قصده ذلك؛ بل كان ذكره للساكن من باب أنه يريد انتقاع 
الساكن هو وعائلته بالدار» كما هو الغالب» وكأنه اعتمد على مثل هذه الغلبة الذين قالوا 
بالإإرثء وال فصدق (ما تركه الميت) على الشيء المقيد بوجوده حلاف الواقع. 

ثم إنه لو شك في إرادة أي الأمرين» فالظاهر استصحاب عدم خروج الدار عن انتفاع 
المسكن بالمقدار الأزيك من المتيقرة: 

الثانية: إذا مات المسكن وقد حعل العمرى مدة عمر الساكنء فالظاهر المشهور أن 
الساكن يسكن في الدار إلى حين وفاته» وليس للورثة إزعاجه. 

وفي الجواهر: بلا حلاف معتدٌ به أجده. 

نعم عن الإسكائي ومحتمل عبارة الشيخ وشبهة الخراساني من المتأخرين» العمل 
عضمون حبر خالد بن نافع البجلي المتضمن لتقويم الدار من الثلثء» فإن وف الثلث يما كانت 
للساكن وإلآ بطل السكين» فقد روي عن أب عبد الله (عليه 
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السلام)» سألته عن رجحل جعل لرحل سكن دار له مدة حياته يع صاحب الدار 
فمات الذي جعل السكيئنء وبقي الذي جعل له السكئء أرأيت إن أراد الورثة أن يخرحوه 
من الدار لهم ذلكء» فقال: «أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة» وينظر إلى ثلث الميت» فإن كان 
في ثلثه ما يحجيط بثمن الدار» فليس للورثة أن يخرحوه. وإن كان الثلث لا يحجيط بثمن الدار 
فلهم أن يخرحوه»» قيل له: أرأيت إن مات الرحل الذي جعل له السكيئ بعد موت صاحب 
الدارت تكو 'السكم لورثقة الذي فلت له السكق فال برل 

وهذه الرواية وصفها الشيخ بأن فيها غلط» وهو قوله: يعينى صاحب الدار» كما أن 
قرف وضفها تب] لاطيسل سو وناك 1ه ذا شاه مناسي» الذاروقو” كانت يكن يد 
بحياة صاحب الدار لا وجه لبقاء الساكن» لا من الثلث ولا من غير الثلث. 

ثم لماذا تقوم الدار» مع العلم أن الساكن إنما يريد السكيئن بقية عمرهء فاللازم تقومم 
أحرة الدار» إذا كانت هناك وصية أو ما أشبه. 

ثم إذا أحرج الساكن بنفسه» فهل هناك توهّم أن يكون السك لورثته بعده حن 
بسال؟ تكرت الوكين لوقه الدى تجعلت :ل السك 

وعليه فالإنصاف أن الرواية لا يمكن العمل بما مع مخالفتها للقواعد العامة» وخصوص 
أخبار السك في الجملة» وإعراض المشهور عنها. 

كقول أبي حعفر (عليه السلام)» حين سئل عن العمرى والسكئء قال: «الناس في 
ذلك عند شروطهم)”", إلى غيرها. 


(؟) الوسائل: ج7١‏ ص 55" الباب ” ح١.‏ 
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لا خف أنه أن شرط المسكق بت« بالكسر عت :شرط نفل السشوط»: و كذلك: السا كن 
إن قلنا بأنه عقدء فإذا انتفى الشرط انتفى المشروطء. وذلك لإطلاقات أدلة الشرطء 
وخصوص الرواية المتقدمة. 

وما عن الدعائم: عن الصادق (عليه السلام)» قال: «لا بأس أن يحبس الرحل على 
بناته» ويشترط أنه من تزوّحت منهن فلا حق له في الحبس» وإن تأيمت رجعت إلى 
ا 
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(مسألة 5): [الظاهر أنه يصح أن يجعل العمرَى مقيدة بعمر المالك أو الساكن» أو 
كليهما] بحيث إذا مات أحدهما رجع إلى المالك أو ورثته» أو أحنبي: أو عمر حيوان» أو 
جماد, كل ذلك لإطلاق بعض الأدلة» والمناط في بعضها الآحرء ولقاعدة فوا 
بالعقود”", و«المؤمنون عند شروطهم)"". 

وقد أفَ بصحة العمرى المعلقة بعمر حيوان أو جماد المسالك وغيره» وإن استشكل فيه 
بعض بأنه حلاف المشهورء أي ما اقتصر عليه المشهور من عمر أحدهما. 

ثم إنه هل يصّح أن يجعله لبعض عقب الساكن» كأن يقول: أسكنت فلان وعقبه 
الأول» أو أسكنت فلان وعقبه الذكورء الظاهر ذلكء لإطلاق الأدلة والمناط والأدلة العامة. 

ولو حعله له مدة عمره ولعقبه مدة مخصوصة صح. ولا يستشكل بأنه من استعمال 
اللفظ في أكثر من معين» لأن إحداهما عمرى والأخرى رقى والسكين» وبأنه جمع بين الحائز 
واللأزم أيضا غينوازد: إة لا دليل على عدم حواز أ التشحاآله التتعمال المشترك في كبر من 
معيئ كما حققناه في الأصولء بالإضافة إلى وجود اللجامع. 

كما أن اللزوم والجواز من أحكام العقد» لا من مقوماته» ولذا يصحّ أن يقول لنفرين 
أحدهما ذو رحم والآخر أحنبي: وهبت لكما هذه الدار» مع أن الهبة لذي الرحم لازم ولغيره 
حائز. 


0 


ثم الظاهر إنه يصح أن يقول: لك مدة عمرك؛ ولعقب 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


زيد بعدك أو بعد عقبكء لما تقدم من الدليل. 

ويأيٍ في الثلاثة كل أحكام الوقفء إلا ما حرج بالدليل» لإطلاق دليلها. 

بل تيعد أن نكر الأريطة وبين الآق تتسين الكادم فين كلها شين واحداء ويتما 
الاختلاف في المتعلق أو ما أشبه؛ لأنها أمور متعددة» فهي من قبيل أقسام الهبة أو البيع؛ لا 
من قبيل البيع والحبة حي تكون حقائق متعددة, والله العال. 

ثم الظاهر أنه يصح أن يستعمل كل من السك والعمرى والرقى في الأخرىء بأن 
يقول: أشكية الذان مرك أدعهرى» أو يقول» رتلف اذاو ها ذامض درقنها مودردةة 
أو أرقبتنك عمركء أو يقول: عمرتك أو أرقبتك الدار لمدة مَّاء وذلك لصدق كل واحدة 
على أختيها حقيقة» وإنما الفارق القرائن أو محازاء وقد حققنا في كتاب البيع صحة 
الاستعمال المحازي في باب العقود والإيقاعات إلا ما حرجء كما قالوا في الطلاق: إنه لا 
يصح فيه ا محازي» كأن يقول: أنت حرّة» ويريد به الطلاق. 

اما هل أنه يصح العمرى المفيدة فائد الرقى أو السكيئ» وكذلك الرقبى المفيدة فائدة 
العمرى والسكئء ففيه خلاف. 

قيل: لا يصح. لأن كل واحدة عقد مستقل؛ فلا يصح وقوعه مفيداً فائدة أخري؛ غير 
الأثر المترتب على نفسهء فيكون ذلك كما لو باع بقصد وقوع النكاح, أو نكح بقصد 
وقوع الهبة. 

والحاصل: إنه قد يستعمل لفظ النكاح في معي الهبة» وقد يستعمل في معيئ نفسه 
ويراد به فائدة الهبة. 

فالأول: من قبيل استعمال لفظ في مكان لفظ. 

والثاني: من قبيل إرادة الأثر من المؤثر الذي لا يؤثر هذا الأثر» وذلك غير صحيح في 
عالم التشريع» كما أنه غير معقول في 
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عالم التكوين» كأن يؤثر الثلج في الحرارة» أو النار في البرودة. 

وقيل: يصح, لأثكل واحدة من الثلاثة عمرى باعتبار كل العمر أو بعضه» ورقى 
باعتبار رقبة الملك وارتقاب أحد الطرفين الآخرء وسكين ‏ فيما يسكن فيه باعتبار 
سك المسكن ‏ بالفتح ‏ فيه. 

يلايد ذلك أ السك شام ليما وغنا سما منهة 'فإطلاق: كا واحد نه ومنها 
على الآخر كإطلاق الإنسان على الحيوان» والعكس ف الجملة» وما ورد من أن العمرى 


7 00 00 1 ا 
والرققى سواء' '» وهذا القول قريب جدا. 


.١ح الباب ؟‎ 0١ المستدرك: ج؟ ص5‎ )١( 
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(مسألة 5): إهل يصح انفصال الثلاثة عن وقت إجراء عقودها]). كأن يقول 
أسكنتك الدار من السنة الآتية» كما يصح في الإحارة» أو لا يصح, كما لا يصح ف 
النكاح. 

الظاهر الأول» لأنه عقد أو إيقاع عقلائي» ولم يدل دليل على منعه» بعد همول 
الإطلاق له» وكون المتعارف الاتصال لا يوجب الانصراف. 

ولو قال: أسكنتك بعد مويٌ» كانت وصية تنفذ من الثلث. 

والظاهر أنه يصح اشتراط كل شرط سائغ, لأن المؤمنين عند شروطهم. 

وكذلك يصح التعليق في الثلاثة على عنوان أو زمان حاص دون زمان» كأن يقول: 
أسكنت بني ما دامت غير متزوّحة أو ترملت» أو يقول: أسكتتها في أشهر الحج» وذلك 
لإطلاق الأدلة» وخصوص الرواية المتقدمّة عن أبي حعفر (عليه السلام)» حيث سئل عن 
العمرى والسكيئء قال: «الناس في ذلك عند شروطهم»”". 

والمروي عن أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه قال: «لا بأس أن يحبس الرجل على بناته» 
ويشترط أن من تزوحت منهن فلا حقّ له في الحبس» وإن تأبمت رجعت إلى حقها)”". 

والظاهر أنه.يضتح أن يكون المسكن وأخوية كلياء كن يقول: أعذرت: زوار الحسين 
(عليه السلام) داري ما دمت حياً للإطلاق. 

أما إعمار الدار المرددة أو الكلية» فالظاهر عدم صحته؛, كأن يقول: أعمرتك إحدى 
دارقة ادفاو تفرك رجي نه إن الوقن زو لمق كلذ متطرره هن الاولشور نالا 
الأنصراف لكان للقول بالصحة وجه. 

ومثله في الانصراف المليكو القع ب الردد كأن يقول: سكيع اعد كما الدارء 
وليقن :ذللك لذت الفرد 
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المردد لا وجود له» بل للانصراف. 
والظاهر إعمار المشاع» كما يصح وقفه» ويفرز بعد ذلك» وكذلك بالنسبة إلى 
الإسكان والإرقاب. 


لل 


(مسألة 7): [ كلما صح وقفه صح إعماره وإرقابه» من العقار والحيوان والأثاث 
والأشجار والمياه وغيرها)» بل في الجواهر: عدم وجود الخلاف فيه. 

وعن التذكرة: الإجماع عليه؛ وإن ذكر العقار والحيوان والأثاث. 

وإنما يصح ذلك للإطلاقات» وخصوص خبر محمد بن قيس المتقدم» وصحيح بن 
مسلم: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجحل جعل لذات محرم جاريته حياتهاء قال: «هي 
لها على النحو الذي قال)0"©. 

وخبر يعقوب بن شعيبء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سألته عن الرحل يكون له 
الخادمة تخدمه. فيقول هي لفلان تخدمه ما عاشء فإذا مات فهي حرة» فتأبق الأمة قبل أن 
بموت الرحل بخمس سنين أو ستة» ثم يجدها ورثته» لمهم أن يستخدموها مقدار ما أبقت» 
قال: «إذا مات الرحل فقد عتقت)2". 

نعم لا تصح في الحر وإن كان مولى عليه» فلا يصّح للولي أن يعمر أو يرقب ولده مدة 
صغره لأصالة العدم» وليس حال ذلك حال الأجارة» حي يقال: فكما تصح هي تصح 
الثلاثة. 

وهل بحري الثلاثة في مطلق الحقوق» كحق التحجير وحق الطبع الشائع في هذه 


الأزمنة» احتمالان» فين اللإطلاق» ومن الانصراف» ولا يبعدل الأول. 


() الوسائل: جا ص 35١‏ الباب 1 ح١.‏ 
()الوسائل: ج77 ص 37١‏ الباب 5 ح7. 


(مسألة 8): هل يصح بيع ما جعله المالك عمرى أو سكين أو رقبى)» فيه أقوال: 

الصحة مطلقاء لعمومات أدلة البيع وإطلاقاتاء ولخصوص صحيح الحسين بن نعيم 
المتقدم» قال فيه: فإن احتاج يبيعهاء قال (عليه السلام): «نعم»» قلت: ينقض بيعه الدار 
السكيئ؛ قال: «لا ينقض البيع السكيئن. كذلك سمعت أب (عليه السلام) يقول: قال أبو 
جعفر (عليه السلام): لا ينقض البيع الإجارة ولا السكين» الحديث”". 

والخبر وإن كان في السكين, إلا أن المناط موجود في العمرى والرقيى أيضاًء بل الظاهر 
عل اند وق امرض كما كيدل عليه عزو : القن بولق مي الشهون إلى ع لان عفان 
العمرى بالبيع» بل في الجواهر دعوى تحصيل الإجماع عليه» وقيل: لا يصح للق لأمرين: 

الأول: جهالة المدة» وذلك في المجحهول المدة كالعمرى والرقيى والسككئئ المجحهولات 
الأمد. 

الثاني: إن البيع إنما يكون للانتفاع» ولا منفعة في مسلوبة المنفعة» ولو كان السلب 
باعتبار مدّة مجهولة. 

والحاصل: إن مناط الجهالة موحود في المقام» لأنه من الغرر المنهي عنه في قوله (عليه 
الصلاة والسلام): «نمى النبي (صلى الله عليه وآله) عن الغرر»» وقوله (عليه الصلاة والسلام) 
أيضاً: «فى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع العو . 


وقد نقل هذا 000 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص7172 الباب 5؟ من أبواب الإجارة ح7. 
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امال 31 انفكا عن التحرير وإيضاح النافع والقواعد والمحتلف والتذكرة 
والإيضاح والتنقيح. 

وق[ 4 بالفضيل ' يق دنا ذا كان الغقل مطلقا عي موقت عا بغر افر #السكي 
المطلقة» والعمرى والرقى إن قلنا بجواز الإطلاق فيهماء فإنه يصح البيع فيها إن قصد البائع 
فسخ العقد بسبب البيع» وإن كان بنحو قصد تسليط المشتري على العين والمنفعة» كما هو 
شأن سائر العقود الجائزة» إن أوقع من له الخيار البيع على متعلقهاء وبين ما إذا لم يكن 
كذلك. فالبيع باطل» ونقل هذا القول عن الدروس وغيره. 

والإنصاف أنه لو لا صحيحة الحسين؛ كان اللازم الجري حسب القواعد من البطلان 
في مورد الجهالة وعدم المنفعة عرفاًء أما مع وحود الصحيحة المعمول بما قدا وحديقاء بل 
هو المشهور فلا وجه للتمسك بالقواعد الأولية» وحيث إن المناط في البيع وغيره واحد» فلا 
فرق بينه وبين الرهن والإجحارة وغيرها. 

نعم لا إشكال في أنه لو ل يكن المشتري عالماً بالسكين وأتيها كان له الفسخء أما إذا 
كان عاماً فليس له ذلكء لأنه هو الذي أقدم على الضررء كما أنه إذا لم تكن له أية منفعة 
إطلاقاً كان البيع باطلاً. للقواعد العامة بعد عدم شمول الدليل الخاص» إذ المنصرف منه 
وحود المنفعة في الجملة» ومثال ذلك ما لو باع الأمة الى لا تعمر أكثر من مقدار العمرى. 

وتما تقدم ظهر أنه لا فرق في المسألة بين أن يباع الشيء المتعلق للثلاثة للسكان أو 
غيره» لاتحاد الدليل فيهماء فالفرق بين الأمرين كما عن بعض لا وجه له. 

نعم إذا قلنا: بأنه لا يصح البيع ونحوه, لا يلازم ذلك عدم 


صحة الصلح والحبة وأمثالهماء ما لا يضر فيهما الجهالة. 

كما أنه لا فرق في البطلان مع الجهالة على القول به» بين أن تطول المدة أو تقصرء 
كما إذا باع العمرى ثم مات المعمر ‏ بالفتح ‏ بعد ساعات من البيع. 

وف المقام فروع وتفاصيل نكتفي منها يهمذا القدر والله العال. 


(مسألة 9): [إطلاق السكين يقتضي أن يسكن بنفسه هو وأهله وأولاده حسب 
المتعارف]» حي إذا كان ذا أزواج وأهالي كثيرين لم يجز إسكان جميعهم؛ وذلك لانصراف 
الإسكان إليهم فقط. 

نعم لا إشكال في إسكان من جرت العادة بسكناه معه» كالخادم والضيف المتعارف» 
بلا حلاف ولا إشكالء» كما ادعاه بعض. 

وكذا لا ينبغي الإشكال في وضع الأمتعة المتعارفة» والدابة والسيارة فيما كان متعارفاً. 

رحكذا لا إشكال قي التضرف بي المسكن حسب التعارف» طقل توضيل الكهرباة 
والماء ودق المسمار وحفر البئر وما أشبه. 

ولو ذكر ما يخالف المتعارف في عقد السكن أو سمح له المالك بذلك جازء إذ ليس 
المقام كالوقف الذي لا يكون للمالك اختياره بعد إجراء الوقف. 

واو :اراقع داكو دقن ا قوق لون كاذ تداس وغل هزه لفل إن “كان لضفه 
أجرة. 

ولو كان الشيء ذا منافع متعددة كالدابة المعمرة مثلء تصرف المعمر له في المنفعة 
المنصرفة إليها عند العرف» ويجوز للمالك أن يتصرف فيها بالنسبة إلى سائر المنافع» إذا لم 
يضر تصرفه بتصرف المعمّر لأجله. 

باك إذا كاتف عقفية ازذاية العنا دده ال كريم باد للعالك اوتايا فخا الضواية: 
في ما إذا لم يزاحم انتفاع المعمر له» ولم يوجب ذلك ضعف الدابة عن الركوب. 

ولا يحق للساكن ونحوه إحارة الشيء وإعارته» وسائر ما لا ينصرف العقد عليه؛ لما 
عرفت من أن المباح له بالسكئ هو المقدار المنصرف إليه عرفاً. 

ومنه يظهر أن قول ابن إدريس بحواز كل ذلك كما حكي عن السرائر ‏ مستدلا 
بأنه مالك للمنفعة» فله أن يتصرف فيها كيف يشاءء لا وجه له. 

كم 81 كبيط لكلماضا القياء وااضه ثها ويفا تقول ماسب واه إن 


كلمات المتاخوين و غاية العشويش» عل 


تأمّل. 

ثم إنه لو شك ف تصرف أنه يجوز أم لاء فالأصل العدم» للزوم الاقتصار إلا ما حرج 
كما زعم بتقريب أنها منعا عن البيع والإرث؛ ومعيئ ذلك عدم حواز هذين الأمرين فقطء 
فكل تصرف جائز إل ما حرج بالدليل» وذلك لأن الخبرين في مقام النفي للأمرين؛ لا إثبات 
ما 'غذاهناء فهما كنا يذكز فى 'الوقق: «إنه لا يباع ولا يوهب)7": حيث لا يدل ذلك على 
براق ميتاتن الكطيروانك الدافية اللشتطيفن جسن لاقن 

ثم الظاهر صحة إدخال الخيار في الثلاثة» لأن المؤمنين عند شروطهه”"» وليس ذلك 
منافياً لمقتضى العقد أو الإيقاع؛ ولا دليل على أن حالما حال النكاح والطلاق مما لا يدحل 
فيه الخيار» لأصالة دخحول الخيار في كل شيء إلا ما خرج بدليل؛ ولم يدل على عدم دخوله 
في الثلاثة دليل» كما لا يخفى. 


١‏ الوسائل: ج١7١‏ ص”7١"‏ الباب 5 ح”7. 


(مسألة :0٠١‏ إلو خربت الدار المسكنة) فالظاهر أنما إن سقطت عن الانتفاع إطلاقاً 
بطلت السكئء وإلا كان للساكن الانتفاع يماء ولو بكوخ أو نحوه. 

أما الأنقاض فإنها للمالك؛ ولو أمكن الانتفاع بما في السكين كان حقاً للساكن» ولو 
عمرها المالك فهل يقدّم حق الساكن باعتبار الأرضء» أم حق المالك باعتبار التعمير» أم 
يشترك: التق حتفا لاحه :دو إن كان الغالك أفرفت: 

ولو اغضيها الخاضيت كان طنايها للشاكن لا للمالك» لأن اق للساكن» كما أنه لى 
حال المالكتبين 'الذار والبها كك كان ان سواء سكن هو بنفسه أو أسكن غيره أو لم 
سكن لها كردا ولو ناديض الماكوى لاو نكي قر قن لان كان اها لاه 

ولو هدمها هادم كان ضامناً للمنافع للساكن؛ وللعين للمالك. 

ولو غصبها غاصب وأعطى بدلاء فالظاهر تعلق حق الساكن بالمال» فاللازم بناء دار 
وى ود ركان اللا كدق لأشيدل قرم كه لاتق الرافت: 

ثم الظاهر أن السكيئن يصح بالذات وبالعنوان» كأن يقول: أسكنتكء أو يقول: 
أسكنت زوار الحسين (عليه السلام)» لإطلاق الأدلة والمناط» ولو انطبق العنوان على نفسه 
جاز له السكيئ» كما لو قال: لطلاب العلوم الدينية» فصار هو من الطلبة. 

وقد تقدم رواية السك لبناته الأمات ثما يدل على صحة السك للعنوان. 

والظاهر أن العقب .لا يشمل أولاد البنات» خصوصاً البعيدين كبنت بنت البدث» اللهمٍ 
إذا كان هناك عرف خاص. 


وفي السكئ فروع كثيرة حدًا يعرف جملة منها من مسائل باب الوقفء» فراجحع. 


(مسألة :)١١‏ إقال في الشرائع: وإذا حبس فرسه في سبيل الله]. أو غلامه في خدمة 
ليث أو" الستحك" لزع ذلك وال جر تخيرهنها :ذامت الغين كاقيةه آنا لى حيس نينا غلى: رخل 
ولم يعين وقتاء ثم مات: الحابس كان ميراثء وكذا لو عين مدّة وانقضت كان ميراثاً لورثة 
الحابس» انتهى. 

وادعى الجواهر في المسألتين عدم الخلاف؛ وظاهرهما بل ظاهر غيرهما أن الحبس عنوان 
خاص غير الوقف وغير السكين والعمرى والرقى» لكين لم أجد فارقاً ظاهراء فإنه أي فرق 
بين الوقف وبين الحبس. 

أما في المسألة الأولى» فلأن الوقف والحبس واحد من جميع الجهات. 

وأما في المسألة الثانية» فلأنه من قبيل قبيل الوقف المنقطع الآخر 

ع ل ا 
حبس بمقتضى: «الوقوف على حسب ما وقفها أهلها""2» وبعد ذلك يأ كاضرو ارد 

بين الحبس وبين السكيئ وأختيهاء والإنصاف أني حسب تتبعي في كلماقم لم أجد 6 
للفرق» وجعل الحبس أمراً مستقلاً. 

وكيف كانء فالظاهر أن الحبس إيقاع وليس عقداء كما ذهب إليه جمع» خلافا 
لآخرين» حيث ذهبوا إلى أنه عقد. لكن لم يدل على ذلك دليل. 

كما أن الظاهر من النص والفتوى أنه لازم حسب جعل الحابس» وأنه لا يحتاج إلى 
اللفظ كسائر المعاملات الي بحري فيها المعاطاة» وكذلك الكلام في القبض والقربة» فالظاهر 
عدم احتياجه إليهماء كما ذهب إليه غير واحد, لأصالة العدم بعد عدم 


.750 الوسائل: ج7١ ص‎ )١( 


الدليل على احتياجه إليهما. 

ثم إنه قد يكون الحبس مطلقاًء فلا يرجع إلى ملك الحابس» مثل ما إذا حبس فرسه في 
عدا نالك ]و قل مد القن اد فق كوي لكيه اندها الووطة كاعر 

وجواز تقسيم ثوب الكعبة واستملاكه بعد مدة؛ إما لأجل النص الخاص كما ورد» أو 
لأحل أن الحابس لم يقصد إلا انا عاضا فيكون حاله حال جواز الانتفاع بحصير المسجد 
إذا حلق وبدل بغيره» وكذلك في أنقاض الموقوفة الي لا فائدة فيها للموقوفة. 

وقد يكون الحبس موقتاًء فإنه يرجع إلى ملك الحابس» لأن «الوقوف على حسب ما 
وقفها أهلها». 

نعم لا إشكال ولا حلاف عندناء في أنه إذا حبس وأطلق الكلام» أي لم يقيد الحبس 
بالإطلاق ولا بالوقت» أنه يرجع 00 لجملة من النصوص الى فيها الصحيح الصريح 
المعمول به» كصحيح ابن أذينة» قال: كنت مشاهد ابن أبي ليلى وقضى في رجحل جعل 
لبعض قرابته غلة داره» ولم يوقت وقتاء فمات الرجلء فحضر ورثته عند ابن أبي ليلى 
وحضر قرابته الي جعل لها غلة الدار» فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها 
صاحبهاء فقال له محمد بن مسلم الثقفي: أما إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قد قضى 
في هذا المسجد بخلاف ما قضيتء فقال: وما أعلمكء؛ فقال: ممعت أبا حعفر محمد بن علي 
(عليه السلام) يقول: «قضى علي بن أبي طالب (عليه السلام) برد الحجبس وإنقاذ المواريث»» 
فقال ابن أبي ليلى: هذا عندك في كتاب» قال: نعمء قال: فأرسل إليه وائتي به» فقال محمد 
بن مسلم: على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث» فقال: لك ذلك» فأحضر 


الكتاب فأراه الحديث عن أبي جعفر (عليه السلام) فرد قضيته". 
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وخبر عبد الرحمان الجعفي» قال: كنت أحتلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا 
ليقسّمهاء وكان فيها حبيس فكان يدافعيئ» فلما طال شكوئه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) 
فقال: «أو ما علم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بردٌ الحبيس وإنقاذ الموارث»» قال: 
فأتيته ففعل مثل ما كان يفعل» فقلت: إن شكوتك إلى جعفر بن محمد (عليه السلام) فقال 
كيت وكيتء قال: فحلفيئ ابن أبي ليلى أنه قال ذلك» فحلفت له. فقضى لي بذلك7"©. 

والمكاتبة عن علي بن معبد, قال: كتب إليه (عليه السلام) محمد بن أحمد بن إبراهيم 
سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» يسأله عن رحل مات ولف امرأة وبنين وبنات» وخلف لهم 
غلاما أوقفه عليهم عشر سنين» ثم هو حر بعد العشر سنين» فهل يجوز لمؤلاء الورثة بيع هذا 
الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك» فكتب: «لا يبيعوه إلى ميقات شرطه إلا 
أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم)”". 

ولعل جواز البيع لأنْ الحرية من باب الوصية؛ والاضطرار يمنع نفوذ الوصية» أو المراد 
حبهدا سد بيع مقي 'أي بها بقى امن عشر ستين: 

وخبر محمد بن مسلمء سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجحل جعل لذات محرم 
جاريته حياتماء قال: «هي لها على النحو الذي قال)"”. 

وخبر يعقوب بن شعيبء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سألته عن الرجل له الخادم 
تخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما 
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عاش فإذا مات فهي حرة؛ فتأبق الأمة قبل أن يموت بخمس سنين أو ستة ثم يجدها 
ورثته» ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقتء قال: «إذا مات الرجحل فقد عتقت)0". 

ثم إنه لو شك في أنه حبس لمدة أو وقف إلى الأبد» فهل تحري أصالة عدم الزائد 
فيؤخذ بالمتيقن» أم لا بد من إعمال سائر القواعد» لأنه من دوران الأمر بين المتباينين» إذ 
الحبس لمدة نوع» وإلى الأبد نوع آخرء أم يرجع إلى أصالة عدم القيد فاللازم القول بالأبدية, 
احتمالات» والظاهر أن الشك في الأبدية ناش عن الشك في القيد» فأصالة عدم القيد محكمة 
فيما إذا كان المشكوك فيهما من جنس واحدء وإلا كان اللازم إعمال سائر القواعد. 

ومنه يعلم أنه لو اختلفا في الأمر فمن خحالف قوله الأصل كان مدعياً وعليه البينة» والله 
العالح. 


١‏ الوسائل: ج١7١‏ ص 370 الباب 5 ح”7. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


1 


كتاب الهبات 


الهبة: مصدر وَهَب» مثل عدّة مصدر وَعَدَءِ أبدل الواو بالتاء في آحر الكلمة. 

يسمى بما الفعل» والموهوب بحازاً. 

والفرق بين الحبة والهدية والنحلة والصدقة والإبراء والعطية: 

إن الهدية عبارة عما فيه انتقال» يقال: أهديت كباي لزيد» ولا يقال: أهديت داري 
إلا يحازاً. 

والنحلة هي الحدية ميت بما باعتبار أنال الواهب الشيء للموهوب» وقد تستعمل 
النحلة بالمعئ الأعمء يقال: نحلته اسمي» إذا سمي الوليد بامعه مثااً. 

والفرق بين الحبة والصدقة بالقصدء وإلآ ففي كلتيهما يمكن قصد القربة» ويمكن عدمه 
فلا وجه لما ريما يتومّم من أن الحبة خاصة .ما لا قصد للقربة فيه» بالعكس من الصدقة 
المشروطة بقصد القربة. 

أما الإبراء» فإن قلنا بأنه إسقاط ما في الذمة لا يصدق عليه الحدية» كما سيأق الكلام 
فيه» فالفرق بينهما أن ما في الذمة إبراء وما في الخارج هدية» وإلآ كانت الهبة أعم. 

وبين الحبة والعطية عموم من وجه؛ لتحقق الأول فقط فيما لو نذر الحبة» والثاني فقط 
في الوقفء لأن العطية ظاهرها المحانية» فتأمّل. 

ثم إن مقتضى القاعدة أن الحبة عقد» وليست إيقاعاًء وذلك 


الدما 


لأصالة كون الإدخال في ملك الغير والإخراج عن ملكه لا يكون إلا موافقته» لقاعدة 
«الناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم»» اللهم إلا إذا دل الدليل على كون شيء إيقاعاً مثل 
الإبراء على المشهور, والطلاق والعتق. 

وهل تحتاج الهبة إلى العقد القولي» أم يكفي الفعلي أي المعاطاة» فيه أربعة أقوال: 

الأول: إنه يورث الملك القطعي» وهذا هو الظاهر من كلام غير واحدء لما حقّق في 
محله من أن المعاطاة تقوم مقام العقد, وهذا ما نختاره. 

الثاي: إنه يفيد الملك المتزلزل» كما ذهب إليه غير واحد في مطلق المعاطاة. 

والثالث: إنه يفيد الإباحة» ذهب إليه بعضء وذلك لأن الهبة تحتاج إلى العقد القولي» 
فإذا لم يكن عقد لم يكن إلا إباحة من المالك للموهوب له. 

لزاع إنه اطق تعطب :لصحيه إن اللبةاتقفاتة إل الحقم القوكم فترين! لا 
لفظ» والرضاية من المالك مقيدة بالهبة فلا رضاية» وهذا هو معئئ البطلان. 

وحيث إن الكلام في الحبة المعاطاتية كالكلام في كل معاطاة نكله إلى بابه» ويزيد هنا 
أن الرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) كانوا يتصرفون في الحدايا بدون 
لفظء كهدية مارية وغيرها للرسول (صلى الله عليه وآله)» وكان الرسول (صلى الله عليه 
ولمع اأحيان اقفن ع مودس إل 0 معط مايه وك لك ستروقم مور سي ا رول 
منذ ذلك العهد» فكثيراً ما يأ بالهدية طفل أو ما أشبه؛ ولا إيجحاب ولا قبول» ومع ذلك 
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الملاك. 

أما ما عن الرياض من عدم المشروعية في الحبة» ومشروعيتها في الحدية» غير ظاهر 
الوجه. اللّهم إلا أن يستدل له بغبوت المعاطاة في الحداياء وتبقى الحبات على أصالة عدم 
الكتروقية: 


1 


(مسألة :)١‏ إلا تصح الحدية إلا من البالغ العاقل غير المحجورء فإنه رفع القلم عن 
الصبي وعن ابمحنون]”2» كما أن المحجور ممنوع عن التصرف في ماله. 

نعم يجوز أحذ الحدية من غير البالغ إذا علمنا أن أباه راض بتصرف المعطي له» وهذا 
من هبة الولي لا المولى عليه. 

أما أذ الصبي أو المحنون فإنه ليس أحذاً فعلياء لأنْ أعمالهما غير معتيرة» نعم إذا 
أعطاهما الواهب فقد أهدر بنفسه ماله ولا حق له عليهماء ولا على وليهما. 

وأمّا امحجور فيصح أحذه. وتكون هبته مشروعة كما لا يخفى. 


ادن 


(مسألة :)١‏ ؤهل تصح هبة ما في الذمة لغير من عليه الحق» كأن يطلب زيد من 
غسرو قيار فهيه غنيك )"الات كفي الشهوو إل العدم كنا تسكن غنيم اللزاهزةء 
وف الشرائع لم يصح على الأشبه» واستدّلوا لذلك بأمور: 

الأول: أصالة عدم الانتقال. 

الثاني: إن الهبة تحتاج إلى القبض» وما في الذمة كلي» والكلي لا يمكن قبضه. 

الغالث: إن ما في الذمة ليس ححارجياء وما ليس خارحياً لم يمكن قبضه واليال أن الهبة 
تحتاج إلى القبض. 

وفي الكل ما لا يخفى. 

إذ الأصل لا محال له بعد إطلاق الأدلة» وكون الكلي لا يمكن قبضه إن أريد به في 
حال الكلية» فمسلم في غير الكلي الطبيعي» لكن لا حاحة إلى قبض الكلي» بل يكفي قبض 
فرد منه» وإن أريد به في حال التشخص فعدم الإمكان حلاف الواقع» بالإضافة إلى أن أصل 
احتياج الحبة إلى القبض محل كلام سيأتي. 

وكما يقال في بيع الكلي وهبة المشاع ونحوهما يقال في المقام. 

وبذلك تعرف الإشكال في دليلهم الثالث» إذ الاحتياج إلى القبض ليس معناه القبض 
وهو في الذمة» هذا بالإضافة إلى صحيح صفوان: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجحل كان 
له على رحل مالء فوهبه لولده؛ فذكر له الرحل المال الذي له عليه فقال له: ليس عليك فيه 
شيء في الدنيا والآخرة» يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له. قال (عليه السلام): «نعم 
يكون وهبه له ثم 
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نزعه فجعله لهذا»0©. 

والظاهر أن فيه جواز النزع؛ لأن الهبة جائزة» والخبر صحيح صريح معمول به في 
الجملة» فلا حال لعدم العمل به» ولذا كان المحكي عن السرائر والمحتلف والمسالك وغيرها 
صحة الحبة» بل عن المبسوط: إنه الذي يقتضيه مذهبناء والمحكي عن التذكرة والإيضاح 
والدروس التوّقفء بل لم تتحقق الشهرة عندنا على عدم الصحة. 

هذا بعض الكلام في هبة الدين لغير من هو عليه. 

وإن وهبه لمن عليه الدين صحّ على المشهورء بل في الجواهر بلا حلاف أحده فيه بل 
في بعض كتب مشايخنا ظاهرهم الاتفاق عليه» وذلك للأصل والإطلاقات بلا مانع» وكفى 
بمما دللا بالإضافة إلى صحيحة معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته 
عن الرجحل يكون له على الرجل دراهم فيهبها له. أله أن يرجع فيهاء قال: «لا)”"©. 

واحتمال عدم الصحة لعدم التمكن من القبض والإقباض» ولصحيحة معاوية» عن 
الصادق (عليه السلام): سألته عن رجحل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له ثم رحع فيهاء 
ثم وهبها له» ثم هلك؛ قال: «هي للذي وهب له»”". 

لا يخفى ما فيهماء إذ الموهوب هنا مقبوض للموهوب له باعتبار كونه في ذمته» ولا 
دليل على اشتراط ابتداء القبض بعد الحبة» ولذا تصح هبة ما في يد الموهوب لهء بل يؤيده في 
الجملة خبر داود الآي في مسألة القبضء» حيث دل على أن الهبة إذا كانت لصبي في حجر 
الواهب 
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صحت الهبة وإن لم تقبض. 

وأما الصحيحة:؛ فقد ذكر الرد فيها في كلام السائل ولم يظهر من الإمام (عليه السلام) 
تقرير لكلام» فلا دلالة فيها على عدم الصحة. 

ثم الظاهر أن هذه المحبة لا يمكن الرحوع فيهاء لأنها تفيد فائدة الإبراء الموجحب 
للسقوط» فهي كالتصرف الموجب للزوم الهبة. 

ولو أبرأ المطالب المديون» فهل يتم الأمر أم يحتاج إلى قبول المديون» احتمالان: 

الأكثر ‏ كما حكي عنهم, ويظهر من كلماقم ‏ عدم الاحتياج» للأصلء ولقوله 
سبحانه: لإإلاً أن يَعْفُونَ2"0, حيث ادلم يقيده بقبول الأزواج» وللنصوص الثبتة في إبراء 
المديون حياً مع عدم حضوره وين 

عزاظا التعض »ذا “هو الذي دازم نماضة يوقاو القائوا كينا لامر من عله 
العثمانية المعتمدة في قانون جملة من الدول الإسلامية الآن من الاحتياج إلى القبول» لأصالة 
عدم إمكان التصرف في الآخر بالإثبات والإسقاطء فإن الإبراء تصرف في ذمة الغين 
و«الناس مسلطون على أنفسهم» وبه تبين أن لا أصل للإسقاطء كما أن “إلا أن يعفون 
لا إطلاق له إذ هو في مقام آخر. 

وك يشبرعد لأا معان عاق ]را اناف 

لكن الظاهر قول المشهورء إذ الإبراء ليس تصرفاً في الطرف» بل هو إسقاط الحق 
الإنسان نفسه. فهو من قبيل إسقاط الزوجة حقهاء فهل يحتمل الاحتياج إلى قبول الزوجء 
فالإبراء قسم من الإعراض غير المتوقف على قبول أحدء والله العالم. 
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(مسألة 7): [الكلام في القبض )» وفيه ثلاثة أقوال: 

الأول: اشتراط الملك بالقبض» فإذا وهب ولم يقبض لم يحصل الملك» ذهب إليه 
المشهور» كما يظهر من كلماتهم» بل ادعي عليه الإجماع. 

الثاني: اشتراط اللزوم بالقبضء فإذا وهب ملك المتهب لكن لا يلزم إلا إذا قبض» 
ذهب إليه جماعة. 

الثالث: إن القبض ليس شرطاً مطلقاء لا في الملك ولا في اللزوم» ذهب إليه الشيخحان 
وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس» وغير واحد من المتأخرين كما حكي عنهم. 

وقد أطال الكلام في الجواهر وغيره حول نقل الأقوال والاضطرابات الحاصلة بينهم 
بل بين كلامي فقيه واحد. 

والذي تقتضيه القواعد القول الثالث» ذلك للأصلء, وإطلاق أدلة المبة» وخصوص 
بعض النصوصء كخبر عبد الرحمان بن سيابة» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا تصدق 
الرحل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة)0". 

فإن ظاهرها النفوذ» ولا وجه لحمله على التقية» إذ لا معارض لما يوجب ذلكء؛ كما 
أن الظاهر أن المراد من صاحبها المتهب لا الواهبء, لأنه حلاف السياق. 

وصحيح أبي بصير» عن أبي بك الله (عليه السلام) قال: «الحبة جائزة قبضت أو لم 
تقبض» قسمت أو لم تقسمء والنحل لا يجوز حين تقبضء وإنما أراد الناس ذلك 
فأحطؤوا»”". 
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ونحوه المروي عن أب المعزى» عن الباقر (عليه السلام)'"©» وإجمال آخر الحديث لا 
يضر بدلالة صدره الظاهر في أن الهبة نافذة سواء قبضها المتهب أم لاء وسواء كانت هبة 
مقسمة كأن قسم الدار الشريكان فوهب أحدهما حصته أم كانت مشاعاً فوهب أحدهما 
حصته المشاعة. 

وعن التهذيب» عن أبي مريم مرسلا”"» وعن الكافي عن أبي مرمء عن الباقر (عليه 
السلام)» قال: «إذا تصدّق الرحل بصدقة؛ أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضهاء علمت أو 
لم تعلمء فهي جائزة)”"» والمراد علمت الحبة ما هي أو كانت مجهولة» فالغرر في الحبة بالنسبة 
إلى المتهب غير ضارء فليست الحبة كالبيع تضره الجهالة والغرر. 

بل وظاهر خبر إبراهيم» عن الصادق (عليه السلام): «أنت بالخيار في الهبة ما دامت 
في يدك فإذا حرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها»2). 

وخبر محمد بن عيسى» قال: كتبت إلى علي بن محمد (عليه السلام): رجل جعل لك 
شيئاً من مالهء ثم احتاج إليهء أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك؛ فقال: «هو بالخيار في ذلك ما 
57 و 

فإن الظاهر تحقق المبة إلا أنه مختار في الفسح؛ وذيل الحديث الأول محمول على صورة 
عدم جواز الرجوع في الحبة» كالهبة إلى الأقرباء ونحوها. 
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بل ويدل عليه خبر عبيد بن زرارة؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل 
يتصدق بالصدقة؛ أله أن يرجع في صدقته. فقال: «إن الصدقة محدثة» إنما كان النحل والهبة 
ولمن وهب أو نحل أن يرحع في هبته حيز أو لم يحر»”2. 

إذ الظاهر أن الحبة وإن لم يخرجهما المتهب صحيحة: إلا أن الواهب يحق له الرحوع 
فيها. 

إلى غيرها من الروايات الدالة على أن الهبة محققة قبل القبض مما يجدها المتتبع في 
الوإساكل أو المسيفد ولك 

أما القول الأول: وهو عدم حصول الملك قبل القبض المنسوب إلى المشهور» فقد 
استدلوا لذلك: بالإجماع المدعى» وفيه نظر ظاهر صغرى وكبرىء» لاحتماله الاستناد المسقط 
00 

وبأصالة عدم الانتقال إلى المتهب قبل القبضء وفيه: إن الأصل لا يقاوم الدليلء 
بالإضافة إلى أن أصالة عدم اشتراط القبض حاكم على أصالة عدم الانتقال. 

وبجملة من الروايات: 

كخبر أبي بصير» عن أب عبد الله (عليه السلام): رأمنه تكو ابد بحسن سيا 
والصدقة جائزة عليه" . 

وفيه مع الغض عن ضعف السند وضعف الدلالة لعدم الفرق بين الصدقة والهبة» أن 
مقتضى الجمع بينها وبين ما تقدم حملها على نفي الكلام لا نفي الصحة؛ وإلا لم يكن لتلك 
الروايات محملاً. 

وموثق داود. عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حى 
يموت صابحهاء قال: «هو ميراث فإن 


لدردنا 


كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز)"". 

فإن الجمع بينه وبين ما تقدم أنها كانت عقداً جائزاً انفسخ بالموت وصار ميرائء كما 
التزم به العلامة في المختلف وغيره. 

ومثله بل أخفى دلالة منه على مذهب المشهور» قول الصادق (عليه السلام) في مرسل 
أبان: النحلة والهبة ما لم تقبض حي يموت صاحبهاء قال: «بمزلة الميراث)”'؟. فإن لفظ المتزلة 
يكيو غرنا إل الداليضن :مع الراك الوك للست 

أما القول الثاني: وهو أن القبض يوحب اللزوم» وقبله يكون ملكاً متزلزلاً» فقد جمع 
يق روايات"القول؛ الأول وروايات القول الثالث هذا الجمع؛ بأن ما دل على أنه ميراث إذا 
لم يقبض يدل على أنه ملك متزلزل ينفسخ بالموت» وأن القبض يوجب اللزوم؛ وما دل على 
حضول' املك عاهية يدل :غلى اللللث المتزلد ل 

ثم إنه أشكل على هذا القول بأنه كيف يقول باللزوم» مع أن الحبة جائزة» وليمست 
بلازمة» فأحابوا: 

أما بالنسبة إلى الموارد الي تكون الحبة لازمة» كالأقرباء والمعوضة والمقصود بها القربة 
وما أشبه فواضحء إذ قبل القبض لا لزوم» وأنها تكون لازمة بعد القبض. 

وأما بالنسبة إلى سائر الموارد» فالهبة قبل القبض إذا أرجعها صاحبها يكون كأن لم 
تكن هبة أما بعد القبض فليس فسخاً للهبة حى يناف اللزوم؛ وإنما هو نقل للمال من 
حديد» فيكون حال الفسخ بعد القبض حال اشتراء البائع المال من المشتري» حيث إن هذا 
الاشتراء ليس موحباً لكون البيع الأوّل جائزاء والحاضل أن الهبة 
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قبل القبض يمكن نقضهاء حى كأنها لم تكن أبداء وهذا معيى الحواز قبل القبضء أما 
بعد القبض فيمكن إرحاع المال كإرجاعه بالاشتراء أو الإرث لا أنه فسخ للهبة السابقة. 

ولا يخفى ما في هذا القول من التحمل الواضح. 

ومنه يعلم أن احتمال أن القبض شرط اللزوم في موارد لزوم الهبة» كالهبة لذي القربة 
وشرط الملك ف سائر الموارد عار عن الدليل. 

فالأقرب في النظر هو القول الثالث» وإن كان مخالفة المشهور مشكلة: والله العال. 
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(مسألة 4): إلو أقر الواهب بالبة وكان ممن يصح منه الإقرار) مع تمامية الحبة في 
نفسهاء أحذ بإقراره» فلو أنكر بعد ذلك لم يسمع, لقاعدة: «إقرار العقلاء على أنفسهم». 

نعم يصح له الرجوع فيما يصح الرجوع فيه» سواء قبل القبض أو بعدهء لأن الإقرار 
لا ينائي ذلك. 

ولو أقر بالحبة المشروطة أو المعوضة» وأنكر المتهب الشرط أو العوضء فهل المقام من 
التجالف »أو 'الأقل .وال كقزى اتحتمالة3 الظاعر :الأول الأن الاقرار لسن طلقا .بل عقيداء 
فإنكار القيد يستلزم عدم الهبة. 

فلو قال: وهبته ألفاً بشرط أن يب داري» وأنكر المتهب هذا الشرط تحالفا. 

ولو قال الواهب: إن هبي لم تكن صحيحة» لم يسمع؛ لأغالة حيخة قف العتا ولا 
إذا اننظ ذلك يالبيتة أو ما اشية. 

ولو ادعى الواهب المواطاة في الإقرار» بأن قال: وافقت مع المتهب في أن اعترف له 
أمام الظالم مثلدً لئلا يستولي عليه الظام حوفاً من المتهب» فهل تقبل دعواه معيئن توجيه 
اليمين إلى المنكر أم لاء احتمالان: 

قيل: نعم» لشيوع المواطاة في غالب المعاملات» فلو لم تسمع الدعوى بهذا الشأن لزم 
إبطال الحقوق. 

وقيل: لاء لأصالة الأحذ بإقرار العقلاء. 

والظاهر الأوّل» لأن الدعوى دائماً واردة على الأصول الأولية» فإطلاقات أدلة 
استماع الدعوى تشمل المقام» بل اختار جماعة ماع الدعوى في ما إذا ادعى المواطاة في 
كتابته أن لزيد ديناً عليه أو ما أشبه ذلك. 

ولو أقر بالهبة ثم ألحقه مما يناي إطلاقه» كما لو قال: وهبت له داري في قبال أن يهب 
لي داره» فإن كان فاصل التعقيب بالمقدار المتعارف من لحوق الاستثناء بالكلام قبل» لأنه لم 


يتحمق 


عم 


الإقرار قبل مضي الزمان المتعارف, وإلا لم يسمع لتحقق الإقرار. 

ولو أنكر الواهب القبض بإذنه» بل قال: إنه قبض بدون إذنه» فله الفسخ بناء على 
شرط القبضء وقال المتهب: أقبضنيه» فالقول قول الواهب لأصالة عدم القبض. 

وسيأق أن القبض بدون الإذن كالقبض. 


امل 


(مسألة ه): إلو مات الواهب قبل القبضء فهل تبطل الحبة كما ذهب إليه بعض» أو 
لا تبطل)» بل تبقى مراعى على إذن وارث الواهب كما ذهب اليه آخرون» أو تصح الهبة 
وللوارث الفسخ فيما كان للواهب» احتمالات. 

وبناء على ما اخترنا من عدم اشتراط القبض يلزم القول بصحة الهبة» نعم للوارث 
الفسخ لقاعدة «ما تركه الميت فلوارثه)”"©. 

والروايتان السابقتان الدالتان على أن المال إرث تصرفان إلى صورة عدم إذن الوارث 
وإجازته, بقرينة قوله (عليه السلام): «مترلة الميراث» وهذه الجملة قرينة لصرف الرواية 
الأخرىئ إلى نفس المعيئ» فهو من قبيل والمطلقة الرجعية زوجة». 

أما القول الأول: فقد استدل .ما تقدم من عدم تحقق الحبة بدون القبض»ء بالإضافة إلى 

والقول الثائ: استدل بأن الحبة عقد ولا دليل على بطلانه بالموت» بل حال الوارث 
حال المورّث في الإقباض فتثبت» وعدمه فتبطل» فحالها حال البيع الخياري إذا مات ذو 
ا 

ومن ذلك كله تعلم عدم الفرق عند الجميع بين أن يكون الواهب أذن في القبض ثم 
مات قبل قبض الموهوب له؛ أم لم يأذن» كما لا فرق بين أن يكون الشيء هبة وهدية لأن 
الدليل فيهما واحدء فإذا أرسل الهدية ومات قبل أن تصل الحدية إلى المهدى إليه بطلت الحدية 
على قول المشهور. 

ومثل الموت إذا خرج الواهب عن القابلية يحنون أو إغماء أو ما أشبه؛ لأن الشرط أن 
يكون القبض بإحازته. 

نعم الهبة لا تبطل حينئذ لعدم الدليل على البطلان؛ والأصل البقاء» بل تبقى كحالها إلا 
إذا أقبضها الولي كالحاكم الشرعي في 
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باب الجنون» أو فسخهاء فإن طاب ولح تبطل الهبة ولم تنفذ كان له الفسخ. 

ولو شك في أن القبض كان قبل الموت أو بعده كان من مسألة الحادثين المجحهولي 
التاريخ. 

وما تقدم يعرف حال ما إذا مات الموهوب لهء لوحدة الأدلة في المقامين باستثناء 


الروايات ال كانت خاصة .موت الواهمب. 


لمتحا 


(مسألة *): إيشترط في صحة القبض الذي هو شرط ف صحة الهبة ‏ على قول من 
يشترط ذلك إذن الواهب)» واستدلوا لذلك: بالإجماع المدعى» وقوله (عليه السلام): 
«حى يقبضها»”"؛ على باب الإفعال أو التفعيل» وأصالة عدم صحة القبض دون الإذن. 

لكن الإجماع محتمل الاستناد» بالإضافة إلى أنه لا إجماع بعد ما عرفت من الإشكال 
ف أصل المسألة. والرواية مجملة» لاحتمال قراءتا مدا لا 00 والأصل لا محال له بعد 
الإطلاق» بل لعل أصالة عدم الإذن محكمة. 

والمسألة مشكلة» وإن كانت مخالفة المشهور أشكل» عضورضا هذ لعنيال؛ اسراف 
القبض إلى المأذون فيه. 

ثم لو قبض دون الإذن ثم أذنء فالظاهر الكفاية» لأصالة صحة الفضولية» والقول بأنها 
خاصة بالعقود» لا وجه له بعد صدق القبض المأذون فيه» وقد تقدم أصالة جريان الفضولية 
ف كل تش ءا عذااما :اسستن: 

ولو أحاز ثم رجع؛ فإن كان قبل القبض بطل الإذنء أما إذا كان بعد القبض بأن أذن 
فقبض ثم رجع, أو قبض فأذن ثم رجع, لم ينفع الرحوع, لتحقق الشرط. 

ولو شك في القبضء أو في إذن الواهبء كان الأصل العدم. 

2 الأون قذ يكوة مطزها ينطبق على القبض الي وقاند يكوان بخناما بالقبض البي» 
وقد يكن خاصاً بالقبض غير المبي» كما إذا أذن له في أن يقبضه عارية أو وديعة مثلء مع 
عدم قصده بطلان الحبة ‏ إما لعدم التفاته أنه وهبه» أو عدم التفاته إلى أن العارية والوديعة 
تنافيان الحبة ‏ لا إشكال في صحة القبض في الأولين المطلق والمقيد بالهبة» كما لا ينبغي 
الإشكال في عدم صحة القبض في 
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القسم الثالث؛ إذ المنصرف من الإقباض كونه لأجل الحبة» لا لأمر آخر. 

ولو قبضه دون الإذن ثم لم يأذن لهء» وبعد ذلك أذن» كفى الإذن» لتحقق شرط 
الفنطرك والة دنا عل أن الكو الل سظ ين لفان ولاق سني ايز لون« لقكن رام عه 
يحتاج إلى قبض حديد. 

ولو أقبض كرهاً أو اضطراراً لم ينفع؛ لأن الكره مرفوع؛ بالإضافة إلى انصراف الأدلة 
إلى الاختيار. 

وهل يحتاج الموهوب له إلى القصد في القبض بأن لا يقصد الخلاف حى إذا قصد 
باخلع اليس فيه يعارو اذه إدا كوا وكرت اميه ار لاد حلي الفض تخالا دو إن قبل 
أصل الهبة» أو لا يحتاج إلى القصدء احتمالان: 

من أن «الأعمال بالنيات)27©» والعقود تتبع القصود. 

ومن أصالة عدم اشتراط قصده.؛ فإطلاق دليل القبض محكم, ولا يبعد الثاني. 

ثم إنه لو وهب ما هو في يد الموهوب له لم يحنج إلى إذن الواهب في القبض» ولا إلى 
أن بمضي زمان يمكن فيه القبض» قال في الجواهر: (بلا حلاف أجده بين من تأخّر عن 
المصنّف» ولا إشكالء ثم نقل حلاف الشيخ ويحيى بن سعيد حيث اعتيرا الإذن في القبض 
ولو من إقراره له ومضي زمان يمكن فيه القبض) انتهى. 

ابعل اللعسووه كان القلض عاضا رم والأدلة رشح اللفيدن متعيرفة ل :ضور عدم 
كون المال في يد الموهوب لهء ولا دليل على احتياج القبض الحاصل إلى الإذن» أو مضي 
زمان يمكن فيه القبضء فالأصل عدم اشتراطهما. 
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ومنه يعلم أنه لا فرق بين كون يد المتهب عليه يدا أمانية أو عدوائية كما لو غصبة 
غاصب ثم وهبه له المغصوب منهء واحتمال الفرق ‏ كما عن بعض لا وجه لهء وإن 
اتدل اله نال لذ يه الخاصت: عرغا افده كوك يلاه مسشروفة ١‏ وجب بعلم عاق 
القبضء لأن الأمر توصلي؛ فهو من قبيل التطهير بالماء المغصوب. 

ثم إنه على ما تقدّم من اشتراط قصد الواهب القبض ابي إما خاضاً أو مطلقاً ‏ 
فلو ادعى أنه لم يقبضه كذلكء بل قصد القبض الوديعي مثلاًء فالظاهر أنه يقبل» لأن القصد 
يعرف من قبل القاصدء إلا إذا أنكر المتهب وأقام بينة على الانكار» كما لو كان صرح 
الواهب بقصده عن الإقباض» وكذلك إذا قلنا باشتراط قصد المتهب حين القبض بأنّه قبض 
هبي لا غيره» ولذا قال في الجواهر: (ويقبل قول كل من الواهب والمتهب في تشخيص 
القصدء فلو حالفه الآخر قدم بيمينه لأنه أعلم بقصده) انتهى. 


حرس 


(مسألة ): [إذا وهب الأب أو الحدء أو الوصي أو الحاكمء شيئاً للصغيرء ذكراً كان 
أو أنثى؛ فالمشهور عدم الاحتياج إلى القبض).» لأن المال في قبضتهء وأدلة القبض منصرفة 
عن مثل ذلك كانصرافها عما إذا كان الموهوب في يد المتهب كما عرفت» بل ادعى الجواهر 
عدم الكالاف :في ذلك هذا مضافاً إلى ما تقدم فق موث داودء “قال (عليه: السلام):-رفإن 
كانت لصبي في حجره وأشهد عليه فهو جائز)”". 

اما الأستدلال بفحوى أدلة الوقف» فمتوقف على وحدة المناط» وذلك محل مناقشة» 
الهم إلا أن نقول إن اعتبار القبض في كل من الهبة والوقف يجعلهما من باب واحدء حق 
إذا دل دليل على حصول القبض في شيء منهما دل على حصوله في الآخر. 

ثم هل يشترط قصد الأب للقبض عن الطفلء أم لا يحتاج إلى القصد؟ 

قيل: نعمء لما تقدم في هبة مال كان عند الموهوبء فإن المال الموجحود عند الولي له فلا 
ينصرف إلى الطفل إلا بالقصد. 

وقيل: لاء لأن بقاء المال عند الولي قبض له. ولإطلاق الأدلة» والظاهر الثاني. 

ومما تقدم ظهر أنه لو وهب الأب والحد للكبير لم ينفع قبضهما عن قبضه. لعدم ولاية 
ما غليه "كما أن اتفال "كنانة :هنيما عر البدت ولو كانتك رشيدة تقاف امعان إذقها 
في نكاحها ‏ كما عن الإسكافي ‏ لا وجه له. إذ أصل ولايتهما على الرشيدة محل 
إشكال واذا تحققت فقياس هذا الباب على ذلك الباب مع 


لحرن 


أصالة تسلّط النّاس على أموالهم وأنفسهم, غير تام. 

ثم إنك قد عرفت قيام الوصي مقامهماء لما دل على ذلك إلا فيما استغيئ» كالولاية 
على الرشيدة إذا قلنا يما في باب النكاح؛ فإشكال المبسوط وغيره في الوصي وأن الحاكم 
مقدّم عليه لا وجه لهء إذ الحاكم ولي من لا ولي له» وفي حكم الحاكم من ينوب عنه لأنه 
امتداد للحاكم»ء كما أن الوصي امتداد للأب والجحد» ولو لم يكن حاكم ونائبه فعدول 
المؤمنين لما ذكروه من الدليل في وصول النوبة إليهم. 

ثم الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الحاكم هو الواهب أو غيره» فاحتمال قبول حاكم 
آخر إذا كان الحاكم هو الواهب لا وجه له. 

ثم الظاهر اشتراط صدق القبض وإن لم نشترط نية القبض» فقبض النائم والسكران 
وما أشبه لا اعتبار به. 

فلا يقال: إنه إن كان من الأمور التوصلية كفى تحققه, كتحقق الطهارة عن النائم إذا 
وقع ثوبه النجس في الماء» وإن كان من الأمور القصدية احتاج إلى قصد القبض» إذ عدم 
كونه من الأمور القصدية لا يلزم كونه توصاياً بالمعى المذكور حى يتحقق ولو دون صدق 
القبض. 

ثم الظاهر أن قبض الوكيل كقبض الأصيل» كما أن كون مال الأب والحد تحت يد 
الوكيل كاف في عدم الاحتياج إلى القبض منهما للصغير» إذ يد الوكيل يد الأصيل. 

أما لو كان المال مستأحراء أو مغصوباًء أو مستعاراء أو مودعاّء فهل يحتاج إلى قبض 
الأب والحدء لأنه ليس تحت قبضهم حى يقال إن قبضهم قبضه أو لا يحتاج؛ تنظيراً بالمال 
الموجود تحت يد الوكيل؛ أو 


تذرين 


يفصل بين الغصب فلا يحتاج إلى القبض» لأن يد الغاصب كلا يذ فيستصحت: بقاء 
يدهماء وبين غيره فيحتاج إلى القبض» احتمالات. 

ولو شك في حصول القبض كان الأصل العدم. 

نعم إذا كان مقبوضا للولي ثم شك في خروحه عن قبضه بالإيداع أو نحوه. كان 
الأصل البقاء تحت يده؛ والله العال. 
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(مسألة 8): إلا إشكال في جواز هبة المشاع والكلي في المعين]» لإطلاقات أدلة 
الهبة» بل دعوى عدم الخلاف والإجماع على المشاع مستفيض. 

ويدل عليه ضاف إلى ذلك خصوض مودق أحمد بن عمر الحلبي: سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام) عن دار لم تقسم فتصدّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار» قال (عليه 
السلام): «جوز». قلت: أرأيت إن كان هبة» قال: ور 

ونحوه صحيح أبي بصير المتقدم”"". 

بالإضافة إلى الروايات السابقة الناصة على الصحة قسّمت أو لم تقسم. 

ولا حال لأدلة الشفعة في المقام» فلا يحق للشريك الأخحذ بالشفعة» فهو من طرق الفرار 
عن الشفعة فيما إذا أراد البيع» فوهبه مشروطاً بأخذه منه كذا مقداراً من المال .ما يعادل ثمن 
اليه وتتابير قورف والكلى كبا مايا ل انان للبم ضع ايد شاع وكيا 
برضاية الشريك» كما يصح تسليمه بعد الإفراز. 

ومنه يعلم صحة هبة المشاع أو الكلي فيما إذا وهب مالك الكل بعض ماله مشاعاً أو 
كلا كما إذاقال#ؤهيت لك تصق داري أن عشرةن للاثة تمن الذان: 

أما هبة الكلي في الذمة» كما إذا قال: وهبت لك ديناراً كلياًء ثم أعطاه له على 
القول باشتراط الحبة صحة أو لزوماً بالقبض ‏ ففي صحته احتمالان» من إطلاق أدلة الهبة 
ومن أنه حلاف الظاهر من الأدلة والفتاوى» وإن كان لم يبعد الأول؛ لأن الانصراف لو 
كان فهو بدويء فحاله حال أدلة البيع الشاملة للكلي ف للق شعيوها وقد تقدم صحة 
هبة ما في الذمة لنفس المطلوب أو لغيره. 

ثم إذا أقبض الواهب دون إذن الشريك لم 
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يكن القبض: باطلاً: 1 تقنام في يعن المسائل السايقة يق أثهكوطنلى» قاذ يضيره اميه 
التكليفية. 

وتصح هبة المغصوب سواء قدر على الانتزاع أم لاء أما على ما اخترناه من عدم 
اشتراط القبض فواضح, وأما على ما اختاروه فإن صورة عدم تمكنه من الانتزاع إذ إمكان 
الإقباض كاف»ء وعدم الإمكان غير عدم القدرة» فأدلة الهبة شاملة له خلافاً للشيخ وغيره 
حيث أبطلوا الهبة» فتأمل. 

نعم لا إشكال في صحة هبة المغصوب للغاصب. 

كما تصح هبة المرهون والعبد الجحاني والمستأحر والمستعار والمودع وما أشبه» فإن 
حدث ما ينافي الهبة بطلتء كما إذا قتل العبد الجاي» أو بيع الرهن, وإلآً بقي على الصحة. 

وقد أطال الفقهاء الكلام في فروع المسألة» مما يظهر من ما ذكرناه من القواعد العامة, 
ذاى جاعة إل الاظالة. 

ثم إنه يصح التعدد في الموهوب, كما لو وهبه دارين» وإذا لم يصح في البعض لأنه غير 
قابل للملك كخمر وخلء أو غير مملوك للواهب ول يجز المالك كدار لنفسه ودار لغيره 
بطلت الحبة في جزء وصحّت في جزءء ولا يقال: إن الهبة بسيطة فاللازم الصحة في الكل أو 
البطلان» لأن البساطة الصعودية لا تضر التجرّوٌ الواقعي» كما في باب بيع ما بملك وما لا 
يُملكء أو لا يملك. 

ومنه يعلم مسألة تعذر القبض عند من يشترطه. 

كما أن من ما ذكرنا يعلم مسألة لو وهب اثنان شيعاً مشتركاً لواحده ثم أبطل أحذهها 
أو لم يقبضه ومسألة ما لو وهب شيعا لنفرين ثم لم يقيض أحدهنا أو الم يقبض أحدهنا 
حصته؛ وغير ذلك من الفروع الى لا يخفى حكمها بعد الإحاطة بما ذكرناه» والله العال 
الموفق. 


ارا 


(مسألة 9): ؤيجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض ف الهبة]؛ وكذلك تفضيل بعض 
الأفربانة ين إن تضاو وا فق الفرافه يا إن كان احد :لذو لاد فيل أو اجن تراه أفويية هنا 
وإجماعاًء وللأدلة العامّة. 

فما حكي عن ابن الجنيد من الحرمة لا وجه لهء بل في بعض الروايات أن الآئمة 
(عليهم السلام) فعلوا ذلكء قال الصادق (عليه السلام): «إذا وهب الرحل لولده وفضّل 
بعضه على بعض .ما أعطاهء وأخرجه من ملكه إلى من أعطاه إياه من ولده وهو صحيح 
حائز الأمر» فلا بأس بذلكء وله ما يصنعه حيث أحب» وقد صنع ذلك أمير المؤمنين (عليه 
السلام) بابنه الحسن (عليه السلام)» وفعل ذلك الحسين (عليه السلام) بابنه علي (عليه 
السلام)» وفعل ذلك أب (عليه السلام) وفعلته أنا»”". 

لكو هذ شنيف يدل غلر يسن الطلونة كم لاص 

وقال محمد بن قيس: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرحل يفضل بعض ولده 
على بعض» فقال: «نعم ونساءه»"". 

وقال محمّد بن مسلم: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يكون له الولد من 
غير أمّ يفضل بعضهم على بعضء قال: «لا بأس)'". 

إليغيزها من الروايات» :وق عفد حادق ار ساكل :و السعدر قايايا: 

أما الكراهة لذلك» ففي خبر مسعدة بن صدقة؛ قال حجعفر بن محمد (عليهما السلام): 
«والله إني لأصانع بعض ولدي وأحلسته على فخذيء وأفكر له في الملح وأكثر له الشكر, 
وإن الحق لغيره من ولدي؛ ولكن مخافة عليه منه ومن غيره» لئلا يصنعوا به ما فعلوا بيوسف 


.١ح الباب 4 من الببات‎ 5١9 المستدرك: ج؟ ص‎ )١( 
.١ح‎ ١١ الوسائل: ج١7١ ص57” الباب‎ 
الوسائل: ج1١ ص55 ح7.‎ )*( 
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عرو 7" الحديية: 

ثم هل الكراهة في صورة العلم والتحاسدء أم مطلق» ظاهر بعض النصوص الإطلاق» 
لكن لا يبعد التخصيص بصورة العلم والتحاسد» فإذا كان أب له ولد كبير منعزل عنه 
فأعطى ولده الصغير ديناراً لا يلزم إعطاء الكبير ذلك» وكذلك إذا كان له ولد رضيع لا 
يشعر لا يلزم تساويه لولده الكبير الذي يشعر. 

لكن ذهب النهاية في محكي كلامه إلى الكراهة في حال المرض» إذا كان الواهب 
مخديرا إن كان .هرأ وقد شالة ل يك بية باس 

وعن المختلف: قصر الكراهة على حال المرض أو الإعسار» وكأنّهما لبعض الروايات» 
كخبر أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام)» عن الرجحل يخص بعض ولده بالعطية» قال: «إن 
ور فنعم) ل ا 

ومونّق سماعة: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عطية الوالد لولدهء فقال: «إن 
كان صحيحاً فهو ماله يصنع به ما شاىئ فأمّا في مرضه فلا يصلح»©. 

بكو هلاح تلن كول المعضيمن أ التعطي )روات كان الفا واجداء يوظامر اير 
الثاني مطلق الإعطاء في مرضه. فلا دلالة في الخبرين على القولين. 


١‏ الوسائل: ج١7١‏ ص5 5” الباب ١١‏ من الهبات حل. 
() الوسائل: ج١7١‏ ص85” ح١.‏ 
() الوسائل: ج1١‏ ص 785 ح١١.‏ 
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(مسألة١٠):‏ [إذا وهب الإنسان لقريبه لم يجز الرجوع), سواط كان أن أو أ أن 
أولاداً أو أحفاداً أو سائر الأقرباء» على المشهورء بل دعوى الإجماع على ذلك في الجملة 
وار 

نعم في الأبوين حالف المرتضى» وفي الأولاد حالف بعضء وفصّل في الدروس بين 
الصغار والكبار» فلا يحوز الرحوع في الصغارء أما الكبار فلا بأس» وف سائر الأرحام خالف 
جمع؛ لكن النصوص ظاهرها عدم جواز الرجوع مطلقاًء لصحيح ابن مسلم» عن أبي جعفر 
(عليه السلام) قال: «الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاءء حيزت أو لم تحزء إل لذي 
رحم فإنه لا يرحع فيها»". 

وصحيح عبد ال رحمان بن أبي عبد الله» وعبد الله بن سليمان قالا: سألنا أبا عبد الله 
(عليه السلام) عن الرحل يهب البة» أيرجع فيها إن شاء أم لاء فقال: «تحوز الحبة لذوي 
القرابة والذي يئاب عن هبة ويرحع في غير ذلك)”". 

وخبر الدعائم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام) عن أمير 
المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «من وهب هبة يريد بها وجه الله والدار الآخرة أو صلة 
الرحم فلا رجعة له فيها»"”". 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «والهبة يرجع فيهاء حيزت أو لم تحر إلا 
لذي القرابة»9؟. 
نعم ظاهر جملة من الروايات جواز الرحوع؛ كموثق داودء عن أب عبد الله (عليه 
السلام)» قال: «وأما الهبة والنحلة فإنه يرجحع 


١‏ الوسائل: ج١7١‏ ص7/8” ح7. 
0 الوسائل: ج١7١‏ ص78” ح١.‏ 
() المستدرك : ج؟ ص9١‏ الباب 5 من الببات ح١.‏ 
(5) المستدرك: ج؟ ص 5١9‏ الباب 5 من الببات ح؟. 
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فيهاء حازها أو لم يحزهاء وان كانت لذي قرابة)0". 

ونحوه صحيح المعلى”"» ومرسل أبان(", وقد طرحها الجواهر لعدم الكفاءة» وحملها 
الكفاية على حواز الرحوع مع كراهة» لتلك الأخبار المتقدمة» وحمل الشيخ وغيره قوله 
(عليه السلام): «وإن كانت لذي قرابة» د لقوله (عليه السلام): دأو ١‏ يحزها» لكن 
الإنصاف أنه لزوم رد علمها إلى أهلها بعد تلك الأخبار المعمول يما والصحيحة سنداً. 

نعم لو لا ذلك لكان كلام الكفاية وجيهاء لأنه مقتضى الجمع الدلالي بعد حجية 
امدق عضن الأخيان اع 

قال في الجواهر: والمراد بالقريب في هذا الباب وثي الصلة وغيرها مطلق القريب 
المعروف بالنسبء» وإن بعدت لحمته وجاز نكاحه. 

وف المسالك: (إنه موضع نص ووفاقء مضافاً إلى آية أولي الأرحام والصدق العرف 
وغير ذلك» فما عن بعضهم من اختصاصه يمن يحرم نكاحه محجوج بما عرفت) انتهى. 

أقول: وبذلك يخرج عن ما دل على أن الرحم إلى أربعين» فإنه محمول على ضرب من 
الندب؛ أو فيما إذا سمي قريباً عرفاًء فإنه قد يحفظ النسب في العرف فيقال له قريب ورحم 
ولو بعد الأربعين» وقد لا يحفظ النسب فلا يقال قريب ورحم ولو بعد خمسة ظهورء كما 
لا يخفى. 

والحاصل: إن الموضوع ملقى إلى العرف كسائر الموضوعات؛ 


(؟) الا ستبصار: اج ص/ ١ ٠‏ 8 
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فالمعيار فهمه لا عدد الظهور والفواصل. 

وولد الشبهة قريب» أما ولد الزنا فلاء وإن كان قريباً عرفاً ولغة» لكن الشارع قطع 
رححمه. 

لكن لا يخفى أن هذا ينافي ما ذكروه في باب حرمة نكاح الأمٌ والأخحت ومن أشبه من 
الزنا» استدلالاً بقوله تعالى: «حُرّمَتْ عَلَيكمْ أمهائكم)4”, فإنهم قالوا هناك: إن عدم 
الإرث مستثئ لا أن النكاح مستئن؛ أي إن الزنا لا يوحب قطع النسب إلا فيما خرجء لا 
أنه يوحب قطع النسب إلا ما خرج. 

اتناف ١‏ إن لامر :ؤاقى يي مساك افق برو انا الو "تقول تم بتطلنا 
إلا في النكاح» ويكون دليل حرمة انكاح حيئئذ الإجماع فقطء أو أن نقول: بأنه رحم 
مطلقاًء ويكون عدم إرئه لدليل حاص استثناء» لكن الظاهر أن بناءهم في مختلف أبواب الفقه 
الأول» وإن ذكروا في باب النكاح عكس ذلكء فتأمل. 

ولو شك ف القربة والغربة كان الأصل الغربة» لما ذكروه فيما لو شك في كون المرأة 
رشيف بان تعن #الباس تج كتالك الى عارك تق أذ الششص هذا آم لا دان الركاة 
والخمسء وقد فصله هما لا مزيد عليه الفقيه الحمداني في باب الحيض» من أن الأصل عدم 
الانتساب إلى قبيلة خاصّة, إلا إذا كان هناك دليل» فراجع. 

ثم الظاهر أن القريب الرضاعي ليس قريباً في هذا الباب» لانصراف الأدلة عن فلا 
يتمسك لذلك بقوله (عليه السلام): «الرضاع لحمة كلحمة النسب»”") ولو علم إجمالاً 
بالقريب عمل 


.77 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.١ح‎ 8 الوسائل: ج/ا١ ص2155 الباب‎ )0( 
لم نعثر على هذه الرواية بالنص في كتب الفقه» نعم ذكره كاشف الغطاء في تحرير المجلة: جه ص7١ »2 وفي زبدة‎ )*( 
البيان في أحكام القرآن للأردبيلي : ص5 07 : «إنها لحمة...».‎ 
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بقواعده» كما لو علم أن أحد هذين قريبه فإنه لا يتمكن من الاسترحاع عن أيهما. 
نعم جاز لكل واحد منهما الاسترحاع منه» لأنه شك بدوي بالنسبة إلى كل واحد 
منهماء على ما ذكروا من مسألة واحدي الميئ» لكن لنا في ذلك كلام ذكرناه في الأصول. 
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ومحالة وم إن كان الزعوت له اعييا فللواهب الرحوع با اميت العتن مالي ا 
فإن تلفت فلا رحوع. 

قال في الجواهر: بلا حلاف معتد به في شيء من ذلك» بل عن الغنية والسرائر 
وكشف الرموز والتذكرة وظاهر التنقيح: الإجماع عليه. 

نعم حكي عن السيد المرتضى القول بالرجوع به على كل حال؛ وظاهره حى بعد 
التلف» لكن كلامه مؤول: 

وكيف كانء فيدل على عدم الرجوع بعد التلف؛ مضافاً إلى الإجماعء أصالة لزوم 
الحبة كأصالة لزوم كل عقد إلا ما خرج» وعلى صحة الرجوع قبل ذلك صحيح جميل 
والحلبي أو حسنهماء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن 
يرجحع فيها وإلا فليس له)7". 

وي رواية عبيد بن زرارة» عن الصادق (عليه السلام): «ولمن وهب أو نحل أن يرجحع 
في هبة حيز أو لم يحرم"". 

وخبر ابن بزيع» قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرحل يأخذ من أم ولده شيئا 
وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك لهء فقال: «نعم إذا كانت أم 
ل 

وخبر معان الأخبار» عن أبي بصيرء عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «الهبة جائزة 
قبضت أو لم تقبض)”» وغيرها ما تقدم بعضها. 

وبذلك يحمل ما دل على إطلاق الرجحوع المؤيد للمرتضى 


)١(‏ الاستبصار: ج؛ ص8١٠‏ ح1. 
(5) الاستبصار: ج؟ ص8١٠‏ ح6. 
(9) الوسائل: ج١7١‏ ص57” الباب ٠١‏ ح”. 
(5) معاني الأخبار: ص97" ح/7. 
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على التقييد بما إذا كانت قائمة بعينهاء كما يحمل ما دل على عدم الرحوع مطلقاء 
كخبر إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أنت بالخيار في الحبة ما 
دامت في يدك؛ فإذا حرحت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيهاء قال رسول الله (صلى 
لله عليه وآله) من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه»'"2» إما على الكراهة أو على التقيبد 
الملّ كور 

ثم إن عدم قيام العين يتحقق بتلف الكل أو البعض الذي لا يصدق معه عرفاً قيام 
العين» كما إذا وهب دارا ثم انهدمت بحيث بقي منها أطلال» كما أنه لا يضر بصدق قيام 
الغيق تلق العضى :الذي :ل يذلاف قر دا كا ذا اقلقن أطفر بالعند الموهوب. 

إلااقلق :انمض لق )ينا قا" انون قرو اقلرل 310 ”قينا لوطي 1 بن لياه 
فتلف زيعه مثلاء ففي كونه مائعاً عن الرجوع احتمالان وقولات» وإن كان لا يبعد صدق 
عدم القيام» كما اختاره المسالك وجامع المقاصد والكفاية في المحكي عنهم. 

وإذا شك في صدق القيام كان الأصل القيام» ومثل طحن الحنطة وفصل القماش 
وطبخ الطين كوزاً يناف صدق قيام العين» كما أن مثل القصارة والتلوين للقماش لا يضر 
بصدق القيام. 

ولو تلف أحد الأمرين الموهوبين هبة واحدة» فهل ذلك يضر بالنسبة إلى الباقي 
احتمالان: 

من أن الملحوظ وحدة الهبة» وهي ليست باقية. 

ومن أن العرف يرى كأفا هبتان» ولذا يرى بقاء البيع بالنسبة إلى الباقي فيما إذا باع 
اثنين فتلف أحدهما قبل القبض. 

ثم إنه لا فرق بين كون التلف بآفة سماوية» أو من الموهوب 


)١(‏ الوسائل: ج11 ص53 ”7 ح1. 
53 


بذلك الإرحاع, فيأنٍ فيه الكلام الذي يقولونه بالنسبة إلى بيعه الموهوب هل أنه فسخ أم لا. 

وهل بيع الموهوب له الهبة يعد عدم قيام العين» الظاهر ذلكء لأنه لا يصدق عرفا قيام 
العين بعد البيع» فإن قيام العين يصدق إذا لم تتلف ولم تنتقل» سواء كان انتقالا قهريا 
كالارث» أو احتياريا أبديا كالبيع» أو مؤقتا كالرهن. 

والامتزاج أيضا يسلب صدق قيام العين» كما إذا وهبه لبنا فمزحه بالدبس» أما إذا 
مزجه بالماء القليل أو لبن آخر فهل يصدق عدم قيام العين أم لاء» احتمالان» ولعل موارد 
ذلك مختلفة. 

ثم إن عدم قيام العين قد يكون بالزيادة كإضافة الدبس على اللبن» وقد يكون 
بالنقئيصة» وقد يكون بالتبديل كصنع اللبن جبناء وفدبيكون افيف كانه اتيت ياباء 
وقد يكون بالتفريق كتقطيع الخشب عدة قطع. 

أما أثمار الشجرة وحمل الدابة وسمنها ونبت الصوف عليها وكبرها فالظاهر أنها لا تضر 
عاك على العن إل 11 عدن اللزازد: كما ة ذا كرابت البح الصغرة كرا وانداء أر مزلت 
هزالاً كثيراً أو ما أشبه ذلك. 
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(مسألة ؟١):‏ [الهبة المعوّضة لا يجوز الرجوع فيهاء وقد اختلفوا في المراد بالعوض)» 

فبعضهم ذهبوا إلى: أن المراد مطلق العوضء ذكر في الحبة أم لاء فإذا أعطى المتهب 
عوضاً على أنه عوض» وقبل الواهب لم يكن له الرحوع في هبته. 

وذهب آخخرون إلى: عدم اشتراط قصد العوض» بل إعطاء المتهب للواهب شيئاً مما يعد 
عرفا أنه عوض عن هبته. 

والظاهر الآول» لأن الموضوع هو العوضء» وذلك لا يصدق بدون القصدء ورؤية 
العرف لا تكفي» إذ لو اطلعوا على حقيقة الأمر لم يروه عوضاًء ألا ترى أنه لو أعطى زيد 
لعمرى شين م إن عمرواً ذهل عن ذلكء وإنما أهدى إلى زيد هدية باعتبار أنه رحع من 
الحج, م يكن ذلك عوضاً عرفا فإن عدوان العوطية لأ يتحقق إلا بالقصيد: 

وكيف كانء فلا حلاف ولا إشكال في أن العوض يوحب سقوط حق الواهب. 

والعتاهر اندلا يشترظ أذ الوافت» التوطع عله أنه عوط أن قفي التفب كات 
فن تعضا: المنطل اضوع فى انف لفقي للوتكانه قائة زه يعفزط بق كودادر كاه قصدة الففين 
بل يكفي قصد المعطي. 

وقد ادعي عدم الخلاف بل الإجماع المتواتر على أن الهبة المعوض عنها لا رجعة فيهاء 
ويدل عليه صحيح غك أله بن سثان» عن أن عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا عوض 
صاحب الحبة فليس له أن يرجع)”". 


وصحيح عبد الله بن سليمان وعبد الرحمان بن أبي عبد الله عن 
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أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «تحوز الهبة لذوي القرابة والذي يئاب عن هبته 
ويرجع في غير ذلك إن شاء"". 

وعن دعائم الإسلام؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «من وهب هبة يريد بما 
0 كان له الرجوع فيها إن لم يعوض”". 

وعن أب عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «والهبة جائزة حيزت أو لم تحرء إلا لذوي 
القرابة وللذي يثئاب في هبته)27. 

وعن أبن أبي الجمهور في درر اللثالئ» عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: 
«الواهب أحق بمبته ما ل : 

نم الظاهر أنه لا فرق بين كون الثواب قليلاً أو كثيراً. 

وهل يشمل العمل آم غخاض بالعين افإذا وهب زيد محمدا هبة ثم إن مدا أثابه بطبخ 
طعامه أو وساطة له عند شخص أو ما أشبه ذلك؛ فهل لزيد الرجوع أم لاء احتمالان: 

من إطلاق الثواب» ومن الانصراف» وإذا شك ولم يكن هناك مرجّح كان الأصل 
جواز الرحوع. 

وهل إعطاء بعض الموهوب يسمى 1 وَعوطا إذا كان بقصد ذلكء احتمالان» وإن 
كان الظاهر عدم الصدق. 
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(مسألة :)١1‏ [هل التصرف في الموهوب مسقط لحق الواهب في الرجوع أم لا]) 
قولان: 

الأول: إنه مسقط لحق الرجوع, اختاره الشيخ والقاضي وأبو الصلاح وصاحب الرائع 
وابن حمزة وابن إدريس وسعيد والآبي وغيرهم'". 

والثاي: إنه ليس مسقطأء واخختاره جمع؛ منهم المفيد والحقق وغيرهما. 

وربما نسب التفصيل إلى الدروس وغيره بين الخروج عن الملك أو تغير الصورة كنجارة 
الخشب فإنه يوحب اللزوم؛ وبين غيره كسك الدار وركوب الدابة فإنه لا يوجحب اللزوم. 

وكيف كانء فالظاهر أن المعيار في اللزوم التصرف الموجب لعدم صدق قيام العين؛ 
لأن المدرك في ذلك صحيح الحلبي المشترط جواز الرجوع ببقاء الحبة بعينها قائمة ©. 

أما سائر الأدلة الى استدل ها القائلون باللزوم من الإجماع» وإطلاق ما دل على 
اللزوم بالقبض وإن حرج ما حرجء ونحوهما فلا يخفى ما فيها. 

وقد اطال في الجواهر الكلام حول المسألة. 

نعم إن مصاديق التصرف تختلف» فبعضها يوجب صدق عدم قيام العين كنجارة 
الخحشبء وبعضها لا ينائي صدق قيام العين كسك الدار» وبعضها مشكوك فيه كهبة 
الموهوب لغيره» خصوصاً بعد رجوعها إلى الموهوب بالاسترجاع. 

وف مورد الشك يلزم الرجوع إلى العرف إن كانء وإلا فالأصل بقاء حق الواهب في 


الاسترجاع. 
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ثم إن الظاهر أن نقل العين نقلاً لازماً كالبيع» أو جائزا دون الرحوع, أو موت المتهب 
يسقط صدق بقاء العين قائمة» لأنْ الظاهر من الصحيح المزبور ولو بالاستيناس العرفي أن 
حق الرجوع بلهبة إنما هو الرجوع بها نفسهاء حيث كوفا ملكاً له بالهبة» فالرجوع إلى 
الوارث أو إلى المتهب بعد أن أخرجها عن ملكه ثم عادت إليه بسبب جديد أو ما أشبه ذلك 
ليس رجوعا إلى العين القائمة: 

وللمسألة فروع كثيرة يعلم أحوالها مما ذكرناه. 

ولو اختلفوا في قيام العين كان الأصل مع مدعي القيام» والظاهر أن التقسيم الذي لا 
يضر بالعين لا يسقط الرحوع؛ وقد روى دعائم الإسلام» عن الصادق (عليه السلام) أنه 
قال: «الحبة جائزة» قبضت أو لم تقبض» وقسمت أو لم تقسم0". 

ومثله ما رواه الصدوقء عن الباقر (عليه السلام)”". 
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(مسألة 4 :)١‏ [حيث إن صلة الرحم واجبة» وقطع الرحم حرام؛ فإذا احتاج الرحم 
إلى المال» بحيث كان إعطاؤه إياه صلة؛ وعدم إعطائه قطعاء وجب على رحمه المتمكن بذل 
المال به يحاناً إن لم يكن للرحم محال آخر) كما ذهب اليه بعض الفقهاء. 

أما بدون تحقق الشروط الى ذكرناها فالصلة مستحبة بأن يهب له المال» قال تعالى: 
#وأولوا الْأّرْحام بَعْضُهُمْ أولى يِبَعْض في كتاب اللّمك2704, وللمتفاد مق الأنقانضا زساظا أن 
الرّحم أولى من غيره» والأقرب منهم أولى من الأبعد» وذو الرحم الكاشح أولى من غيره 
كما ورد: «لا صدقة وذو رحم كاشح)'"". 

إلى غيرها من الأحكام الكثيرة المذكورة في باب الصدقة؛ فإِنَ المتفاهم عرفا بالمناط أن 
أ عن اتكام القاردقد افيه وناهية أبضا: 

كنا أن الفسارف ين الأواخة سق مجاي» عدون اضر ينث جد للدتكر كل 
حظ الأنثيين» لمناط الإرث» وكون الأنثى ناقص الحظء كما في فج البلاغة"”. 
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(مسألة :)١١‏ إلو وهب الزوج لزوحته أو وهبت الزوجة لزوجها فهل تلزم البة أم 
لا قولان: 

الأول: عدم اللزوم, ذهب إليه جماعة من الفقهاء» منهم الشيخ وابن زهرة والمحقق» بل 
عن المفاتيح إنه عند الأكثر» وعن الخلاف والغنية الإجماع عليه. 

والثاي: اللزوم» ذهب إليه آخرون كالعلامة وولده والمقداد وثان المحققين والشهيدين؛ 
وعن التذكرة حكايته عن جماعة. 

استدل الأولون: بأصالة عدم اللزوم» وبإطلاقات ما دل على عدم لزوم الهبة 
وبالإجماع المتقدّم نقله» وبخصوص صحيح محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام): إنه 
سكل عن رجحل كانت له جارية فآذته امرأته فيهاء فقال: هي عليك صدقة؛ فقال: «إن كان 
قال ذلك لله فليمضهاء وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها»”"2» بتقريب أنه إن لم يقصد 
القربة كانت هبة» ومع ذلك جاز الرجوع. 

ويرد على الأصل بأنه لا محال له مع الدليل العامء وهو #إأوفوا بالعقود#, والأدلة 
الخاصة الآنية. 

نعم هناك خخلاف في أن الأصل في الهبة اللزوم إلا ما خرجء أو الجحواز إلا ما خرجء 
وإن كان الظاهر من الأكثر الثاني» لكنا نرحح الأول لقاعدة الوفاء بالعقد. 

كما يرد على إطلاقات أدلة عدم لزوم الهبة بأن الإطلاق محكوم بالأدلة الخاصة الآتية» 


والإجماع موهون صغرى» كيف وقد 


١‏ الوسائل: ج١7١‏ ص٠5"‏ الباب /ا ح”7. 


نقل عن الشيخ نفسه الفتوى باللزوم في بعض كتبهء وكبرىّ بأنه محتمل الاستناد. 

والزوائةاظاهرنها اندعند فل عل كن تفال )إن "قصيد القرية أ بدو فصن القوية, 
ومن المعلوم أن مفهوم الصدقة غير مفهوم الحبة» وإن كان قد تطلق الصدقة على اهبة أيضاء 
كما قد تطلق على الوقف الزكاة وغيرهما. 

بل قد ورد: «إن تنحية الأذى عن الطريق صدقة»» و«الكلمة الطيبة صدقة» وقد ألمعنا 
إلى ذلك في كتاب الوقف. 

استدل للقول الثاني: وهو المختار» بأصالة لزوم العقد» وبالأدلة الخاصة» كصحيح عبيد 
بن زرارة» عن الصادق (عليه السلام): «لا ينبغي لمن أعطى لله أن يرجع فيه»» قال: «وما لم 
يعطه لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة» حيزت أو لم تحز» ولا يرجع الرحل فيما 
يهب لامرأته» ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيزا أو لم يحازاء لأن الله تعالى يقول: ولا يحل 
كُمْ أن تأحُذوا مما آبعمُوهُنَ شيقا4"» وقال: لفن طبن لَكُمْ عَنْ شيء منْهُ نفساً كلوه 
هنياً مَريئً4”"؛ وهذا يدحل فيه الصداق والهبة". 

ثم إن اشتمال الحديث على قوله (عليه السلام): «حيز أو لم يحز» لا يضرء إذ على 
المختار تلزم الحبة حى قبل القبض كما تقدم» وعلى المشهور لا يضر عدم العمل بجملة من 
الرواية بالاستدلال بسائر جملها كما قرّر في محله. 

ثم هل الآية الكريعة دليل مستقل على الموضوع أم لاء احتمالان» رجح بعض الأول 
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للاطلاق» وآخر العدم للانصراف. 

كما أنه يستدل للزوم الهبة بين الزوجين بصحيح ابن بزيع» سألت الرضا (عليه 
السلام) عن الرجل يأخذ من أمٌ ولده شيئا شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من حدم أو متاع 
أيحوز ذلك له؛ قال: «نعم إذا كانت أمٌ ولده»)"". 

فإنا الظافر م تفهوه الدرعك عه خوان الاحد إك كافك ترويعة:وق اللقيقة شرعا 
وعرفاً إن آم الولد ليست زوحةء ولذا قال سبحانه: #إإلاً على أزواحهم أو ما ملكت 
أعافهم #”" ولعل شرط الإمام مع أن موضوع السؤال هو أمَّ الولد دفع توهم أن مراد السائل 
من أمٌ الولد مطلق الزوجة ذات الولد حي تشمل المعقودة. 

وروى العياشي”"»؛ عن زرارة» قال: «لا ترجع المرأة فيما تب لزوجها حيزت أو لم 
تحرء أليس الله يقول: لفن طبن لَكُمْ عَنْ شيء منْهُ فسا فكلوة م هنيفاً مَريعاًك )299. 

وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: في حديث: «ولا يرجع الرجل فيما 
يهب لامرأته» ولا المرأة فيما تمب لزوجهاء حيزت أو لم تح أليس الله يقول: #إولا يحل 
لك أن تأحذوا ما آتيتموهن شيئاً#”": وقال لفَإنَ طبن لَكُمْ عَنْ شيء منْهُ ئفساً فَكلوة 
هنيكاً مريئاًك )00©. 

وكيف كانء فالظاهر أن المطلقة رحعية زوحة» لإطلاق الأدلة 
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فهبته لما أو هبتها له مثل غير المطلقة» وإن لم يرجع إليها. 

كما أن الظاهر أن المتعة حالها حال الدائمة» لأنها زوحة. ولذا دحلت ف إطلاق «إإلا 
على أزواحهم © أما المحللة فهي قسم من الما ملكت أبمانكم#: فإِنْ الملك بالأدلة أعم من 
ملك العين» أو ملك الوطئ» نعم لا إشكال في عدم لحوق الموطوءة شبهة لأنْها ليست 


بروحة. 


(مسألة :)١5‏ إلو وهب ثم باعه من آخرء أو باع من نفس المتهب» فإن كانت المبة 
فاسدة فلا إشكال في صحة البيع]» وإن كانت الهبة صحيحة فقد تكون الهبة لازمة كاطبة 
لرحم أو هبة معوضة أو ما أشبه. وقد لا تكون الحبة لازمة» فإن كانت الهبة لازمة فالمعاملة 
فضولية إن أحاز الموهوب له صحّت»ء وإلا بطلت. 

ثم إن الخلاف في صحة الفضولي في بيع الغاصب لنفسه يأن نفسه إذ قد يبيع الواهب 
لنفسه وقد يبيع عن المالك» ومن الواضح أن الأمر لا يخص البيع بل كل معاملة وقعت على 
الموهوب له كان حكمها ذلك. 

أما إذا لم تكن الهبة لازمة» ففي صحة البيع وبطلان الحبة» أو بطلان الحبة والبيع» أو 
صحة الهبة وبطلان البيع» احتمالات وأقوال. 

أما القول الأوّل: فقد استدل له بعموم «إأوْفوا بالْعُقود7", بعد تمامية أن البائع له 
البيع» إذ له استرجاع الهبة» فلا فرق بين أن يسترجع الهبة أولا ثم يبيع» أو يتحقق الاسترجاع 
بنفس البيع» كما يحقق المطلق رجعة الاسترجاع بنفس التقبيل أو الملامسة أو ما أشبههما. 

ومقلة ما لز ندهي بقاري الوشووفة نان (النهو ل يكال البلا دوو جز تين اللي ل أنه 
أوله حرام وآخره حلال. 

وبعد هذا لا حاجة إلى الاستدلال لهذا القول بأنْ القصد السابق على البيع هو المحقق 
للفسخ». حى يستشكل بأنه لا دليل على إبطال القصد للمعاملة» لأن اللازم ترتيب الأثر 
على العقود لا القصود. وإن كان رهما يرتب الأثر على القصد في مسألة الرضا بالتصرف» 
كن :ذلك القع لاا حقى غندا والأايطل غتداء ولناصل أنابات الرقنا غير 
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باب العقد والفسخء إذ الدليل هنا يدل على لزوم اللفظ ح يسمى عقداء أو عملاً 
حب يسمى معاطاة» وكذلك في باب الفسخ وفي باب الإحازة. 

كما لا حاجة إلى الاستدلال لهذا القول بأن البيع يحقق الفسخ, فينتقل إلى ملك 
الواهب فيكون حاله حال الفضولي فيما لو باع ثم ملك؛ فكما يصحّ هناك يصحّ هناء حق 
يستشكل بصحة مثل هذا الفضولي» بالإضافة إلى أن هذا الاستدلال يناقض الاستدلال 
الأول» لأن الأول مبئ على كون العقد واقعاً في ملك الواهبء وهذا مببئ على كون العقد 
وقع في ملك الموهوب له. 

كما أنه لا يصمح الاستدلال على الصحة بأنه ممجرد التلفظ بأوّل لفظ العقد بطلت 
الهبة» وباقي ألفاظ العقد كاف في تحقق العقد, إذ لا تحتاج صحة العقد إلى صحة جميع 
الفاظهة هزم المقفير أن يكون هناك لفظ ذال وقصين: وكلاهنا سحاصلان» عدن يستشكل بأن 
العقد قوامه جميع أجزائه» ومع فقد الجزء ينتفي الكل. 

ومثله الاستدلال على الصحة بأن العقد يبطل الهبة» والمعاطاة الحاصلة بعده تصح 
المعاملة» إذ يستشكل عليه: 

أولاً: بالحالة قبل المعاطاة بعد العقد. 

وثانياً: بأن المعاطاة ليست كالبيع على مذهب المشهور القائلين بأنها تفيد الإباحة وإن 
كنا نحن نرى أها تفيد اللزوم كاللفظ. 

أما القول الثاي: القائل ببطلان البيع والهبة معء فقد استدل لبطلان البيع بما سيأي في 
دليل القول الثالث» ولبطلان الحبة بأنه أبطلها البائع حيث كان البيع يا للاسترجاع؛ 
تجاله ال 


الاسترجاع لفظاً. 

أما القول الثالث: القائل ببطلان البيع وصحة الحبة» فقد استدل لصحة الحبة بأنه 
لفقي لالتتعي او ونان لام و زوق نا لرسه علاكانا فايس نان مك الا تكن نيفد 
لها إما القصد وإما البيع» والقصد لا يوحب إبطالاً ولا عقداً كما تقدّم» والبيع باطل بنفسه 
لأنه وقع على ملك الغير» والباطل في نفسه لا يكون مبطلاًء إذ معن البطلان كونه كالعدم» 
فكما لا يؤثر العدم الحقيقي لا يؤثر العدم الحكمي. 

أمّا بطلان البيع» فلأحل أن الموهوب ملك للموهوب له ولا بيع إل في ملك فيكون 
حال البيع حال التكبيرة الثانية الي لا تكون عفدا اللفاكة 007 للصلاة الى شرع فيها 
بالتكبيرة الأولى» بل هي باطلة ومبطلة. 

كما ريما يستدل لبطلان البيع بأن صحته مستلزم للدور» بتقريب أن البيع موقوف 
على الملك؛ والملك موقوف على الفسخ؛ والفسخ موقوف على البيع» لأن البيع هو سبب 
الفسخ» وذلك يستلزم توقف صحة البيع على صحة البيع. 

والجواب: إن البيع يتحقق .ممصداق الفسخ, ولا دليل على لزوم تحقق الملك قبل البيع؛ 
بل يكفي تقارهماء كما لا دليل على لزوم تقدم الرحوع على الاستمتاع بالمطلقة» بل 
يتحقق الرحو ع .كجرد الاستمتاع. 

أما المثال بتكبيرة الإحرام الثانية ففي المثال والتمثيل نظرء إذ استشكل بعض الفقهاء في 
كوما باطلة» بل قالوا بأنها تبطل الأولى ولكن هل تعقد الصلاة» إذا فرض تحقق كوها باطلة 
مبطلة» فلا وجه لقياس ما نحن فيه بذلكء اللّهم إلا أن يراد أنهما من واد واحدء فكما تكون 
الثانية باطلة ومبطلة» فكذلك في المقام. 


ومن هذا الجواب يظهر الجواب عن إشكال الدور بأن البيع مقارن للملك المقارن 
للفسخ فلا توقفء وإنما هو من الدور المعي الذي لا إشكال في صحته؛ فهو من قبيل الظرف 
والمظروفء لا العلة و المعلول. 


(مسألة :)١1‏ 1 إذا تراخى القبض عن عقد الهبة ثم أقبضه فهل يصح العقد]» كما قاله 
المشهورء أو يبطلء أو يفصل بين القول بأن القبض شرط الصحة فيبطل» أو شرط اللزوم 
فيصح, احتمالات. 

استدل للأول: بالإطلاقات الدالة على صحة الحبة بالعقد» ولا دليل على لزوم فورية 
القبض» فحال القبض هنا حاله في الوقف والصرف وغيرهما ثما لا دليل على الفورية» وأدلة 
القبض لم تدل على لزوم الفورية» ولذا ادعى الجواهر عدم وجدان الخلاف في الصحة. 

واستدل للثاني: بأن القبض من المقومات» فحاله حال أجزاء العقد» فكما يبطل العقد 
إذا لم تتصل أحزاؤه فكذلك الهبة تبطل إذا لم يتصل القبض بالعقد. 

وفيه نظر واضحء فإنه ليس كل مقوم يشترط اتصاله بالعقد وإنما نقول ببطلان العقد 
فيما إذا لم تتصل أجزاؤه لعدم صدق العقد مع الفصل المضِرٌ بالصدق عرفا ومن المعلوم أن 
القبض ليس داخلاً في مفهوم الحبة» كعدم دخوله في مفهوم الوقف والصرف ونحوهماء فلا 
يقال: إن الهبة شيء واحد وهذا الشيء لا يتحقق إلا باحتماع جميع أجزائه الي منها القبض 
في زمان واحدء فإذا تأحر القبض لم يصدق ذلك الشيء الواحد. 

أما احتمال التفصيلء فالبطلان في صورة كون القبض شرط الصحة؛ فلأحل أن معئ 
كونه شرط الصحة أنه لا تمامية وإك و شل اليس كنف أن القبض جزء» فعدم 
التصاق بعض الأجزاء بيبعض يوجب عدم صدق المفهوم فلا تحقق للهبة. 

والصحة ف صورة كون القبض شرط اللزوم» فلأن المفروض أن الهبة قد تحققت دون 
القبض» وإنما ينكشف ذلك عن عدم مدخلية القبض في الصدق» وإذا صدقت الهبة صحت» 


واللزوم حارج عن مفهوم الهبة) 
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ولا يخفى ما في هذا ا إذ شرطية الصحة لا تلازم مدحليته في المفهوم, بل 
المفهوم هو العقد وإِنما هو شرط خارج له مدخلية في الصحة» فكلما تحقق الشرط تحققت 
الصحة وإن تراحى الشرط عن المشروط. 
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(مسألة :)١‏ إلو قال: وهبت ول أقبضهء فالظاهر أن القول قوله» بل ادعي عدم 
الخلاف فيه]2 لأن قوله: لم أفنظة للم منافض )تقول ,وهيف تح لجال الاسفاء 
المعقول» وعليه فدليل إقرار العقلاء شامل لإقراره» ولا يقال: إن قوله الثاني مناف لإقراره 
فيطرح, ولذا له الحق في أن لا يقبضه حت لا تكون الهبة ملزمة فيما إذا اقتضت الهحبة اللزوم 
كالحبة لذوي الأرحام. 

ولا فرق في ذلك بين أن نقول بأن القبض شرط الصحة أو شرط اللزوم» لما عرفت 
في المسألة السابقة من أن القبض خارج عن مفهوم الهبة» فليس حال إقراره حال ما إذا قال: 
وهبت لكي 1 آت بكل أجزاء الإيجاب» أو " يأت: المتسيه بالقبول: الكامل مثلا إذ 
الاستثناء هنا مناف للإقرار فلا يسمع. 

ولو قال الوارث: وهب مورثي ولكن_ لم يقبضء» فهل يسمع دعواه عدم القبض 
الموجب لفساد الحبة بالموت» أم لاء لأنه مناف لإقراره» احتمالان: 

من أنه قائم مقام المورث» فيكون حاله في استثناء القبض حال المورث. 

ومن أن استثناء الوارث يوجب الفساد المناقي للإقرار» بخلاف استثناء المورث. 

والظاهر قبول استثنائه؛ لما تقدم من أن القبض ليس داخلاً في مفهوم الهبة. 

واحتمال أن الظاهر من فعل المسلم الإتيان بالشيء كاملا ولذا لو شك في أنه صلى 
كاملاً أم لا يحمل على الكمال؛ فلا شيء على الوارث الولد الأكبر مثلاً» منظور فيه؛ لأنْه لا 
أصل كذلكة نوفا الاجود أصل براءة ذمّة الوارث: :وعدم تعلق تكليق من المورث غلية: 
كما أنه ليس بأصل الصحة كما لا يخفى. 

ثم إن للمتهب ادعاء القبض فتجري فيه قاعدة المدعي ولمنكرء والبينة على المدعي 
واليمين على الواهبء ولا فرق في الحكم 
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المذكور بين كون الشيء في يد الواهب أو المتهب, إذ كونه في يد الواهب لا يلزم 
كونه بإقباض صحيح. 
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(مسألة :)١9‏ [إذا وهب هبة غير لازمة ثم تعيبت الحبة فاسترجعهاء لم يكن للواهب 
الأرش من المتهب بلا حلاف 4» كما في الجواهر, لأن العيب إنما حدث ف ملك المتهب» 
والفسخ إنما هو من حين الفسخ, فليس المال في زمان العيب للواهب. 

حي إذا قلنا: إن المال للواهب لأن الفسخ من أصله لم يكن له الأرش» لأن الواهب 
سلط للتهت غلق ماله عتاناء "فلم يكن مضمولة: 

ولا فزقق :دللفين ات يكرن العينيه بفعله أو يفعل اغيزه» يقرا كان ذلك الع أء 
لا» لما عرفت من القاعدة. 

وإن واه الركوت«الذيادة المتتكون معصيلة» وقوه يكورة متفضلة وقد امكر ن قنة 

فإن كان الزيادة قيمية» فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في أنها للواهبء» لأن الزيادة في 
القيمة لا تغير صدق العين على الموهوبء والمفروض أن للواهب استرجاعها. 

وإن كانت الزيادة متصلة فقد تكون متصلة لا في حكم المنفصل كالسمنء؛ وقد تكون 
في حكم المنفصل كالصوفء ففي السمن قال الجواهر تبعاً للشرائع: نا للواهبء قال: بلا 
حلاف ولا إشكالء لأنها من العين المفروض جواز الرجوع يها. 

أقول: لكن للنظر فيه مجال» إذ الزيادة حصلت في ملك المتهب فلا وجه لأخحذ الواهب 
لهاء والعين لا تصدق عرفا إل بضرب من التسامح» ودعوى عدم الخلاف منظور فيها 
صغرى وكبرىء» فاللازم القول باشتراك الواهب للمتهب بالنسبة» خصوصاً إذا كانت الزيادة 
بفعل المتهب وماله. كما لو علف الشاة أو نحوها. 

وفي المتصل الذي هو في حكم المنفصل» كالصوف والشعر فالمشهور أنه للواهب» 
وقال في محكي المسالك: (إن الصوف والشعر إذا لم يبلغ أوان عرد كان نايعا للعين). 

اقول اللازم التفصيل بين ما إذا صدق أنه جزء بلا تسامح 


تكودن 


عرف فهو للمالك» وإلا كان للمتهبء, لأنه حدث في ملكه؛ لما تقدم من الدليل» 
ومثله أوراق الشجرة ونحوها. 

أما في المنفصل كالحمل والثمرة» فهما للمتهب إذا حدثا في ملكه. لأنهما ليسا من 
العين. 

نعم لو حدثا في ملك الواهب واشتدا في ملك المتهب, كان مقتضى القاعدة الاشتراك 
كما تقدم؛ وبذلك يظهر أن ما ذكره محكي الوسيلة بأن الواهب يرجع إلى الحيوان الحامل 
معلن تكن ورد حر تخي كان ني ار 

ثم إن أقسام التغيير هي الزيادة والنقيصة» والأمران كالزيادة من وجه والنقيصة من 
وحهء وكل واحد إما سوقية أو عينية أو كلتاهماء وقد يكون التغير بالامتزاج بالأحسن أو 
الأردء أو المساوي» وقد تكون الزيادة أو النقيصة بسبب العمل» كالنجارة والطحن 
والقصارة والصبغ» وقد تكون بسبب تعليم العبد أو نسيانه الصنعة إلى غيرها من الأقسام 
ويعرف حكم الكل ما تقدم. 

ولو تضرّر الموهوب لأنه هو الذي أقدم على ضرر نفسه حيث عمل عملاً بما لا يعلم 
مصيره من جهة كونه في معرض الزوال» فيكون حاله حال من أقدم على وضع اللوح 
المشترى بالخيار في السفينة» حيث إن البائع لو أحذ بالخيار تضرر صاحب السفينة» لكن 
ضرره على نفسه حيث إن الوضع إقدام على الضررء ودلا ضرر» لا ينفي الضرر المقدم 
عليه؛ احتمالان» وإن كان الثاني أقرب», والمسألة مذكورة في كتاب الغصب وكتاب التجارة 


باب الخيار» فراجع. 
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(مسألة :)٠١‏ [إذا وهب فقد يشترط عدم الثواب» وقد يشترط الثواب» وقد يطلق)» 
فإن اشترط عدم الثواب فالأمر واضحء وإن اطلق كان كذلكء من غير فرق بين أن تكون 
الهبة من الأدن أو الأعلى أو المساوي. 

خلافاً لما عن أبي الصلاح من أن هدية الأدن إلى الأعلى تقتضي الثواب ,مثلهاء ولا 
يجوز التصرف فيها قبل الإثابة أو العزم عليهاء وهذا الكلام على ظاهره لا دليل عليه بل 
الإجماع المدعى على خلافه» اللهم إلآ أن يريد الاستحباب من باب: «إإذا حَيَيسُمٌ بتَحيّة 

أو أنه فهم منه الوجوب مطلقاً في كل تحية ولو غملية؛ لكن ذلك مما لا يقول به أحدء 
تارف خن الضن على "1ن الراحه الشاكم فقطه أففاذ عن أن القول بذللة نتطلقا خادف 
ضرورة المتشرعة: فَإِنَ أحداً لم يقل بوجوب رد مثل كل هدية وعارية واحترام قولي أو فعلي 
أو كتبي» فإذا مدحك إنسان في لفظه أو كتابه» لم يلزم عليك رد مثله إليه بالضرورة. 

وكيف كانء فإذا أثاب في صورة اشتراط العدم» أو في صورة الإطلاق» لم يلزم رد 
الثواب» إذ الشرط لا يوجحب تقيد الواهب ولا المتهب. 

نعم ف البة اللازمة حلاف الشرط يوجب جواز الفسخ, وف الهبة غير اللازمة سيأتي 
الكلام ف أنه هل يوجب لزومها أم لاء والظاهر من شرط عدم الإثابة ليس مع قبول 
الواهب؛. فإن أثاب ول يقبل الواهب الحبة عمل المتهب حلاف الشرطء إذ ليس قبول 
الراضبية اغبا و ماتهوةالأتايه كينا لذ خط 

ولو أئاب في صورة الإطلاق لم يجعل ذلك هبة الواهب من أقسام الحبة المشروطة» أو 
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أقسام الهبة المعوّضة» وقد تقدّم الكلام في ذلك. 

ثم إنه لو شرط الواهب الثواب فقد يقيد الثواب بشيء حاصء وقد يطلق مقيداً 
بالإأطلاق» وق يطلق إظلاقاً ليس بنخو القيد: 

فاق قبل كان النام قاد وان كوالقح ار حرق كام "له لزان يتلاك كن دمن عن 
شروطهم. 

وإن قيد بالإطلاق فلا إشكال في أنه يكفي في الثواب كل ما صدق عليه أنه ثواب» 
من قول أو عمل إن كان الإطلاق يشمل ذلك عرفاًء كما إذا أثابه على هديته بمدحه أمام 
كبير» أو بترويج بضائعه دعاية لها. 

وإن اطلق صح بلا إشكالء لأن الحبة موضوعه على المغابنة ولم يقيدها الشارع؛ و«فمى 
الى رضن ال عليه :والده غى القرن 97 الا"يصلت قينا ها سانا لحك عن ع ين 
سعيد في الجامع» ولذا كان ظاهر المسالك وصريح غيره: الإجماع على صحة الإطلاق» كما 
لا فرق في ذلك بين أن يقول: على أن تثيبئ بشيء» أو أن يقول: على أن تثيبيئ» ويطلق. 

ورلها كفذل رار «الاطلوف سر القساة كن سانهات ‏ سالعة عدن الله زعليه 
السلام) عن الرحل يهب الحارية على أن يثئاب؛ فلا يثئاب» أله أن يرحع فيهاء قال: «نعم إن 
كان شرط له عليه». قلت: أرأيت إن وهبها له ولم يثبه له أن يطأها أم لا» قال: «نعم إذا 
كان لم يشترط عليه حين وهبها"". 

وخبر إسحاق بن عمار””»؛ قال: قلت: الرجل» وذكر مثله في الحكم. 

لكن في دلالتهما نظر» إذ سوق الكلام فيهما لغير محل البحثء فإطلاقهما لما نحن فيه 
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ثم إن الظاهر من الخبر عدم جواز الوطئ وسائر التصرفات قبل الإثابة» لكن ذلك محل 
مناقشة» بل اللازم القول بأنه مراعى بالإثابة خارجاًء وعدمها فيما إذا فسخ الواهبء ففي 
صورة عدم الإثابة وفسخ الواهب كان التصرف غير جائز» فتأمل. 

وكيف كانء فقد احتلف في مقدار الثواب في صورة الإطلاق إلى أربعة أقوال بين 
العامة والخاصة. 

الأول: لزوم كن الواتك تقد اهيلا قيمة أوويدت لأنه واب الشيء الذي هو عبارة 
عن العوض. 

وفيه: إنه إذا لم يكن عرف يوجب الانصراف إلى مقدار الحبة» كان إطلاق الإثابة 
شاملا للقليل والكثير الذي قال به المشهورء وهو الذي نختاره. 

الثاي: لزوم كونه أكثر تمسكاً بالمتعارف فيمن يعطي الهبة برجاء الثواب. 

وفيه: إنه حلاف الإطلاق أيضاء بالإضافة إلى احتلاف الواهبين من هذا الحيث. 

الثالث: إنه يثيبه حئّ يرضى» ذهب إليه أبو عليء ولم بحد دليلاً وافتنحا إلا نا اسيدل 
به بعض العامة» الذاهب إلى ما ذهب إليه أبو علي» فقد روى أبو هريرة: 

2 وهب للنبي (صلى الله عليه وآله) ناقته» فأعطاه ثلاث فأبى» فزاده ثلاث 
تيج فاو لاخدا تفلم اسشكدا سما انه ضيف 

والسند واضح الضعفء بالإضافة إلى عدم الدلالة. 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» مع شرح الكرماني: ج١١‏ ص175١»‏ ولمغني لابن قدامة: ج1 ص١١”7‏ ط دار 


لا 


الرابع: ما شاء الواهب من قليل أو كثير» كما ذهب إليه المشهورء وذلك لإطلاق 
الإثابة على كل ذلكء اللّهِم إلا إذا كان انصراف على ما سواه؛ فيؤخذ بالمنصرف إليه كما 
لا يخفى. 

ثم إنه لا إشكال في أن للواهب للرجوع إذا أبى الموهوب له الإثابة» لكن هل له وقت 
محدود أم لاء فإذا لم يثبه إلى مدّة شهر أو أسبوع أو سنة كان له الإبطال» أم يلزم صبر مدة 
خحاصة؟ 

الظاهر أن ذلك موكول إلى العرف الذي يستفيد المدة من إطلاق الكلام بعد ملاحظته 
حموويات: انه :وماد وتان و اف وفيا و 
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(مسألة١؟):‏ إهل يحبر المتهب على الوفاء بالشرط» أم يخير بين بطلان الهبة وعدم 
الوفاء وبين الوفاء). 

ذهب الشرائع إلى الثاني» قال: ولا يجبر الموهوب له على دفع الشرط بل يكون بالخيار» 
وعلق عليه في الجواهر بقوله: بين رد العين وبين دفع الشرط. 

وذهب آخرون إلى الأول. 

العدل الأولوك: بآند قطن 'كوقد عفدا ' لازم فيشملة: + ظرأوفوة بالعقود 44 
و«المؤمنون عند شروطهم)». 

واستدل للثاني: بإطلاقات كون الهبة جائزة» خرج منها صورة وفاء المتهب بالشرطء 
فيبقي الباقي تحت الإطلاق. 

لكن الظاهر الأول» لأنه لا وحجه للتمسك بالإطلاق بعد ورود الدليل» وقد تقدم 
الدليل على لزوم الهبة بالشرط. 

نعم إذا لم يف المتهب ولم يمكن إجباره» كان للواهب استرداد ماله وإبطال الحبة» كما 
هو مقتضى كل عقد لازم لم يف الطرف بشرطه. 

وما ذكرنا يعلم أنه لا وجحه لاحتمال كون كل عقد لازم كذلك» أي للمشروط عليه 
أن لا يفي بالشرط فينفسخ العقدء أو أن يفي» كما احتمله المسالك» وبئ فتوى الشرائع 
على ذلك في كل عقد لازم مشروطء ففائدة الشرط جعل العقد اللازم جائزًء والحاصل أن 
عموم الوفاء بالعقد و«المؤمنون عند شروطهم» محكمان. 

م اإفحواء على كيين نوكن ادبيو أذ كزواقد لسن الرشري لم روني 
على آخذ الموهوب الوفاء بالشرطء لأنّه مقتضى كونه عقداً لازماً كسائر العقود اللازمة الي 
يحبر الطرفان فيها على الأخذ والعطاء. 

هذا أما الواهب هل يجبر على الوفاء أم 


184 


لا» له صورتان: 

الأولى: ما إذا أقبض الموهوب ثم أراد استرجاعه» والظاهر أنه يجبر» لأنه مقتضى كونه 
غقدا لأزماء فإذا أقبض المبة ثم أراد الاسترجاع والحال أن المتهب مستعد للوفاء بالشرط لم 
يكن له ذلك. 

الثانية: ما إذا لم يقبض بعد وفيه حلاف» ذهب بعضهم إلى أن للواهب حق إبطال 
المبة» لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض على المشهورء فإذا لم يقبض لم تكن واحبة» فللواهب 
الحق في الإبطال. 

وقال آحرون: بأنه ليس للواهب ذلكء لأن الهبة المشروطة واحبة» فهو مشمول لقوله 
تعالى: #أوفوا بالعقود#”"©, ولقول الصادق (عليه السلام): «تحوز الحبة لذوي القربى والذي 
يثاب عن هبته)”". 

لكن الإنصاف أنه لو قلنا بأن القبض شرط في الحبة يكون دليل القبض وارداء فكل 
هبة لازمة لم يتحقق شرطها الذي هو القبض لم يكن لازمة فعلاً. 

والحاصل: أن هنا دليلين: 

الأول يقول: الحبة مشروطة بالقبض. 

والثاني يقول: الهبة الفلانية جائزة» والحبة الفلانية واجبة. 

والعرف يرى تقديم الدليل الأول على الثاى» إذ المفهوم من الدليل الأول أنه كأجزاء 
العقد, فكما لو لم يتحقق الجزء لم يتحقق العقد كذلك القبضء واللزوم واللجواز فرع تحقق 
العقد» لكن على ما اخترناه من عدم اشتراط القبض لا يكون لهذا التراع محلاً. 


١ : سورة المائدة‎ )1١( 
.١ح‎ 5 الوسائل: ج١7١ ص3”8 الباب‎ 
8 


ثم إن الواهب إذا لم يرض باليسيرء أو بالشيء الذي أراد المتهب إعطاءه له. فإن كان 
هناك انصراف إلى شيء خخاض أحبر الممتنع منهما على ذلكء مثلاً كان انصراف إلى دفع 
مائة دينار» فأراد المتهب إعطاءه ول يقبله الواهب أجبر الواهب» وكذلك العكسء ولو لم 
يكن انصراف كان اللازم جبر الواهب على القبول» لاقتضاء إطلاق الشرط ذلك. 

ثم الظاهر أن الشرط يمكن أن يكون شرط فعلء كأن يقول: أهبك هذا الثوب لتهبئ 
شيئاء أو تبيعيئ الكتاب الفلاي» أو تنكح بنت زيدء كما يمكن أن يكون شرط نتيجة» كأن 
يقول: بشرط أن يكون كتابك لي. 

أب انيه نفع الكا رط سيا خاضا لمعيه :11 يفيع ترك لسع فل يميج أن 
كله قرط أن يتكوة قلق( ووحة او أن :رودت طالناء ار غيدلة د ماين 1ق 
باب شرط النتيجة. 


ا" 


(مسألة ١؟):‏ إلو وهب هبة معوضة وأخذ العوضء لم يحق لأحدهما الاسترجاع], 
لاقرقه اهن زوع لكيه اللعوطلة من تخانني» الواهين »و كذ لاق رلره اتن جاتب النهنث قبل 
إعطاء العوض وبعده بطريق أولى» والظاهر أن اشتراط الخيار صحيح؛ لعموم «المؤمنون عند 
شروطهم»”"2» وليس الشرط مخالفاً لمقتضى العقدء ولا له محذور خخارحي. 

إن قد يقلي اعد طون نقد قدا يظلي عطي وستسة ام واقلة يلور معيياء 
فإن ظهر الموهوب مستحقاً كانت هبة فضولية» وتوقفت على إجازة المالك» وإن ظهر 
العوض مستحقاً فقد يكون العوض كلياء وإنما دفع المتهب هذا الشيء الخاص من باب 
تطبيق الكلي» وهنا يستحق الواهب بدله؛ والهبة باقية على اللزوم. 

آنا افون <لقااق» الرهوي اقالة: ترق فى صدطة هيه الكل كينا لز وه :زيدا 
ديار معراطاً عرد يكتاب قم لمر الديدار لير الواهنية فإ قلنا بفتتحة هية الكل كما لين 
بالبعيد للإطلاقات الي يستاسسن. لما نضصحة الكلي في غالب العقود» كان حال ظهور 
استحقاقه كحال ظهور استحقاق العوضء أما إن قلنا بعدم صحة هبة الكلي كانت الهبة 
باطلة من الأصلء فلا محال للمتكلم في مثلها. 

وقليكوق العزظي سيريا كما تن قال «الؤافتي ميزه هذا الكتائ ان شار هذا 
الدينار» ثم ظهر الدينار لغير المتهب» وهنا احتمالان: 

الأول: بطلان الهبة» لفقد أحد الركنين فيه. 


والذاقة بعضةة مقي رأث اعوط لمن مسقنا دلق الفيةن شكونابهية جاتر ة الراه 


استر جاعها. 
ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان العوض على نحو التقييد فتبطل الهبة» وبين ما إذا كان 
على نحو 
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الشرط فيصح, وللواهب الخيار في الفسخ. 

أما احتمال الصحة والتوقف على إجازة مالك العوضء فذلك إنما يصحإذا قلنا إن الهبة 
كالبيع الملحوظ فيها العوضان فقطء ولا مدخلية للواهب ولمتهبء وإلاً إن كان لما 
مدخلية كما في باب النكاح» كان اللازم القول بالبطلان على ما تقدم. 

وأما إذا ظهر بعض المعوض مستحقاً لم تكن الهبة فاسدة» وإنما هي صحيحة في جزئها 
وفضولية في جزئها الآخرء فإذا أجاز المالك للجزء الفضولي لم يكن للموهوب له إلا الوفاء 
بالشرط بإعطاء العوض» ويكون حينئذ العوض بين المالكين بالنسبة» وذلك لأن الموهوب له 
قد حصل على الحبة كاملة» وإن لم يجز المالك الثاني كان الموهوب له بالخيار بين قبول البعض 
والوفاء بالشرط بالنسبة» وبين فسخ الهبة لتبعض الصفقة» هذا بالنسبة إلى اللهبة. 

أما بالنسبة إلى ما لو كان بعض العوض مستحقاً فإن كان الشرط الكلي» كما لو 
قال: وهبتك هذا الكتاب على أن تعطيئ دينارًء فظهر نصف الدينار لشخص آخخرء فاللازم 
تبديل الموهوب له للنصف لاستحقاق الواهب ديناراً ل فلا يتعين في هذا الدينار الذي 
أعطاه المتهب له. وإن كان الشرط الحزئي كما لو كان الشرط إعطاء هذا الدينار الخاص 
وظهر بعضه لمالك آخرء فإن إحاز ذلك المالك لم يكن للواهب الفسخ, لأنه حصل على 
شرطه؛ وإن لم يجز ذلك المالك كان للواهب الفسخ لتبعض الصفقة بالنسبة إليه. 

أما العيب» فإن ظهر الموهوب معيباً. كان للمتهب الفسخ, ولا دليل على لزوم أخذه 
الأرشء فإِنْ الأرش حلاف القاعدة ثبت في البيع بالدليل» كما أن له الرضا بالمعيب»؛ والظاهر 
أنه ليس للواهب إلا العوض بالنسبة» إذ العوض في مقابل المعرّضء فالنقص في 


رفن 


المعوض يوحب النقص في العوض»ء فإذا وهبه كتاباً يسوى بدينار لأنه معيب بينما 
صحيحه يسوى باربعة دنانير كان له ربع العوض المشروط. 

وإن ظهر العوض معيباً ففي الكلي كان المتهب ملزماً بدفع البدل» وفي المعين اختار 
الواهب بين الإمضاء والفسخ» ولا يجبر الواهب على أخذه مع الأرش» لما عرفت من أن 
الأرش خلاف الأصل. 

وفي المقام فروع واستدلالات وردود» نكتفي منها يهذا القدر والله العال. 


ا" 


(مسألة 7): لو وهب بالشرط فلم يتمكن الموهوب له الوفاء بالشرط» كان للواهب 
صرف النظر عن شرطه؛ كما كان له الأحذ بالشرط», وحينئذ يتخير بين أخذ المثل أو القيمة 
أو الاسترجاع. 

أما أذ المثل أو القيمة فلأن الواهب بملك ذلك على الموهوب له فإذا تعذّر الأصل 
انتقل إلى البدل كما في كل دين. 

وأما الاسترجاع فلأن الشارط إذا لم يتمكن من قبض شرطه كان له الفسخ كما حقق 
في باب الشرط من المكاسبء فإذا وهبه كتاباً على شرط أن يعطيه هذه الحنطة فتلفت كان 
له أن يأحذ بدلهاء وإن كان على شرط أن يعطيه هذه الشاة فتلفت كان له أحذ قيمتهاء وإن 
أراد الواهب الاسترحاع فالعين الموهوبة قد تكون باقية» أو تالفة» أو منتقلة» أو ناقصة» أو 
زائدة» أو مغيرة. 

ففي الأول: يسترجعها بلا إشكال لا خلاف. 

وفي الثني: يسترجع مثلها أو قيمتهاء بلا إشكال ولا حلاف أيضاً. 

وف الثالث: احتمالان» إبطال الانتقال واسترجاع العين لأن حق الواهب سابقء 
وصحة الانتقال واسترحاع المثل أو القيمة» لأن الموهوب له نقل ملكه نقلاً لازماً 
فالأنغزجاع الطارئة ل ينطل النقل الننايق: وعليه :يتخين الوتوث لهااق :ضوزة"التقل الخافز 
بين الفسخ وإعطاء الواهب ماله» وبين الإبقاء وإعطاء الواهب المثل أو القيمة» والذي يقتضيه 
الدليل الأول له حقه في استرحاع عينه. 

وف الرابع: هل للواهب حق النقص كالأرش أم لاء احتمالان» من أنه نقص ماله فله 
الأرش» ومن أنه حال النقص كان مال الموهوب له فلا حق له في الأرش. 

لكن الأول أقوى» لأنه لم 


ا" 


لديز اله عاد لحتو وكاو لتنج مغر ابيمونة | :"لقم مظيموة: بالل او الشتوطلة 
فإذا تعذر وفاء المتهب بالشرط كان عليه أن يدفع عوض النقص. 

وفي الخامس: فالزيادة إن كانت في القيمة السوقية كانت للواهب لأا عين ماله وقد 
ارتفعت» فلا ترتبط بالمتهب» وإن كانت في العين كالحمل والسمن والبيضة واللبن والثمرة؛ 
ففيه احتمالان» من أنه حصل في ملك المتهب فهو له. ومن أنه إِنما يكون للمتهب إذا كان 
الأصل له والحال أن لا أصل فلا فرعء والثاني أقرب. 

وفي السادس: كالقصارة والنجارة وتلوين الثوب وما أشبه» قيل: بالشركة» فإذا كانت 
فيه شيعن م ضارك يعيب التحازة يها افدرك كيني سم الواعاى الس 

لكن الأقرب أن يكون للمتهب قيمة عمله؛ إذ العين هي العين فلا وجه لاشتراك غير 
لمالك للمالك فيهاء وحيث إن عمله لم يكن فضولياً ولا محانياً كان له ما عمله إذ «لا يتوى 
حق امرئ مسلم»”". 

وف المقام فروع كثيرة وأقوال مضطربة» نكتفي منها بهذا القدرء والله الموفق المستعان. 

لمن لله آراا وخر اء:وظاهرا رياط دوعا الى كمه وله لبون الطاهرة: 

محمد بن المهدي الحسيئٍ الشيرازي 
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كا" 


كتاب السبق والرماية 


اا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف حلقه سيدنا محمد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 
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كتاب السبق والرماية 


و(السبق) بسكون الباء على وزن (ضرب))» فسبّق كضّربء؛ ولا حاجة إلى جعله 
صخر لك :روظان » :لآق مذادة الى :قدا كك المنعارقط اواو مجاه إلى اإفواقوا نباك 
المفاعلة» كما ذكره غير واحد من الفقهاء» وهو وإن كان أعم من كل أنحاء المسابقة في أي 
شيء) وقد قال سبحانه: لإواستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعاً »20 

وكذللك يسم فق الفيق, خلن. الشر أن إذا كان اعنم السبايقيه مسق إل الخيز 
والآحر إلى الشرء كما إذا تسابقا أحدهما لإنقاذ إنسان محترم» والآخر لقتله» إلا أنه في 
الاصطلاح الفقهائي تبعاً للروايات الواردة في هذا الباب؛ عبارة عن معاملة خخاصة على 
المسابقة بالأفراس ونحوها كما سيأق الكلام في ذلك. 

وكذلك (الرماية) فإها أيضاً مصدر لمطلق رمى الشيء»؛ حجراً أو سهماً أو غير ذلك» 
ثم استعمل في الاصطلاح للرماية الخاصة» فهي معاملة على المناضلة بالسهام ليعلم حذق 
الرامي ومعرفته بمواقع الرمي» كما ذكره غير واحد من الفقهاء أيضاً. 

ولا يخفى أن الاصطلاحين المذكورين (السبق 
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والرماية) إذا حصرناهما في الأمور الي ذكرها الفقهاء قبل عصر الآلة فإنهما يشملان 
أيضاً كل أنواع السبق والرماية ولو بالآلات الحديثة» ولا حاجة إلى تغيير الألفاظ» لا في هذا 
الباب ولا في الأبواب الآتية من المصلي وابحلي والمسلي ولا غيرهاء بل اللازم اتباع الألفاظ 
الواردة في الروايات وف الفقه» والقول بأن الفرس والسهم وما أشبه لا مورد لما في الحال 
الحاضر يجاب عن ذلك: 

أولاً: لماذا نترك ألفاظ الإسلام إلى ألفاظ أخرء ولذا نرى أننا نستعمل السيارة والطيارة 
والقطار والمروحة وما أشبه. مع العلم أن السيارة كانت تقال للقافلة» والطيارة كانت تقال 
للشيء الي تطير كالعقرب الطيارة مثلاء والقطار كان يقال لقطار الإبل؛ والمروحة كانت 
تقال لقسم من المراوح الخنوصية» لكنا نستعمل نفس تلك الألفاظ في الحال الحاضر بالنسبة 
إلى الأشياء الحديثة» وهكذا يلزم أن نستعمل نفس تلك الألفاظ على الأشياء الحديثة؛ 
بالأقنانة إل آنه اذا فيشية" القافل القن الم تود ثرها تمن الاسعهار. واقفيل ها للد 
قالباً وقلباًء وهو غير صحيح. 

ا إنا قد ذكرنا في بعض كتبنا: أن اللازم إرجاع حالة الحرب إلى الحالة البدائية» 
لأنما أقل إراقة للدماء» وأقل هدماً للعمران» فإن استعمال الآلات الحالية كلها انفلات عن 
قبضة الإنسانية إلى قبضة البهيمية» فإن الحرب وإن كانت مكروهة على كل حالء وأا 
حالة اضطرارية» وإنما الأصل السلم كما ذكرنا تفصيله في كتاب (الصياغة) إلا أن القدر 
الاضطراري من الحرب يؤدي بالسهم والسيف» ولا يقال: إن العالم أذ يسير في غير هذا 
الاتحاه» فإن اللازم على المسلمين أن يغيروا العالم كما غيروه في بدء الإسلام» وذلك 
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ممكن بإيحاد الوعي في العالم بوجوب ترك هذه الأسلحة وحي البندقية منهاء فلماذا 
البندقية مع العلم أن السيف يتمكن أن يقوم مقامها بالنسبة إلى الحروب» وبالنسبة إلى غير 
الحروب» مثل قتل إنسان يستحق القتل وما أشبه. 

هذا بالإضافة إلى النقض بالأسلحة الحيدروجينية والكيماوية ونحوهاء فلماذا تحرمها 
الدول وتقف دون انتشار استعمالما بل تعلمها وعملها. 

وعلى أي حال فالقول بأنها ألفاظ مضى عليها الزمان قول انمزامي» بل اللازم أن نعيد 
كل الألفاظ الواردة في القرآن الحكيم وفي الروايات في كل الأمورء مثل الفرسخ ولميل 
والرطل والمدٌ والشهر والسنة والساعة والدينار والدرهم وغيرها من الألفاظ» فإنا إذا أردنا 
الرحوع إلى الكتاب والسنة يلزم أن نرجع إليهما في كل الشؤونء وإذا لم نتمكن أن نرجع 
إليهما في بعض الشتون اللفظية أو ما أشبه فرضاء فذلك لا يبرر عدم رجوعنا إليهما في سائر 
الشؤون الي نتمكن حي بالنسبة إلى الألفاظ» فإن الأمة الي لا حذور لا آثئلة للسقوط 
كالشجرة الى لا جذور لماء ولذا نحد حي نز نبي الإسلام (صلى الله عليه وآله وسلم) يرجع 
أمره وأمته إلى إبراهيم (عليه الصلاة والسلام) وإلى الأنبياء (عليهم السلام) فيقول القرآن 
الحكيم: لإملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا#”"2 ويقول: #لقولوا 
آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب#”", إلى آخر 
الآيات» فإن هذه الآيات المباركات الى تلاها (صلى الله عليه وآله وسلم) على المسلمين إِنما 
تريد إظهار الجذور للمسلمين» وأنهم ليسوا بدون جذرء وليسوا كشجرة حبيثة 


./8 سورة الحج : الآية‎ )١( 
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احتثت من فوق الأرض ما لما من قرارء وَإِنما الفراعنة لا حذور لمم لا في الحقيقة ولا 
في غابر التاريخ» لأن أول جذر البشرية هو جذر آدم (عليه السلام) وهو جذر الأنبياء 
والإبمان والفضيلة. 

وعلى أي حالء فهذه الألفاظ يجب أن تكون محياة في أعمالنا الفقهية وأعمالنا اليومية 
وغير ذلك. 

وله عفن نا الفا مق ابلتتخلية ن حعياة] ااانه ولد “كان روسل الله وسل الله عليه 
وآله) يغير الأسماء السيئة إلى الأسماء الحسنة» مثلاً يغير (الحرب) إلى (السلم)» فإن من 
الواضح أنه كلما تذكر الإنسان اسم (حرب حرب حرب) بميل إلى الحرب» لوجود الإيحاء 
النفسي كما ثبت في علم النفس» بخلاف أنه كلما مع (السلم السلم السلم) وعلى هذا 
نشاهد أن شعار الإسلام: السلام» فالله هو السلام #هو الله الملك القدوس السلام 204 
كما أن شعار المسلم إذا التقى بالمسلم: (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته)”"» وإذا ابتعد 
عنه أيضاً (السلام) حيث يسلم عليه؛ إما بصيغة (السلام عليكم) أو بصيغة (وعليكم السلام) 
كما قال علي الأكبر (عليه الصلاة والسلام): (عليك مي السلام). 

وكذلك يأيَ الإنسان بالسلام في الصلاة: (السلام عليك» والسلام عليناء والسلام 
عليكم)» وكذلك نشاهد في زيارات المعصومين (عليهم السلام) كلمة السلام» فإن اجام 
العاف ل كرا عه سقف :وضاو سن رشان : للطرف سيران كان دكي او مما 


مسكقيهد أو طن ممسدياة» بان يكو ينانا فق هده اطي ةوق فلك انلا 
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الباقية» وإلى غير ذلك من السلامات الي هي من شعار الإسلام لإيحاء المسلمين 
بالسلام. 

وكيف كانء فاللازم أن يلاحظ هنذا الموضوع وهو إعادة هذه الألفاظ وعدم 
لذبي أن لقان ادهو ره كن انها ديقي" المتلفي ١‏ الفوي قف قري حتفيل 
الألفاظء حيث يقولون: إنها لا تنطبق على العصر الحاضرء فإن العصر يجب أن ينطبق على 
الإسلام؛ لا أن الإسلام ينطبق على العصرء قال علي (عليه السلام): «يعطف الموى على 
المدى حيثما عطفوا المدى على الهوى)0". 

ثم الظاهر أن المسابقة في كل الأمور الى هي تنفع المحاربة» سواء كانت من الأمور 
المذكورة في الروايات أو غيرهاء صحيحة وجائزة شرعاء ولو بالسَبّق (بالفتح)» وذلك 
لإطلاق جملة من الأدلة والى أدلة المشهور لا تقاومهاء فقد قال سبحانه #إأعدوا لحم ما 
استطعتم من قوة0#". 

وقال سبحانه: #واستبقوا اخيرات 0204 . 

وقال في قصة إحوة يوسف: #إنستبق7#©: مع أن مقتضى القاعدة استصحاب 
الشرائع السابقة» ويعقوب (عليه الصلاة والسلام) وهو نبي قرر ذلك؛ كما أن يوسف (عليه 
السلام) وهو نبي كان معهم وقرر ذلك. 

ولم يظهر من الإسلام المانع عن ذلكء وإنما المانع هو جملة أمور: 

أحدها: ما دل على حرمة الرهان في غير المذكورات. 


.١ح الوسائل: ج48 ص71" الباب 00 من أبواب آداب سفر الحاج‎ )١( 
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والثايبي: الإجماع المدعى . 

والثالث: إن الأصل عدم انعقاد عقد بدون ورود له في الشريعة. 

والرابع: عدم انتقال المال من مكان إلى مكان آخر بدون دليل مقطوع به. 

وكل هذه الأدلة لا يمكن الالتزام يما. 

أما الروايات» فالظاهر المنسبق منها إلى الذهن الخالي تحريم القمار» والقمار شيء غير 
المسابقة. 

ويدل على ذلك أو يؤيده ما في بعض الروايات من التصريح بحرمة القمار. 

مثل ما رواه الشيخ؛ بإسناده عن العلاء بن سيابة» عن أب عبد الله عليه السلام) قال: 
سمعته يقول: «لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام» ولا بأس بشهادة المراهن عليه» فإن 
وول الله أضلن الله غليددو الم وقد أجرئ اعذيا سايق و كان يقول :إن الللالكة صن 
الوفاق ق انق :اناف والريشن 6 وما اسوي ذلك فهو قمارع20, 

فإن الظاهر أن الإسلام يريد منع القمار» والقمار شيء معروف, وليس منه المسابقة 
يعمثل السيارة والطيارة والسفينة والعدو وغير ذلك من الوسائل الي حدثتء أو كانت في 
زمان السابق كالعدو. 

أما الذي يعلب بالحمام» فقد قال بعض الفضلاء كما في الوسائل: الحمام في عرف 
أهل مكة والمدينة يطلق على الخيل» فلعله المراد من الحديث بدلالة استدلاله (عليه الصلاة 
والسلام) بحديث الخيل فيحصل الشك في تخصيص الحصر السابق لغير الحمام» لكن هذا 
الوحه ضعيفء لأن الاستدلال لعله من باب المناط» أو من جهة شمول الريش للحمامء 
خصوط] كلية الذي 
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يلعب بالحمام» ويلعب منصرف إلى الحمام المعروف. 

وعلى أي حالء فلا يهمنا الكلام الآن في مسألة الحمام» وسيأي له مزيد تفصيل إن 
كناء الله مان 

وبذلك يظهر وجه النظر في الإجماع, لأنه من الإجماع امحتمل بل المظنون أنه مستند 
إلى مثل هذه الروايات؛ فإذا لم تدل الروايات وهي الأصل لم يكن مورد للإجماع؛ مهما 
كان ع من حيث الصغرى. 

وأما أصالة عدم انعقاد العقد ففيه: 

أولا؟ إذ1 قلنا بدشر ل هده الأموي اق المشائفة ور إناضاقاة اضيا 

وثانياً: قد ذكرنا في جملة من أبواب (الفقه) أن الأصل أن العقود وإن كانت حديثة 
تصح لإطلاق قوله تعالى: #وأوفوا بالعقود 7#" وغيرهاء كما هو المشهور بين المعاصرين» 
حيث صححوا العقود المستحدثة» وقد ذكرنا ذلك في شرح العروة في مواضع منهاء 
ككتاب الحج والمضاربة والمزارعة و غيرها. 

وبذلك يظهر الإشكال في أصل عدم انتقال المال» نعم الفقهاء أطبقوا كما يظهر من 
كلماقم على عدم صحة أخذ السَبّقء وإنما احتلفوا في أصل المسابقة بلا شيء يتشارطان 
عليه» وللجواهر كلام مفيد ننقله بطوله» قال عند قول المصنف: (فلا موز المسابقة بالطيور 
ولا على القدم ولا بالسفن ولا بالمصارعة): 

(بلا لاف أحده فيه بينناء بل الإجماع بقسميه عليه مضافاً إلى الحصر السابق ولعن 


الملائكة الرهان في غيرهاء وأنه قمار حرام» نعم عن بعض العامة جواز المسابقة 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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بالجميع لإمكان الاحتياج إلى الطيور في حمل الكتب واستعلام حال العدو وتعارف 
الحرب على الإقدام كتعارفه بالسفن في البحرء والنبوي المروي من طرقهم: «إنه (صلى الله 
عليه وآله) سابق عائشة بالقدم مرتين» سبق في إحداهما وسبق في الأخرى» وأنه صارع 
ثلاث مرات كل مرة على شاة فصرع خحصمه في الثلاث وأخذ منه ثلاث شياه». ولكن لم 
يثنبت شيء من ذلك عندناء بل الظاهر الثابت خلافه كما عرفت. 

وأما حوازها بدون عوضء فقد حكي فيه قولان: 

قيل: إن منشأهما فتح الباء في لفظ سَبّق المروي في خبر الحصرء وسكوفا. 

فعلى الأول الذي هو المشهورء لا يدل إلا على عدم مشروعية بذل العوض في غير 
الثلاثة» ولا تعرض فيها لغير ذلك» فيبقى على أصالة الحواز. 

وعلى الثاني: يدل على المنع مطلقاء لكن يرجح الأول مع شهرة روايتها كذلكء؛ أن 
احتمال الأمرين يرفع دلالتها على المنع مطلقاء فيبقى أصالة الحواز خالية عن المعارضء 
مضافاً إلى إمكان ترتب غرض صحيح عليها يخرجها عن اللهو واللعب مع أنهما لم يثبت 
تحريمهما على وجه الإطلاق بحيث يشمل المحرد عن الآلات المعدة لمثل ذلك» فيجوز حينئذ 
المسابقة بالأقدام ورمي الحجر ورفعه والمصارعة والآلات الي لا تشتمل على نصل والطيور. 

ولعل من ذلك مصارعة الحسن والحسين (عليهما السلام) .بمحضر من النبي (صلوات 
لله عليه) ومكاتبتهما وغيرهما ما هو مروي عن الحسن (عليه السلام) أيض”"©» ومن ذلك 


وغيره جزم به ثاني الشهيدين ومن تبعه» لكن في الرياض: إن الأشهر خلافه, 


.١ح المستدرك: ج7١ ص017 من أبواب السبق والرماية‎ )١( 
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بل ظاهر المهذب والحقق الثاني وصريح المحكي عن التذكرة أن عليه إجماع الإمامية في 
جميع الأمور المذكورة» ثم اختار الإجماع المزبور المعتضد بالشهرة» وبما دل على حرمة اللهو 
واللعب وكون المسابقة في المذكورات منهما بلا تأمل» وخصوص ما مر من المعتبرة المنجبر 
قصور سندها بالشهرة» بل وعمل الكل ولو في الحملة الدال على تنفر الملائكة عند الرهان 
ولعنها صاحبها ما خلا الثلاثة» مع التصريح في بعضها بأن ما عداها قمار محرم. 

ودعوى توقف صدق القمار والرهانة على بذل العوض غير معلوم الصحة مع 
موذقونن معنا الزينا رلا يدوه عو وهادت ووه" دل “للق كلما قري كلق مر زواانة 
السكون الى دلالتها على عدم الصحة بل الحرمة ظاهرة» لعدم إمكان إرادة نفي الماهية, 
ويحمل على أقرب المحازات» وهو إما نفي جميع أحكامها الي منها الصحة والمشروعية» أو 
نفيهما خاصة؛ لأنه المتبادر من نفي الماهية بلا شبهة» سيما مع الاعتضاد ما عرفته من أدلة 
الحرمة. 

وبذلك يظهر الجواب عما ف الكفاية من أنه لا دلالة في الرواية على الحرمة على 
النسختين: 

فإنه على الفتح يحتمل أن لا لزوم أن لا تملك؛ أو لا فضل للسبق والعوض إلا في هذه 
الثلاثة من بين الأفعال الى يسابق عليهاء وحيئئذ فلا دلالة لما على تحريم الفعل أو الملاعبة مع 
العوضن ايشا غير الفاكتة نبل لايل على شرم العوضن أيضا: 

عق الايتكرن فضمل "أذ يكزن ناه “ا عقوا يدنف ف أمقال هده الأمون إلا ب 
الثلاثة» أو لا فضل لسبق إلا في الثلاثة» ولا دلالة فيها على التحريم. 

إذ هو كما ترى بعد ما عرفت» إذ لا ريب في بعد الاحتمالات الى ذكرها. 


دلا 


ولهذا لم يصر أحد من الأصحاب إلى جريان شيء منها في الرواية» بل أطبقوا على 
دلالتها على الحرمة» وإِنما احتلفوا لاحتلاف النسخة في متعلقهاء هل هو العوض خاصة أو 
نفس الرهانة» وأين هذا الإطباق من صحة ما ذكره؛ بل ينبغي القطع بفساده, سيما مع ما 
عرفت من الروايات» بل للأدلة الأخر الظاهرة في الحرمة» وأخبارهم (عليهم السلام) 
يكشف بعضها عن بعض» هذا حاصل ما في الرياض ونقلناه بطوله لحودة محصوله)؛ إلى آخر 
عبارة الجواهر. 

وكيف كانء فالظاهر صحة عقد السبق في غير الثلاثة ثما هو من قبيلهاء فإنه إذا دار 
الأمر بين التصرف في لفظ القمارء بأن يقال: إن الشارع وسع فيه فجعل ما ليس بقمار ذاتاً 
وعرفاً قمارء أو في الموضوع عليه لفظ القمارء بأن لم يرد الشارع كل شيء ما عدا الثلاثة 
بل القمار الخارحي» كان الثاني أقرب إلى ذهن العرف. 

وليه قار واية الا 'دلآلة نبوا عل دري هذا الالاققها الا براه العرفت كماراء ونا 
الرواية تريد بيان حرمة القمارء فهل يرى العرف المسابقة بالسفن أو بالعدو أو بالمصارعة أو 
بالسياراك أو بالطائزات أو غيرها لغرض ضيح إذا كان بجع المال أقماراء :بل لوقيل شم إنه 
قمار رأوا اللفظ خارجاً عن معناه على نوع من التوسعء مثل قوهم بحازاً التجارة والزراعة 
قمارء لأنه لا يؤمن الربح فيهماء لاحتمال الخسارة في التجارة واحتمال هلاك الزرع؛ إلى 
غير ذلكء فالحزم بأن غير الثلاثة محرمة استناداً إلى الرواية غير واضح. 

ومنه يظهر وجه النظر في الإجماع المدعى مكرراً في كلامهم, إذ قد عرفت أن الإجماع 
ظاهر الاستناد إلى الرواية» وإلا فلا مستند للإجماع في مثل 


لملا 


المقام بأن يكون لطفاً أو كشفاً أو غير ذلك» وإذا سقط الدليلان فلا دليل على حرمة 
الأصل أو العوض. 

ومنه يعلم أن ما ذكره الجواهر بعد كلامه المتقدم الذي نقله عن الرياض بقوله: (لكن 
ينبغي أن يعلم أن التحقيق الحرمة وعدم الصحة إذا أريد إيجاد عقد السبق بذلكء إذ لا ريب 
في عدم مشروعيته» سواء كان بعوض أو بدونه ولو للأصلء فضلاً عن النهي في خبر الحصر) 
غير ظاهر الوحه؛ بل قد عرفت أن إيجاد عقد السبق بذلك ولو مع المال مقتضى الصناعة. 

ثم قال الجواهر: (أما فعله لا على جهة كونه عقد سبق» فالظاهر جوازه للأصل 
والسيرة المستمرة على فعله في جميع الأعصار والأمصار من الأعوام والعلماء» وما ورد من 
مصارعة الحسن والحسين (عليهما السلام) ومكاتبتهما والتقاطهما حب قلادة أمهماء بل ما 
روته العامة من مسابقة النبي (صلى الله عليه وآله) لعائشة بقدمه فسّبق وسُّبق لو قلنا بصحة 
ذلك وعدم منافاة مثله لمنصب النبوة» لأنه من المداعبة مع الزوحة وغير ذلك» بل لا يبعد 
جواز إباحتهم العوض على ذلكء والوعد به مع استمرار رضاهما به» لا أنه عوض شرعي 
ملترم» بل قد يحمل عليه ما روي عن الي (صلى الله عليه وآله ) في طرق العامة من المسابقة 
بالقدم مع أشخاص ثلاثة على شاة فغلب الثلاثة وأحذ الشياه الثلاث)» إلى آخر كلامه. 

وإن كان فيه بعض نظرء إذ بعض ما روي مثل مسابقة عائشة وما أشبه لا يصلح 
مستنداء وعدم بعد جواز إباحتهما العوض على ذلك واللعب مع استمرار رضاهما به مشكل 
إذا لم يدل الدليل على صحة الأصلء فهل يقال .مثل ذلك في القمار. 

ثم إنه يمكن الاستدلال لإطلاق الحواز بإطلاق ما رواه أبو بصير» عن أب عبد الله 
(عليه الصلاة والسلام) قال: «ليس شيء تحضره الملائكة إلا الرهان وملاعبة 


الملا 


الرحل أهله», فإن الرهان شامل لكل أقسام المراهنة إلا القمار الخارج عن ذلك؛ وقد 
أطلق في خبر حفص بن البختري» عن أبي عبد الله (عليه الصلاة والسلام)» أنه كان يحضر 
الرمي والرهان. 

وفعاي اه كرقايتطون ]ل راركت إن كانم شيعا ل :سما الزارةة عن قا مكل 
ما رواه الصدوقء عن زيد الشحام؛ عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام) 
قال: «دخل النبي (صلى الله عليه وآله) ذات ليلة بيت فاطمة (عليها السلام) ومع الحسن 
والحسين (عليهما السلام) فقال مما النبي (صلى الله عليه وآله): قوما واصطرعاء فقاما 
ليصطرعا وقد خرحت فاطمة (عليها السلام) في بعض حاجاتهاء فسمعت النبي (صلى الله 
غليهبوآلمم يقول» إياريا نين هد على الحسين فاضرعه» فقالت: يا آبةبواععها اتشعع هذا 
على هذاء تشجع الكبير على الصغير» فقال لما: يا بنية أما ترضين أن أقول أنا: يا حسن شد 
على الحسين فاصرعه؛ وهذا حبيبي جبرائيل يقول: يا حسين شد على الحسن فاصرعه)0"©. 

وروى ابن أبي جمهور في درر اللثالي: أن النبي (صلى الله عليه وآله) خخرج يوماً إلى 
الأبطح فرأى أعرابياً يرعى غنماً له كان موصوفاً بالقوة» فقال لرسول الله (صلى الله عليه 
وآله): هل لك أن تصارعين؛ فقال (صلى الله عليه وآله): «ما تسبق لي»» فقال: شاة 
فصارعه فصرعه النبي (صلى الله عليه وآله) فقال له الأعرابي: هل لك إلى العود» فقال (صلى 
اله عليه وآله): «ما تسبق»» قال: شاة أخرى» فصارعه فصرعه النبي (صلى الله عليه وآله)» 
فقال الأعرابي: أعرض علي الإسلام؛ فما أحد صرعين غيرك» فعرض (عليه السلام) فأسلم 
ورة غلية عمل 


وبذلك يظهر أن توجيه الإحسائى للرواية بأكها قضية في واقعة غير ظاهرء 


.١ح المستدرك: ج7٠ ص017 الباب 4 من أبواب السبق والرماية‎ )١( 
المستدرك: ج7 ص017 الباب 4 من أبواب السبق والرماية ح؟.‎ )0( 
0 


قال: (قال جماعة بمذه الرواية على جواز المسابقة بالمصارعة احتجاجاً بفعل التي 
صلى الله عليه وآله) لحاء كما هو مضمون الرواية» فمنع الأصحاب من ذلك اعتماداً على 
الأصل واستضعافاً للرواية» وعلى تقدير صحة سندها فهي قضية في واقعة» فَكَل النبي (صلى 
الله عليه وآله) ذلك لغرض مقصودء فلا يتعدى إلى غيرهاء بل يقتصر يما على ذلك انحل 
فإن الغرض من فعل ذلك إنما كان لإسلام ذلك الأعرابي» فكان ذلك من جملة المعجزات) 
كيين 

إذ فيه: إنه هل يصح أن يقال: إن البي (صلى الله عليه وآله) فعل محرماً لأحل إسلام 
الأعرابي» ثم في أين من هذا الحديث الإعجاز مع أنا نعلم أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان 
قويا في بدنه» بل في بعض الروايات أنه إصلى الله عليه وآله) كان النقوة أ ريغي ينان 
فماذا بمنع أن يكون صرعه عادياًء بل هذا هو الظاهر. 

وكيف كانء ففي رواية أخرى نقلها الطبري في بشارة المصطفى» بإسناده إلى أبي رافع 
قال: كنت ألاعب الحسن بن علي (عليهما السلام) وهو صبي بالمداحي» فاذا أصاب 
مدحاتي مدحاته» قلت: املئ؛ فقول نفلت انر كت هرا شاه وب اه (صلى الله 
عليه وآله) » فأتركه؛ فإذا أصاب مدحاته مدحات قلت: لا أحملك كما لم تحملئ» فيقول: 
نحا ود اتدل وبر مله رسو الل وك عدار الم تسود 

وعلى ما ذكرناه من إطلاق الآية والرواية» وعدم دلالة أدلة المنع يمكن أن يقال بصحة 
إيقاع عقد المسابقة مع السَبّق (بالفتح)» أما بدون السَّبّق فالظاهر الحلية بلا إشكال» وإن 
531 قن شاعه كنا عرقت نإن لكالا سنن قار وله ول عمل أن اللمى واللعت 
عرمان مظلفا مل الدليل اعان فزاوك :للف 


)١(‏ المستدرك: ج7٠‏ ص017 الباب 4 من أبواب السبق والرماية ح". 
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وفي الآية الكريمة في قصة يوسف (عليه الصلاة والسلام): #إأرسله معنا غدا يرتع 
ولك نل ل 10 لاع لوس :كرما ومنه يعلم أن مقتضى القاعدة صحة جميع 
أنواع المسابقة بالكرة الطائرة وكرة السلة والكاراتة وحمل الثقيل والسباحة والقفز. 

كما أن منه يعلم أنه لا يختص المسابقة المحللة .جما كان للأعداء» بل فيما إذا كان للنظم 
أيضاء مثل ما يصنعه البوليس .ويقررون أن الأكثر نظما يكون له كذاء أو تسبيق الكلات 
الو لعن لكاد ماتيويحت النظم والسيطرة على مواضع الضرر والخطرء وكذلك المسابقة في 
إسعاف الجرحى وعلاج الأفراس وتصليح السيارات» وغير ذلك من أنواع المسابقة العقلائية 
اب لا تسمى قمارا عند العرف, فإن مقتضى القاعدة حلية كلها مع السبق وبدونه. 

نعم ما كان يعد في العرف قماراء أو لم يكن عقلائيا لم يصحء مثل أن يتسابقا في أن 
المساحين أكثر بالنسبة إلى المعذب للمساحجين» مع وضوح أن مطلق التعذيب محرم» سواء 
بالنسبة إلى الكافر أو المسلم» وسواء بالنسبة إلى تعذيب من سجن بالحق أو بالباطل» كما 
ذكرنا ذلك في كتاب الحدود وغيره» فإن هذين النوعين ليسا داحلين في المسابقة» فأحدهما 
حرم ساهو الفاق تق نفسه وأحذها وإن كان ذلا في نفسه لكن المسابقة افيه غير 
صحيحة لعدم العقلائية» وهو من يشرب الاء أكثر أو يدخن أكثر إذا لم يوجحب الضررء أما 


إذا أوجحب الضررء فإن نفس ذلك حرام. 


.١؟7 سورة يوسف: الآية‎ )١( 
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نعم اللعب الذي يوحب الضرر المتزايد الذي منع عنه الشارع» مثل المصارعة أو 
الملاكمة الموجبة لفقأ العين أو صلم الأذن أو القتل أو ما أشبه كما يتعارف في هذا الزمان 
حيث إنه محرم في نفسه لإيجاده الضرر ونحوه» محرم المسابقة فيه أيضاًء وذلك خارج عن محل 
البحث. 

أما المسابقة المحللة في نفسهاء لكن الغرض منها الحرام» مثل أن السراق يتسابقون في 
العدو حى يتعلموا الفرار إذا أرادوا السرقة وأراد صاحب المال أو البوليس القبض عليهم؛ 
فإن قلنا بأن مقدمة الحرام محرمة كان ذلك حراماء وإلا لم يكن حراماء وإنما يكون فيه قبح 
فاعلي لا فعلي» كما ذكروا في نية الحرام في باب التجري. 

ثم في المسابقة المحللة نما تكون محللة إذا لم يكن هنالك قطع بالضرر أو حوف الضرر 
جردا عتاكيا قيما إذا كا الضور اقرع خلن الاتداق مله أو كان يورا على الارفك؛ 
والاعرميف المسابقة لا "قور ق معف الضزن من أن احتماله احتمالاً عقلائياً أيضاً يحب 
احتنابه» كما ذكروا ذلك في مبحث «لا ضرر» وكذلك في باب الطهارة والصلاة والصوم 
بالمناسبة» وقد نقحنا البحث في ذلك في هذه الكتب. 
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(مسألة :)١‏ قال في الشرائع: (وفائدقهما ‏ أي السبق والرماية ‏ بعث العزم على 
الاستعداد للقتال والحداية للممارسة النضال). 

وأضاف في الجواهر: أي في حرب الكافرين. 

ولا بخفى أن ما ذكره من حرب الكافرين من باب المصداق, لأن الحرب لا تخقتص 
بالكاذويرية نل الت ندري النهاة أرقا كما أن بالقاملة لذ كوررة مرق واي الشكمة ذا من 
باب العلة» فلو لم يكن قصد الأطراف أو الطرفين من السبق أو الرماية ذلك» إما لانتفاء 
الملوضوع أو ما أشبه ذلك كان الاستحباب هو امحكم. 

نعم قد تقدم أنه إذا سابق أو رامى بقصد حرام كان ذلك داخلاً فيما تكون النية 
محرمة والعمل بنفسه محللًء ويكون من باب مقدمة الحرام أو من باب التجري مثلء وحيث 
علاطو امت وي تداق ونا انا ناتطاف اق باساب اننا ابطدى حصان 
يعمل وله ذلك كن يعدو عدوا كثيراء أو أن يطارة اللخيل أو يرمئ أو منا أشبه ذلاك: 

ولا فرق في الاستحباب بين أن يكون تحتهما نوعان من الحيوان كالفرس والحمار» أو 
الفرس والإبل» أو نوع واحد كالفرسين. 

ومنه يعلم حال المسابقة بين البر والبحر والهواءء» في قطار أو سفينة أو سيارة أو طائرة؛ 
بل حال المسابقة بين راكب وراحل» وراحلين وراكبين» وفرس مع راكبء. وفرس بلا 
راكب» أو كلاهما بلا راكب» أو ما أشبه ذلك من سائر الصورء وقد ورد عمل الإنسان 
وحده ف بعض الروايات: 

فقد كتب ابن زادان فروخ إلى أبي حعفر الثاني (عليه الصلاة والسلام) يسأله عن 
الرحل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيدء وإنما يريد 
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بذلك التصحح, قال: «لا مين بذلك إلآ ل 

وكيف كانء فيدل على أصل المسابقة الكتاب والسنة والإجماع والعقل» بل 
والضرورة والسيرة» وقد تقدم بعض آيات الكتاب الحكيم» كما أن هناك روايات متواترة 
بذلك: 

فقد روى الكليئ» عن غياث بن إبراهيم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن أبيه 
(عليه السلام)؛ عن علي بن الحسين (عليهما السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة»'". 

وعن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أغار المشركون على سرح 
المديئة؛: فناذى- فيهنا: مناد: يا سوء صباحاة 'فسمعها رشول "الله صل الله علية آله في 
الجبل» فركب فرسه في طلب العدو وكان أول أصحابه, ثم لحقه أبو قتادة على فرس له 
وكان تحت رسول الله (صلى الله عليه وآله) سرج دفتاه ليف ليس فيه أشر ولا بطرء فطلبوا 
العدو فلم يلقوا أحداء وتتابعت الخيل» فقال أبو قتادة: يا رسول الله إن العدو قد انصرف 
فإن رأيت أن تستبق» فقال+ نعي فاستبقوا فغلب: رسول الله وصلى الله عليه وآله) سابقا 
عليهم؛ ثم أقبل عليهم فقال: أنا ابن العواتك من قريش إنه لهو الحواد البحر يعي فرسه)”". 

أقول: كأن الرسول (صلى الله عليه وآله) أراد تطييب خاطرهم بأنه نما تقدم عليهم 


لأمرين: 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١0"‏ الباب 7 من أبواب السبق والرماية ح5. 

(") الوسائل: ج7١‏ ص١0"‏ الباب 4 من أبواب السبق والرماية ح؟. 

() الوسائل: ج7١‏ ص55" الباب ١‏ من أبواب السبق والرماية ح١.‏ 
25> 


الأول: إنه ابن العواتك من النساء المعروفات بالشجاعة والشهامة في قريش7". 

والثاني: إن جواده كالبحرء وهذا النحو من تطييب الخاطر يتعارف عند الكبار بأن 
تأرقو من مزظ اضفار قيطا اعبار قما سر الميعار عا . 

وف رواية طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) أجرى الخيل الي أضمرت من الحصى إلى مسجد بن زريق»"”". 

أقول: هما موضعان في المدينة. 

وغ بغيذ: الله ين المغوزة + رفع قال فال سول الله وصان "الله خلية والةه قا حدييةة 
«كل هو المؤمن باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس؛ ورميه عن قوسه. وملاعبته امرأته 
فإهن حق»)20. 
وقد روى الصدوقء عن الصادق (عليه الصلاة والسلام): «إن الملائكة لتنفر عند 


الرهان وتلعن صاحبه» ما خلا الحافر والمخف والريش والنصل» وقد سابق 


)١(‏ العواتك جمع عاتكة» وأصل عاتكة المتضخمة بالطيب» والعواتك ثلاث نسوة كن من أمهات النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) : 
عاتكة بنت هلال؛ أم عبد مناف بن قصي. 
وعاتكة بنت مرة بن هاشم» أم عبد اللّه. 
وعاتكة بنت الأوقص» أم وهب أبي آمنة أم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» وبعضهم ذكروا إلى سبع عواتك. 
(منه دام ظله). 
() الوسائل: ج7١‏ ص55" الباب ١‏ من أبواب السبق والرماية ح١.‏ 
(») الوسائل: ج7١‏ ص55" الباب ١‏ من أبواب السبق والرماية ح. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص57" الباب ١‏ من أبواب السبق والرماية ح0. 
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ول الله (صلى الله عليه وآله) أسامة بن زيد» وأحرى الخيل)20. 

وفي رواية طلحة بن زيد» عن أن عبد الله (عليه السلام) قال: «الرمي سهم من سهام 
الإسلام)”". 

وف رواية عبد الله بن المغيرة» رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في 
فول الله وا عدوا لَهُمُ ما اسْتَطعتم م 2 وَمِنْ رباط لحيل قال: 


اليد 
وعن حفص بن البختري» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه كان يحضر الرمي 
والرهان” © . 


وعن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «لا ديق إل 
في خحف أو حافر أو نصل» يعئ النضال)0"©. 

وعن حسين بن علوان» عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» قال: قال 
سول الله وصلن الله عليه وآله وسلم): ولا سبق إلا في حافر أو نصل أو خحف)"". 

وعن علي بن شجرة» عن عمه بشير النبال» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قدم 
أعرابي على الي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله تسابقئ بناقتك هذه قال: 
فسابقه» فسبقه الأعرابي» فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إنكم رفعتموها فأحب الله 
الو رعييين 7 الويف 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص57" الباب ١‏ من أبواب السبق والرماية ح5. 
() الوسائل: ج7١‏ ص58” الباب ١‏ من أبواب السبق والرماية ح؟. 
(*) سورة الأنفال: الآية 26١‏ والحديث في تفسير العياشي: ج١‏ ص55 ح5/. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص58" الباب ١‏ من أبواب السبق والرماية ح". 
(0) الوسائل: ج7١‏ ص58" الباب ١‏ من أبواب السبق والرماية ح". 
() الوسائل: ج7١‏ ص54" الباب 7 من أبواب السبق والرماية ح؟. 
(0) الوسائل: ج7١‏ ص54" الباب 7 من أبواب السبق والرماية ح4. 
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وف رواية الجعفريات؛ بسنده إلى الأثمة» عن على (عليهم الصلاة والسلام) قال: قال 
وسيل انه وصلن :ان ظليه ير لقو رركن لو باط زرك كان أو تسلف من فويشكة 
وتأدييك فرسكء وملاعبتك أهلكء فإنه من السنة)7©. 

وعن دعائم الإسلام» عنه (صلى الله عليه وآله): إنه (صلى الله عليه وآله) رخص في 
السبق بين الخيل وسابق بينها"”. 

وق تاديف" للسسازوناك :قال روسو اللا فلن اله علنه والن اموا أبناءكم الرمي 
الاح 7 

وف رواية ابن أبي جمهور في غوالي اللثالي» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)؛ إنه 
مر بقوم من الأنصار يترامون» فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أنا في الحزب الذي 
فيه ابن الأردع»» فأمسك الحزب الآخر» وقالوا: لن يُغلب حزب فيه رسول الله (صلى الله 
عليه وآله)» قال: «ارموا فإني أرمي معكم)) فرمى كل واحد رشق فلم يسبق بعضهم ع 
فلم يزالوا يترامون وأولادهم وأولاد أولادهم لا يسبق بعضهم ع 

وف درر اللثالي في حديث: «إنه (صلى الله عليه وآله) مر بقوم من الأنصار يترامون 
وإنه رمى مع كل فرقة منهما رشقا فلم يسبق إحدى الفرقتين الأخرىء وبقي ذلك فيهم وفي 
أولادهم يترامون فلا يسبق أحد منهم صاحبه)” . 

وعن زيد في أصله. عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «إياكم وبجالسة 


.١ح من أبواب السبق والرماية‎ ١ المستدرك: ج7٠ ص2156 الباب‎ )١( 
المستدرك: ج7 ص016 الباب ” من أبواب السبق والرماية ح".‎ )0( 
.١ح المستدرك : ج7 ص6١2 الباب ؟ من أبواب السبق والرماية‎ )»9( 
المستدرك: ج7 ص216 الباب ؟ من أبواب السبق والرماية ح".‎ )5( 
المستدرك: ج7 ص216 الباب ؟ من أبواب السبق والرماية ح4.‎ )5( 
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اللعاك» :فك الاضكة لعن عمد "اللسان و كذااك بقن عدت الرشاف وزاك والرهان إلا 
رهان الخنف والحافر والريش فإنه تحضره الملائكة)7". 

وعن الدعائم» عن علي (عليه السلام)» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)» «إنه 
وتحمن وق سيق يينا الشبل 4 وساب بعها وجل اق لله اراق نو ةوقا لاد ميخ إلا 
في ثلاث: في حف أو حافر أو نصلء يعي بالحافر الخيل» والخف الإبل» والنصل نصل 
السهم؛ يعن رمي النبل»"'". 

وق رواية شعيذ.ين المشيت قال: كان لرسول الله وضلئ الله غلية.وآله),ناقة يقال لما: 
العضباء» إذا تسابقتا سبقت» فجاء أعرابي على بكرة فسابقها فاغتم المسلمون» فقيل: يا 
سول الله سنك العطاده فقال برضطي :الله غلة اناه ونا على الله أن لا يرفع شيئاً ف 
الأرض إلا وضعه)0". 
وف رواية أحرى: «لا يرفع شيئاً في الناس إلا وضعه»2». 

وعن أبي لبيد» قال: سأل ابن مالك هل كنتم تتراهنون على عهد رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) فقال: نعم راهن رسول الله (صلى الله عليه وآله) على فرس له فسبق فسرٌ بذلك 


وعن ابن شهر آشوب في المناقب في ذكر إبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
العطتباء: كانت له 0 , 


.١ح المستدرك: ج7١ ص215 الباب ؟ من أبواب السبق والرماية‎ )١( 

(0) المستدرك: ح7 ص5١‏ الباب ” من أبواب السبق والرماية. 

(9) المستدرك: ج7 ص6١‏ الباب ” من أبواب السبق والرماية ح4. 

(:) هذه في ذيل رواية سابقة الذكرج١‏ ص7١‏ 0. 

(5) المستدرك : ج7 ص017 الباب ” من أبواب السبق والرماية ح5. 

() المستدرك : ج7١‏ ص017 الباب ” من أبواب السبق والرماية ح5. 
1"”», 


وعن درر اللثالي»ء عن رسول الله (صلى الله عليه وآلهم» أنه قال: «لا سبق إلآّ في نصل 
أو عخفت أو سا7 

وروي سبّق» بسكون الباء وفتحها. 

إلى غير ذلك من الروايات. 

كنا آنه ق :زوااية الانام:الباكر توغلية السيلذم) إقد را 0" «ققك ارون للنسيلرك متسهدا 
إلى الإمام الصادق (عليه السلام)» أنه ذكر دعوله مع أبيه (عليه السلام) على هشام في 
الشام» ‏ إلى أن قال: ‏ «فدخلنا وإذا قد قعد على سرير الملك وجنده وخاصته وقوف 
على أرحلهم سماطان متسلحان» وقد نصب الغرض حذاه وأشياخ قومه يرمون» فلما دخلنا 
وأبي أمامي وأنا حلفه, فنادى أبي وقال: يا محمد ارم مع أشياخ قومك الغرض» فقال له: إن 
قد كبرت عن الرمي» فهل رأيت أن تعفيئ» فقال: وحق من أعزنا بدينه ونبيه محمد (صلى 
الله عليه وآله وسلم) لا أعفيك. 

ثم أومأ إلى شيخ من بين أمية أن أعطه قوسكء فتناول أبي عند ذلك قوس الشيخ, ثم 
تناول منه سهماً فوضعه في كبد القوسء ثم انتزع ورمى وسط الغرض فنصب فيه» ثم رمى 
فية النائئة حفيق"قواق سهمة إل فصلةه غ "قايع الرم حى كت اشلطة انهه بعضا فق جوف 
بعض» وهشام يضطرب ف بجحلسه فلم يتمالك إلى أن قال: أحدت يا أبا جعفر وأنت أرمى 
العرب والعجمء هلا زعمت أنك كبرت عن الرمي» ثم أدركته الندامة على ما قال. 

وكان هشام لم يكن أحل قتل أبي ولا يعده في خلافته فهمَ به وأطرق إلى الأرض 
إطراقة تروى فيه وأنا وأبي واقف حنذاه مواجمين له» فلما طال وقوفنا غضب أب فهم به 
وكان أي (عليه السلام) إذا غضب نظر إلى السماء نظر غضبان يرى 


)١(‏ المستدرك : ج7١‏ ص017 الباب ” من أبواب السبق والرماية ح/,. 
(0) المستدرك : ج7 ص216 الباب ؟ من أبواب السبق والرماية ح؟. 
ل 


الناظر الغضب في وجهه. 

ولما نظر هشام إلى ذلك من أبي قال له: إلى يا محمدء فصعد أبي إلى السرير وأنا أتبعه 
فلما دن من هشام قام إليه واعتنقه وأقعده عن بمينه» ثم اعتنقئ وأقعدن عن بمين أبي» ثم أقبل 
على أبي بوجهه فقال له: يا محمد لا يزال العرب والعجم يسودها قريش ما دام مثلك فيهم؛ 
لله درّك من علّمك هذا الرمي وف كم تعلمته» فقال: قد علمت أن أهل المدينة يتعاطونه 
فتعاطيته أيام حدائي ثم تركته» فلما أردت م ذلك عدت إليه فقال له: ما رأيت مثل هذا 
الرمي قط مذ عقلتء وما ظننت أن في الأرض أحداً يرمي مثل هذا الرمي أيرمي جعفر مثل 
رميكء فقال: إنا نحن نتوارث الكمال والتمام الذين أنزلهما الله على نبيه (صلى الله عليه وآله 
و 

أما الإجماع والعقل والضرورة والسيرة» فكلها لا مناقشة فيها في الجملة. 

ثم إن اللازم في الأفراس» بل وغيرها معرفة السابق» ولا يلزم أن يكون سابقاً يجميع 
حسده أو بأذنه أو ما أشبه» بل اللازم حسب الموازين المقررة عندهم في الاشتراط» فقد 
يشترطون التقديم بكل بدن الفرس أو بعنقه أو بأذنه أو بغير ذلكء فإنه لا دليل خاص في 
لزوم السبق بأحد الأمور المذكورة. 

نعم إذا كان هناك متعارف وأحريا العقد مطلقاً انصرف إلى ذلك المتعارف. 

كما أنه يمكن أن تكون المسابقة بين اثنين وثلاث وأربع وخمس وعشر وح إلى المائة 
والألق» كما فكن ذلك ق المشابقة بالاراحات:وما أشيه فق هذا العضنر: 


)١(‏ المستدرك: ج7٠‏ ص216 الباب ؟ من أبواب السبق والرماية ح؟. 
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أما بالنسبة إلى المسلمين؛ فقد كان المتعارف عندهم المسابقة إلى ان عشر فرساًء وقد 
ذكره المسالك بقوله: 

(فائدة الاحتياج إلى السابق ظاهرة» لأن العوض في الأغلب يبذل له وحدهء وقد 
يشترك مع غيره بأن يجعل للسابق شيعا وللمصلي شيا آخر دونه وهكذا فيحتاج إلى معرفة 
أسماء المتسابقين إذا ترتبوا في الحلبة. 

وقد جرت العادة بتسمية عشرة من خيل: الحلبة وهي المجتمعة للسباق» وليس لا بعد 
العاشر منها سهم إلا الذي يجيء آخر الخيل كلهاء فيقال له (الفسكل) بكسر الفاء والكاف 
أو بضمهما: 

(فأول) العشرة (امحلى) وهو السابق سمي بذلكء لأنه حلى عن نفسه أي أظهرها أو 
جلى عن صاحبه وأظهر فروسية» أو جلى *مته حيث سبق. 

(والثاني) هو «المصلي) لما ذكره المصنف من أنه يحاذي رأسه صلوي السابق وهما 
العظمان النابتان عن بمين الذنب وهماله. 

والتاللي للمصلي هو (الثالث). 

ويليه (البارع) لأنه برع المتأحر عنه أي فاقه. 

و(المرتاح) هو (الخامس) سمي به لأن الارتياح النشاط فكأنه نشط فلحق بالسوابق. 

و(السادس): (الحظي) لأنه حظي عند صاحبه حين لحق بالسوابق» أي صار ذا حظوة 
عنده» أي نصيب في مال الرهان. 

و(السابع): (العاطف) لأنه عطف على السوابق» أي مال إليها أو كر عليها فلحقها. 

و(الثامن): (المؤمل) لأنه يأمل اللحوق بالسوابق. 

و(التاسع): (اللطيم) وزان فعيل بمععئ مفعولء لأنه يلتطم إذا أراد الدحول إلى الحجرة 
الجامعة للسوابق. 

و(العاشر): (السكيت) مصغراً مخففاً ويجوز تشديده» سمي به لسكوت ربه إذا قيل لمن 
هذاء أو لانقطاع العدو عنده» وقيل: إن السكبت هو (الفسكل) وهو آخر فرس يجيء في 
الرهان ‏ انتهى. 


وقد جمع الا ع عشر أبو نصر الفراهي في كتابه (النصاب) قال: 

ده اسبند در تاحتن هر يكي را 

بترتيب نامي است روشن نه مشكل 

حلي مصلي مسلي وتالي 

جه مرتاح وعاطف حظي ومؤمل 

لطيم وسكيت» أرب حاجت» عرق حخي7"© 

فؤاد است وقلب وجنان وحشا دل 

بدين ده دوئي ديكر الحاق ميكن 

00 و0 و 

يكي هست قاشور وديكّر جه فسكل 

كآنه ناد يداء. نه انه هف زوالا ني الف اد وما افيد مين لسعب ولك 
هؤلاء المتسابقون عندهم حاحة وعندهم عرق في وقت المسابقة» وفارسى بي العرق (خي)» 
والقلب وما أشبه إِعما ذكرهاء لأن المتسابقين يرتحف أفئدقم للتقدم والتأخر. 

ثم إن ما ذكره الزاللف فضا لغيره وتبعه غيره من أن العوضن للاولء أو الخلهج على 
الاث شتراك أو ما أشبه» مقتضى القاعدة أنه حسب الشرط. فإذا قال مقادً: للأول دينار» 

وقذايأق لذاللك تفضيل 'فيما تذاكزة: إن شناء الله تعالى, 


ومثل ذلك ما إذا كان اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ما أشبه وهم في درجة واحدة 


)١(‏ بضم الخاء وسكون الياء. (منه دام ظله). 


فإنه يقسم السبق بين أو كلكا 

والظاهر أنه يصح جعل السبق لأول المتأخرين بالرجوع إلى خلفهم» سواء في العدو أو 
في الفرس أو في السيارة أو في الدراجة أو غيرهاء لأنه قد يحتاج الإنسان إلى الحروب والفرار 
فيما يجوز له المحروب والفرار» كما ذكر ف كتاب الجهاد» فيجعل السبق للذي يتمكن من 


2 
ع 


ا حروب على عقبه أكثر فأكثر» وكذلك بالنسبة إلى الهروب يمينا أو يساراً أو أماماً أو حلفاء 
أو اقالطا تباذ زد اراق نوا مين ديات السش ةق جيه اعردة وا كني إن 
كل ذلك يصح جعل السبق له» سواء جعل لأكثر من واحد أو لواحد. 

ثم إنه قد تقدم أن الأفضل هو التقيد بالأسامي المذكورة في الكتب الفقهية تبعاً 
للروايات أو العرف العام في ذلك الزمان» لكن ذلك ليس بلازم» ولذا قال في الجواهر: إنه لا 
مدحلية لهذه الأسماء في شيء من أحكام الباب» ضرورة بناء أحكامها على مسمياتا لا على 
أسمائهاء وهو يتبع عرف المتراهنين أو ما يتفقون عليه في بيان ذلك» فقد يعبرون عن ابحلي 
والمصلي وغيرهما بغير أسمائها كما هو واضح. 

ولا يخفى أنه ليس في الروايات من هذا التفصيل شيء إلا أنه يظهر أنه أحيانا كان 
الممشنايقات أ كد <مين انان 

ففي رواية طلحة بن زيد» عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام): «إن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) أجري الخيل الي أضمرت من الحصى إلى مسجد بن زريق 
وسبقها من ثلاث نخلات؛ فأعطى السابق عذقاً وأعطى المصلي عذقاً وأعطى الثالث 


ا 
عذقا»( 1 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص55" الباب ١‏ من أبواب السبق والرماية ح". 
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وعن الحسين بن علوان» عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام): «إن رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) سابق بين الخيل وأعطى السوابق من عنده؛ والسوابق جمع سابقة)0"©. 

ثم إنه قد تقدم صحة المسابقة على أكثر من عشرة أفراس أو عشرين أو ثلاثين» 
وكذلك بالنسبة إلى غير الفرس من وسائل الركوب الحديثة وغيرهاء وبحوز المسابقة على 
الثيران وعلى الحيوانات الأخر القابلة للمسابقة» فإذا كانت أكثر من عشرة أو اثئي عشر 
يصح حعل أسامي خاصة حديدة لا بالمناسبة» كما يصح جعل أسامي الأعداد لماء مثلاً 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر وهكذاء لأن الاسم لا مشاحة فيه. 

ثم إن السبق بسكون الباء مصدر في الأصلء ثم نقل إلى المعاملة الخاصة بالنسبة إلى 
المسابقة» أما السبق بتحريك الباء فهو العوض في هذه المعاملة ويسمى بالخطر ‏ بالخاء 
والطاء المهملتين المفتوحتين ‏ لأن ما يحصله أحدهما له خحطر ومالية» والخطر يستعمل للمالية 
6 يمه فا عقن لسكلا «##اكدرة وله قم وما" اقبي وس العو وا 
بفتحتين» و(الرهن) ومنه أخذ الرهان يذه المعاملة. 

#نرق اخلل سو الذي ينتعل يي التراهنين انبيق. كانا أو اكتر »سوا كان الل وعدا 
أو أكثر» ويصح أن يكون المحلل على أحد الجانبين لعدم الخصوصية» كما أنه لا خصوصية 
اكه عق وضهم امواه يانه لا يذل معيما عوضاًء بل مرئ افرسةبينهما أو امد 
الجانبين على وجه يتناوله العقد على أنه إن سبق بنفسه أو مع غيره أحذ العوض أو بعضه 


على حسب الشرط 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١0"‏ الباب ١‏ من أبواب السبق والرماية ح". 
ه." 


وان لم يسبق لم يغرم شيئاء فإن كل ذلك من أمور تقع تحت الشرط» فيصح شرط 
بعضها أو شرط كلها أو شرط ما عداها. 

كما يصح أن يكون المحلل هو من يمشي فوقهم في الطائرة أو تحتهم في الغواصة؛ فيما 
إذا كانت المسابقة بالسفن» إلى غير ذلك من الوجوه الممكنة والي حيث لم يمنع عنها الشرع 
كان مقتضى القاعدة شمول عقد المسابقة لها جميعها. 

بل يجوز أن يكون محلل عقلاً آليا سواء كان في فوق» أو في تحت الشارع مثلاًء أو 
في الوسطء أو في أحد الحانبين. 

و(الغاية) يطلق على مدي السباق» سواء كان للسباق غايات متعددة» أو كانت الغاية 
وانكدقة .له قزق وق تكو القاية فنا بق مدل الطافرة: آى نا مد الفرامية آو عن 
مين أو عن يسار أو أمام أو حلف كما تقدم. 

وق تكرة الغايةرق معيونة قارو اد يواوه لور مد ان دان روات 
تنتهي إلى ماثة أو أكثر أو أقل. 

و(المناضلة) عبارة عن المسابقة بالمراماة كما في الشرائع» وعن الصحاح ناضله أي 
راماه» يقال: ناضلت فلاناً فنضلته إذا غلبته» وانتضل القوم وتناضلوا أي رموا للسبق. 

وعن التذكرة: (السباق) اسم يشتمل على المسابقة بالخيل حقيقة» وعلى المسابقة 
والرمي يجازا ولكل واحد منهما اسم خاصء فيختص الخيل بالرهان ويختص الرمي 
بالنضال. 

وق الاك : وطلاف التامله عقاومل المسابقة لين ععروقك اعد و عزفا 
ولعل المصنف ومن تبعه في ذلك تحوزوا في الإطلاق» وبعض الفقهاء عنون الكتاب بالمسابقة 
والمناضلة» وهو الموافق لما سمتعه من أهل اللغة) انتهى. 

والجواهر بعد أن نقل ما تقدم عمن معتء قال: يمكن أن يريد المصنف 


إن المناضلة المسابقة في الرمي» ويكون قوله والمراماة تفسيراء وإطلاق السبق على الرمي 
هو الموافق لقوله (عليه السلام): «لا سبق)'" إلى آخرهء على أن يكون المراد منه الغلبة في 
السبق المعنوي» والأمر سهل. 

أقول: بعد أنه لا مشاحة في الاصطلاح, كما أنه لا بأس بالمحاز» وفي زماننا يطلق كل 
من المناضلة والمسابقة على السباق بأي شيء كانء» ويقال للمجاهد لحقّ أو باطل مناضل» 
كما يقال لقنا أرضا اخافة وان الزيارة + رو ندا ديت 

وكيف كانء فقد قال في الشرائع: يقال :(سيق) بتكنديك الباء»إذا أخرج البق :اذا 
ارو رطا سواه عو اذه او رررا ساو فبييق معن بلاطا اله الموطي ا سوال ابوه أو 
١‏ يحرزه» وكذلك يقال: أحرز أيضاً لمن استحقهء سواء أحذه أو لم يأحذه. (والرشق) 
بكسر الراء عدد الرمي» فإذا حص بعدد خاص كان كل عدد من ذلك القبيل رشقاًء مثلاً 
بنيا على رمي عشرة عشرة» فإن العشرة تسمى بالرشقء أمّا إذا لم يتفقا على عدد, فالمراد 
بالرشق رمي الكل. 

وأما (الرّشق) بالفتح فهو مطلق الرمي» يقال: رشقه يرشقه رشقاء إذا رماه بالسهمء 
وكذلك يصطلح الرشق إما محازاً أو اصطلاحاً جديداً في الاتهام» فيقال: رشقه بكلام سيء 
لأنه مأخحوذ من الرميء فالرمي مادي وهذا معنوي. 

قال في الشرائع: ويوصف السهم بالحابي والخاصر والخنازق والخاسق والمارق. 

فالحابي: ما لج عن الأرض ثم أصاب الغرض 

والخاصر: ما أصاب أحد جانبيه. 

والخازق: ما خحدشه. 


والخناسق: ما فتحه وثبت فيه. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص54" الباب ١‏ من أبواب السبق والرماية ح4. 
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والارف؟ الذي رجن الخوض نافد : 

والخارم: الذي يخرم حاشيته. 

ويقال المزدلف: للذي يضرب الأرض ثم يشب إلى الغرض. 

قال في المسالك: (ذكر المصنف من أوصاف السهم عند الإصابة ستة أوصاف وأردفها 
بسابع» وفي التذكرة ذكر له أحد عشر اسماء وفي التحرير ستة عشرء وف كتاب فقه اللغة 
ةعكر أسل والفرض من ذلك أقبيان ضف الاضانه ق عفد الرماية» قلا يمح العوطن 
بتخطي المشروط إلا أن يصيب ما هو أبلغ منه) انتهى. 

وحيث إن المهم كيفية العقد فلا وجه للحصر فيما ذكر من العدد» كما أن قوله: (فلا 
يستحق العوض بتخطي المشروط) إنما هو فيما إذا كان الشرط عدم استحقاق العوضء وإلا 
فرعا يجعل العوض على كلتا الحالتين أكثر وأقلء أو على مختلف الحالات. 

كما أن قوله: (إلا أن يصيب ما هو أبلغ منه) أيضاً ليس على إطلاقه» لأن ذلك فيما 
إذا لم يكن الشرط أن لا يصيب الأبلغ» وإلا فلا وجه لأخذ السبق إذا أصاب الأبلغ إذا كان 
الشرط دون الأبلغ» فإنه أحياناً يتعلق غرضهما بخصوصية ماء فلا وجه للتعدي عن ذلك 
الغرض الذي اشترط عليه. 

ثم لا يخفى أن الصور المتصورة في الشرط كنثيرة» مثل أن يشترطا وصول السهم إلى 
فوق الحدف أو تحته أو بمينه أو يساره أو سقوطه أمامه أو حلفه, وإذا كان الشرط أحد 
الحواشي فقد يكون الشرط ,علامسة الحدف» وقد يكون الشرط بدون الملامسة» كما أن 
الحاشية أيضاً فيها مواضعء وإذا كان الشرط الوصول إلى نفس الغرض فقد يكون مطلقاء 
وقد يكون ف بقعة خاصة منه» وكذلك قد يكون مع إطلاق الدحول في الهدف أو المروق 
أو الثبت فيه؛ ثم 


أي الكلام في السهم الثاني بكل الأقسام المتقدمة مع إضافة دخوله في السهم الأول؛ 
وكذلك في السهم الثالث والرابع» وإلى غير ذلك» كما تقدم الإلماع إليه في حديث الإمام 
الباقر (عليه الصلاة والسلام) في مجلس هشام. 

كما أن الشرط قد يكون غير ذلك؛ مثل وقوع السهم على الأرض ثم الهدف أو 
بالعكسء أو كان هناك هدفان أو أكثر» إلى غير ذلك من صور الاشتراط. 

كما أنه قد يكون الشرط الاحتلاف بين السهام؛ فسهم فوق الحدف» وسهم تحته 
وسهم عن بمينه» وسهم عن شماله» إلى غير ذلك من الصور الكثيرة جداء وكأن الفقهاء 
ذكروا ما ذكروا من باب الغلبة» وإلا فلا حصر فيما ذكروه كما عرفت. 

قال في الشرائع: (والغرض ما يقصد إصابته وهو الرقعة» والهدف ما يجعل فيه الغرض 
من تراب أو غيره). 

وفي المسالك: (الغرض من بيان الغرض والحدف أن كلا منهما محل الإصابة» وقد 
يكون شرط التراميين إصابة كل منهما فإفهم يرتبون تراباً أو حائطاً ينصب فيه الغرض 
ليتوه قا مز شافط عدن روما وفطرن نه كم :كله :ربد الاش فمكتوقه ' الع طن 
وبعضهم يسمي المنصوف ف الهدف قرطاساًء سواء كان كاغذاً أم غيره» وقد يختص الغرض 
بالتعلق ف الهواء والقرطاس بغيره» وقد يجعل ف الغرض نقش كالحلال يقال له الدائرة» وق 
وسطها شيء آخر يقال له الخاتم» وشرط الإصابة وغرضها يتعلق بكل واحدة من هذه 
العلامات» فإن الإصابة في الهدف أوسع» وفي الغرض أوسطء وفي الدائرة أضيق» وفي الخاتم 
أدق» وهذه المذكورات اصطلاح الرماة وتعبير الفقهاء» وفي الصحاح الغرض الهدف الذي 


يرمى فيه) انتهى. 


ولا يخفى أن الاصطلاح لا مشاحة فيه» وإنما المهم شرط المتعاقدين أو المتعاقدين. 

ثم إنه قد يكون الغرض والحدف أكثر من اثنين» كما أنه قد يكون الشرط إصابة 
أحدهما أو كليهماء أو إذا أصاب كذا فله كذاء وإذا أصاب غيره فله شيء آخر. 

كما أنهم قد ينصبون الهدف والغرض» ولك بكر لعا رقو نشي نه تسيكة ناه 
أو طير في المحواء» أو وحش في الفلاة» أو كافر في ساحة الحربء إلى غير ذلك» فالمهم أن 
يكون هناك هدف. 

كما أنه لا يشترط الهدف إطلاقاء بل يمكن المسافة؛ مثلاً أن يرمي بمقدار غلوة سهمين 
أو ثلاثة أسهم أو تصلق “سهم أواما أشيه 'ذلك» لأن اللعيان ي 'المراماة وتحوها تحصيل الديرة 
والقدرة» وبعد ذلك ليس المهم الكيفية والخصوصية كما هو واضح. 

وقال في شرائع: و(المبادرة) هي أن يتبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق» 
و(المخاطة) هي إسقاط ما تساويا من الإصابة. 

وقال في المسالك: (المراماة قسمان: مبادرة ومحاطة» والمراد من الأول أن يتفقا على 
رف عم معن تاروع سيدا نقاذ اقتى نينو را إضالة عقه يوه متها اكتهمينة كيد 
ناضل لمن لم يصبه أو أصاب ما دوفاء والمراد من (المحاطة) بتشديد الطاء أن يقابل إصاباتهما 
بع العلة لوطه ومطاري الع كدي الاغتاباك» فد راد دوا بجنا سفن كفن لا 
فناضل الآخر فيستحق المال المشروط في العقد). 

ثم ذكر المسالك: إن تعريف الشرائع غير سديدء لدحول كل منهما في تعريف الآخر. 

والظاهر أن الأقسام أكثر ثما ذكرواء فإنه قد يكون مع الإطلاق» وقد يكون مع شرط 
مبادرة أحدهماء فمع الإطلاق قد يتساويان» وقد يكون 
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أحدهما أكثر مثلاً قد يرمي كل واحد عشرين فيصيب كل واحد خمسة؛ أو يصيب 
أحدهما ستة ويصيب الآخر خمسة. 

أما في صورة شرط المبادرة فهو أيضاً على قسمينء لأنهما إما يرميان معاً ويكون 
أحدهما أكثرء أو يكونان متساويين: وقد يرميان متعاقباء ومع التعاقب فقد يكون أحدهما 
أكثرء وقد يتساويان» ويكون الأمر في كل ذلك حسب الشرط. 

ثم إن عدد الإصابة الأكثر أو المساوي قد يكون من عدد معين كعشرين مثلاً وقد لا 
ون تن عق معن :1ف انه من و افا لبا متها انون نطلل اعد مايا 
ويشترطان أنه من كان إصابته أكثر فله السبق» فيرمي أحدهما مثلاً حمسين ويرمي الآخر 
عشرين» فيكون إصابتهما متساوية» أو إصابة أحدهما أكثر» فالحصر فيما ذكروه إشارة إلى 
أصول الأقسام فقط. 

قال في الشرائع: ويقتصر في الحواز على النصل والخف والحافر وقوفاً على مورد 
الشرع. 

وأيد ذلك الجواهر بأن الأصل عدم ترتب آثار هذا العقد على ما سواهاء ففي ما 
خالف الأصل يعتمد على العدم؛ والإجماع على شرعيته في الجملة لا يقتضي العموم؛ كما 
أو كوف لكاي ون الا مداه التعياة: #دللف ايشا بن يؤل كرأوفوا بالعقود #«يين أن 
ذكرنا غير مرة أن المراد منها العموم في أنواعها لا أفراد كل نوع منهاء الذي يرجع في 
مشروعيته إلى ما دل على مشروعية نوعه إن كان على جهة العموم أو الإطلاق الشامل 
للفرد المشكوك فيهء وليس في المقام ذلك» بل ظاهر خبر الحصر ونقرة الملائكة عند الرهان» 
ولعن صاحبه خلافه. 

أقول: حيث تقدم الكلام في ذلك فلا داعي إلى تكراره» مع وضوح أن 
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الاستدلالات المذكورة غير خالية عن التأمل» إذ لا أصل في المقام بعد الحكمة وإطلاق 
#أوفوا بالعقود#, والشرعية لهذا العمل في الجملة مما يفهم منه المناطء وكون #إأوفوا 
بالعقود © المراد منها العموم في أنواعها لا أفراد كل نوع منهاء غير ظاهر بل الظاهر الوفاء 
بكل عقد عقد إلا ما رج بالدليل» وقد تقدم وجه النظر في الاستدلال بالخبر في المنع. 

وحن يعزقت وقع لسيعة نا دكرة المنالك أو وو ااذه بو السوم حوزة انكل بن 
أخيراً قال: (ويظهر من التعليل (أي تعليل الشرائع) حيث قال: وقوفاً على مورد الشرع أن 
هذا العقد مخالف للأصل فيقتصر ف جوازه على مورد الشرع أذن فيه وهو الثلاثة» وإنما كان 
مخالفاً للأصل لاشتماله على اللهو واللعب عاد عو ط رو فالأصل أن لا يصح 
منه إلآ ما ورد الشرع على جوازه بالإذن فيه وهو الثلاثة المذكورة» ويمكن أن يقال: إن 
عموم الأمر بالوفاء بالعقود وإجماع الأمة على جوازه في الجملة» كما نقله جماعة من 
الفقهاء. ووجود الغاية الصحيحة» بل هو أفضل الغايات وهو الاستعداد للجهاد والاستظهار 
في الجلاد لأعداء الدين وقطاع الطريق وغيرهم من المفسدين» يقتضي جوازه مطلقا). 

ثم قال: (لكن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا سبق إلا في نصل أو حلف»”" إِلخ 
يقتضي النهي عما عدا الثلاثة» فيبقى هي على أصل الجحواز نظراً إلى الأدلة العامة» والتعليل 
الأوسط” اوس رهذا أحودوم أبضاتفان الفرطى الأمضى مه 1 كان عو الاتوناد السياة 


وهو منحصر غالباً في هذه الثلاثة اقتتصر عليها وألغى النادر) انتهى. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص55" الباب ١‏ من أبواب السبق والرماية ح4. 
إداضن 


لقانت لات مودق 52و" لابق لالوك ا الماضرق خزو عمو الرقاغ مقن كما جرفيقه :وه 
النظر في المنع استناداً إلى كونه لهواً أو قماراًء فإنه ليس بلهو ولا لعب ولا قمار في موارد 
المسابقات الي تكون فائدتها الاستعداد للجهاد ونحوهء ولا مدخحلية للنية على ما تقدم إلا 
على بعض الوجوه الذي ذكرناه هناء فحال غير الثلائة حال الثلاثة. 

وما تقلام .يظهر اوسة النظر «ق كالم الواهر ادها للحدائق: .شيك إن الجدائق 
أضاف الطيور إلى الثلاثة» وأشكل الجواهر عليه قائلاً إنه: 

(أطنب في الحدائق في إضافة الطيور إلى الثلاثة» مستدلاً على ذلك بنصوص قاصرة 
السند ولا جابر» على أن خبر الحمام منها محتمل لإرادة اللعب به بلا مسابقة» ولإرادة الخيل 
من نل قي :ا نه لمن راق سان اقل المدية ل الغله أيضا كاه أو عمنن الالال 
عليه ف خبره للنبوي المتضمن لإجراء الخيل» بل ريما احتمل في النصوص الريش منها إرادة 
السهم ذي الريشء؛ وليس ف عطفه على النصل في أحد الخبرين دلالة على التغير بينهما بعد 
احتمال كونه من عطف المرادف أو الخاص على العام المؤيد بإسقاط العطفء وإبدال النصل 
بالريش في الخبر الثاني المصرح فيه بحرمة الباقي» كل ذلك مضافاً إلى الإجماع المحكي 
مستفيضاً على الحصر في الثلاثة) 20 انتهى. 

فقد عرفت أن مقتضى القاعدة العموم الشامل للطير أيضاء وذكره في خبر دون خبر لا 
يدل على العدم» كما أنه في بعض الأخبار لم يذكر الثلاثة» بل ذكر بعضهاء فإن الجمع بين 
الأخبار تقتضى_العموم»:وهذا يويد ما ذكرناة من الشسول لكل شيء له يعد قمارا. 

اقل كا لكمامتق"التدات كدان تحصورضا ا والو احا لاورس بالاحياة 


.5١8ص جواهر الكلام: ج8؟‎ )١( 
تددن‎ 


بسببه من بلد إلى بلدء كما أنه يتعارف في الحال الحاضر إرسال (الدلفين) في البحر 
لنقل الأحبار من مكان إلى مكان. 

وكذلك يتعارف امحاربة بسبب الكلب في الزمان الحاضرء أو المحاربة بسبب (الزنابير) 
وق ذللفة كما أقم أيضا يربو قسما من الكلابه والى :سكن بكلا الاجرام لكشن 
ابمخرمين» فإن كل ذلك معدود في عموم #أوفوا بالعقود7#", والمناط في الثلائة وغيرها على 
بااعز ك وهناك زواية شعتةا ضاق اماد الطيار: 

فقد روى الشهيد الثاني في شرح الدراية على ما في مستدرك الوسائل؛ أنه دحل غياث 
بن إبراهيم على المهدي بن المنصورء وكان تعجبه الحمام الطيارة الواردة من الأماكن 
البعيدة: فروى خديفاً عن التي (ضلى الله عليه وآلهم أله قال: ولا سبق إلا قي خف أو افر 
أو نصل أو جناح»» فأمر له بعشرة آلاف درهمء فلما خرج قال المهدي: أشهد أن قفاه قفا 
كذات هال ,رستول :الله "امزلى "ال عليدو المع ها قال ,وسول :الله وضلين الدعلية والهم أو 
جناح» ولكن هذا أراد أن يتقرب إلينا"”. 

وفي بر آخحر: إنه قيل له: لماذا إذاً أعطيته الجائزة» قال: حفت أنه إن حرج ول أعطه 
الجائزة وأشكلت على كلامه يقول: عند الناين:. نه يكذب مين ررشؤل” الله وضلى :الله عليه 
وآله وسلم)"". 

وف حبر المعفريات» بإسناده إلى الأئمة (عليهم السلام) إلى علي بن أبي طالب (عليه 
السلام)» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «الحمامات الطيارات حاشية المنافقين»0). 
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وف رواية عن على (عليه السلام): «إن الببي (صلى الله عليه وآله) رأى اذ يرسل 
0 فقال: شيطان يتبع 00 

لكن لعل الخبر الثاني كان إرساله للعبء لا لإيصال الكتاب» ويؤيد ذلك أن النبي 
(صلى الله عليه وآله) قال: «شيطان يتبع ا يعن إنه في إرساله للحمام واتباعه له 
شيطان يتبع شيطاناً فإن الحمام المرسل لا يتبع» ومنه يحتمل قري أذ يكو اللراف و: 
والنفادات العرا ذاكت عاشي الناضوي امنابنة الطيار و الليو لعي 

بل ويؤيده أيضاً ما رواه الجعفريات» بسنده إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)» أنه 
رأف رساة رظنب هه اما» قال وض ال غليهير الم وسيطان يطنت قيطا 

ثم الظاهر أن وجه تحريم القمار أنه صرف للوقت هدراً وإيجاد للبغضاء وتوتير 
كعات وإقاعة للمال» 'فيكون كد للمال بالباطل» سواء كان بآلة القمار أو لاء إذا 
كان هنالك مال في البين» وإذا لم يكن بأن كان بآلة القمار حرم لأنه ترويج لهاء بالإضافة 
إلى أن مثل ذلك اللعب يجر إلى المال» مع تلك المضرات المتقدمة. 

أما إذا لم يكن بآلة القمار لم يحرم على ما احترناه في كتاب التجارة» فإنه صرف لعب 
م يدل دليل على تحرعه» فإنه وإن كان مضيعة للعمر إلا أن عدم تعارقه إلا نادراً أوجحب 
عدم تحريم الشارع له إذ الشارع لا يحرم إلا كل ما فيه ضرر زائد» فإن الشارع إذا أراد أن 
يحرم كل ما فيه ضرر ولو في الحملة 
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كثرت المحرمات .ما لايطقه الإنسان» ولذا لم يحرم الشارع الأكل الزائد عن المتعارف 
مما يوحب دوخة في الرأس أو ثقلاً في البطن أو ما أشبه. لما لا يوحب ضرراً متزايداً. 

وكذلك لم يحرم الشارع المشي على الأرحل حت برح الرحلء أو المشي في الشمس 
للع رماي تق برف هوخ دلت 

ولذا ذكر الفقهاء في باب الطهارة والصلاة والصوم وغيرها أن الضرر في الطهارة وفي 
الوقوف في الصلاة وي الضوع إذا كان متزايدا حرمء وإلا تخير بين التيمم. والوضوءة وبين 
القيام والجلوس» وبين الصوم وعدمه. 

فق الزواياك: إن الرسول: وضك الل عليه وآلة) وق تفع تووميف: فذعات و كزللكة 
ورد بالنسبة إلى فاطمة (عليها السلام)» وآن بحبي (عليه السلام) بكى حى ذهب بعض لحم 
وجهه. 

وكذلك ورد أن الإمام الحسن (عليه الصلاة والسلام) مشى إلى الحج حى جرحت 
رجلاه؛ إلى غير ذلك. 

مع وضوح أن هذه الأضرار القليلة لو كانت محرمة لم تجزء لأن الأمور الى قام يما 
الأنبياء والأئمة (عليهم الصلاة والسلام) لم تكن واحبة أهم حي يقال: بأن الحرام يندك 
بسب أمر أهمء وإِنما كانت هذه الأمور مستحبات. 

وبذلك يجمع بين دليل «لا ضرر» وبين هذه الأمورء بالإضافة إلى أن دليل «لا 
ضرر)”' امتناي» ولا امتئان في التضييق المتزايد» فالضرر المتزايد محرم» أما الضرر غير المتزايد 
فليس .محرم. 
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أما المسابقة في السباحة» وفي بعض الألعاب كالكرة الطائرة وكرة السلة وما أشبه. 
فالظاهر أن المسابقة فيها أيضاً إذا كانت بغرض عقلائي؛ ولو كان الغرض العقلائي جحلب 
الأنظار إلى الإسلام وإلى الحق في الألعاب الي تكون بين المسلمين وبين غير المسلمين» جاز 
أذ السبق عليهاء كما تقدم الإلماع إلى ذلك. 

ويؤيد ذلك أن الإمام الباقر (عليه الصلاة والسلام) فعل ما فعل حلب الأنظار إلى 
حقيته» وكذلك فعله رسول الله (صلى الله عليه وآله) مع ذلك الأعرابي الذي أسلم في أثر 
غلية :سول الحرمنان الله عليه والم عليه 

وهناك بعض الروايات الواردة في السباحة بصورة خاصة» وإن لم تكن في باب 
المسابقة بالسباحة» وإِنما في أصل السباحة. 

ففي فج الفصاحة» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): (علموا أبناءكم السباحة 
والرمي)"". 

وقال (صلى الله عليه وآله): (خير نهو المؤمن السباحة).”"© 

وعلى أي حالء فالمسابقة في هذه الأمور ونحوها داخلة في قوله تعالى: #إوأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة7#"» وفي قوله (صلى الله عليه وآله): «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 
حيث إن هذه الأمور إذا سببت علو الإسلام كانت داخلة في هذا الحديث» وكذلك يوحب 
عَرم سوق بوذلة الكاتزوة وق تنا ل تيسخانه عن لننناة الكافقيف ف ا يقر لون لقو تعدا اك 
الدية يرجن الأغزتجنها ادل 0601ل رقع يقرا 
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سبحانه: #ولله العزة وللرسول وللمؤمنين» ولكن المنافقين لا يعلمون 20.4 

اننال فون القامرة ير شزون بر انا كان انسار عاب "و الع افير اك باق يوني 
العقل الآلي عنه. أو كلاهما غائبين» وإِنما تتحقق المقامرة بسبب الآلة كما هي المتعارف الآن 
في بعض البلاد الغربية» حيث إن العقول الآلية تقامر نيابة عن طرفين» فإذا غلبت إحداهما 
كان معين ذلك غلبة صاحب هذه الغالبة على صاحب تلك المغلوبة» فلا فرق في الحرمة بين 
أن كدق "لخر وات الي وى انعطق ا لطلر لوى 0ن و لعفن الاك سناد لما ذكرناه من العلة 
والمناط» بل وإطلاق بعض الأدلة. 

ثم إن المشهون الذين عنصيو المسابقة بأشياء تخاضة عمموها نوعاً من التعسري» فقال 
في الشرائع: (يقتصر في المواز على النصل والخف والحافر وقوفاً على مورد الشرع؛ ويدخل 
تحت النصل السهم والتشاب والحراب والسيف» ويتناول الخف الإبل والفيل اعتباراً باللفظء 
وكذا يدل الحافر على الفرس والحمار والبغل) انتهى. 

أما نحن حيث عممنا الأمر لكل ما يتسابق به أو عليه» فلا خصوصية لهذه الأمور, 
تجوز م اسايق علق :الغراة بوعلى: الأآبل: على .بدا" اشيم ير يناك تقبو كاش ب كدللة 
مان الآلاكه سواء راكويا أو إظلدها وتكل الهم رفو ذلك كالقااع وغيرة: 
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(مسألة ؟): قال في الشرائع: (عقد المسابقة والرماية يفتقر إلى إيجاب وقبول» وقيل هي 
جعالة فلا يفتقر إلى قبول ويكفي البذل» وعلى الأول فهو لازم كالإحارة» وعلى الثاني هو 
جائر شرع فيه أو لم يشرع). 

قال في المسالك: (احتلف الأصحاب وغيرهم في لزوم عقد المسابقة وحوازه» فذهب 
المصنف وقبله ابن إدريس وجماعة إلى لزومه» لعموم #إأوفوا بالعقود©”"2, و«المؤمنون عند 
شروطهم». وذهب الشيخ والعلامة في المخحتلف إلى جوازه؛ لأصالة عدم اللزوم مع القول 
وجب الآية» فإن الوفاء بالعقد العمل .مقتضاه من حواز ولزوم وقد تقدم تحقيقه» ومنشأ 
الخلاف إنها عقد يتضمن عوضاً على عمل وهو مشترك بين الإحارة والجعالة؛ ثم إنها مشتملة 
على اشتراط العمل في العوض وكونه معلوماً وهو من نحواص الإجارة» وعلى جواز إكام 
العامل في السبق» وعلى ما لا يعلم حصوله من العامل» وعلى جواز بذل الأحبي وهو من 
خواص الجحعالة» فوقع الاختلاف بسبب ذلكء فعلى القول بأها جعالة يلحقها أحكامها من 
الاكتفاء بالإيجاب والحواز» وعلى القول بالإحارة يفتقر معه إلى القبول ويكون لازمة, 
ويمكن أن يجعل عقداً برأسه نظراً إلى تخلف بعض خواصها عن كل من الأمرين على حدته 
كما عرفت؛ ويقال حينئذ بلزومها لعموم الآية» وهذا أجودء اللهم إلا أن يناقش في أن 
اللعالة لببتت عدا فلا يتناول الآية لما ولنظائرهاء ويرحع إلى أصالة عدم اللزوم» حيث يقع 
الشك في كون المسابقة عقداً أم لا)» إلى آخر كلامه. 

والظاهر أنها بمكن أن تقع عقداًء وأن لا تقع عقداًء فإذا كان مع عوض فهي 
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عقد وإذا كان بدون عوض فليس بعقد, وإنما هو وعدء وفرق عرفا بين العقد 
والوغذ»:وإذا تان عفدا وجب الوفاء لعموم الآية وغيرهاء وإذا لم يكن عقداً لا يحب الوفاءء 
لما ذكروه في باب الوعد وأنه ليس بواجب الوفاء. 

والحاصل: إن الشرع متخذ من العرفء فإذا رأى العرف شيئاً عقداً أو غير عقد يقال 
بذلك في الشريعة حي يترتب على كل واحد منهما أحكامه. 

سنك موك تفقد نر افصاو تام كرون بد لل كرا مس كدق لماز تلن لنت 
ذكرناه من أنه يصح عقداء لأن العرف يرونه ذلك» وقد رتب الشارع الحكم عليه» قال ف 
الجواهر: (الدليل على عقديته ذكر الأصحاب له في نظمهاء بل ظاهر المصنف في النافع 
والفاضل في المختلف؛ بل وغيرهما المفروغية من ذلكء وأن التردد إنما هو في اللزوم والحواز» 
وإن كان ظاهره هنا تفريع لزومه وجوازه على عقديته وعدمه. لكنه في غير محله» ضرورة 
كون كل منهما أعم من ذلك) انتهى. 

فإن إحالة الأمر إلى الأصحاب إنما هي من جهة أن الأصحاب هم العرفء فإذا رأوا 
شيعا عقداً كان :معئ ذلك أن العرفة يزاه: عقداء فيترتب. عليه الألحكام الشرعية» .لأن 
اموضوعاات» + ]سودة برج العرفه نيمل ايفين 'الشارة: زياذة انفيض أو شرع وها أغية 

ثم قال الجواهر: (كما أن التردد في اللحواز واللزوم بعد فرض عقديته في غير محله, 
ضرورة أن الأصل في العقد اللزوم لعموم #إأوفوا#؛ والاستصحاب الذي مقتضاه ذلك 
أيضاًء وإن ل نقل بعقديته» وما في المحتلف من أن المراد من الأمر بالوفاء بالعقد العمل على 
معنهاه إن كان جات ا ولينن كرا 
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مطلق العقود وإلا لوجب الوفاء بالجائزة» واضح الفساد» ضرورة ظهور الأمر بالوفاء 
بالشيء التزامه والعمل به لا العمل بمقتضاء من جواز أو لزوم؛ وكان من طريقة الأصحاب 
حين هو الاستدال يما على اللزوم وإلاّ كان دوراً واضحاًء وخروج العقود الحائزة منها للأدلة 
لا ينائي بقاء حجيتها في الباقي)'" انتهى. 

وهو كما ذكرهء فالظاهر من #إأوفوا بالعقود# وجوب الوفاء بكل عقدء وإنما يحتاج 
العقد الجائز إلى دليل خخاص» فإذا لم يكن دليل خخاص في المقام لم يكن العقد جائزاء وقد 
ذكرنا أنه إذا كانت المسابقة بدون عوض كانت صرف وعد وم يكن دا اد في العقود, 
فلكل منهما أن يرفع اليد عن المسابقة قبل الشروع أو بعد الشروع في الأثناء. 

وكما يصح جعلها معاملة مستقلة وإحراء العقد عليها أو إحراء الوعد عليهاء كذلك 
يصح حعلها جعالة» فيقول الشخخص الثالث مثلاً: من سبق أعطيته كذاء أو يقول أحدهما: 
إذا سبقتئ أعطيتك كذا. 

كما أنه يصح الجعل من كليهما أو من أحدهما أو من ثالث للسابق» بعنوان الوقف أو 
النذر أو الوصية أو الشرطء مثلاً يجعل وقفاً لمن سبق أو نذراً أو وصية أو شرطاً له أو يجعل 
معاد النذر أو الوقف أو الوصية أو الشرط لمن سبق الأزيد ولمن لحق الأقل» لإطلاق أدلتهاء 
سواء كان معيناً من زيد وعمروء أو غير معين لمن سبق» وحيتئذ فإذا تسابقا لا يكون بينهما 
عقد جعالة أو إحارة أو صلح أو مسابقة» وإنما يأحذ السابق السبق بعنوان الوقف أو النذر 
أو الوصية أو الشرطء» فلا عقد حينئذ. 

نعم يصح أن يعدا سدهما عفدا :وارك وق ذلك مفزد ذا للوفرتقته و النلو أو الوضيية أن 
الشرطء فإذا سبق أحدهما أذ السبق من الآخرء كما أنه يأحذ الوقف 
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طرق لأ كران سعنانا لايق تو ل كو عونا ذا قرو للقيو با كان كيه 
عي عاو نيتنا قاف بال فنك 0 التلورو اشيرق و لتر قن كما كن أن يكون ألفا داك 
عنوان جعالة أو إجارة أو صلح مثلاً فتشدمل_الغتوانات يدون أن يكون ينها تناف بأن 
يكون االنمن يما وهال مز 'القاليق شاك ار اللسالة هيه العرقنا شري وسكا 

وكذلاف ظوئوت الضور ' السافية مالف كان رفول« كد هاء ا بدا ريق افلداقرى لاسر 
شيء. أو يقول ثالث: أيكم سبق فله مئ شيءء أو يقول: إن تسابقا فإن سبق زيد فله شيء 
وإن سبق عمرو فلا شيء له؛ أو يقول: نتسابق فإن سبقت أعطيتكء لا إن سبقت فلا شيء 
لي» إلى ذلك من الصورء سواء كان بينهماء أو كان من ثالث بالنسبة إليهما. 

ثم القسم العقدي من المسابقة بحاحة إلى إيجاب وقبول» وقد ذكرنا في بعض مباحث 
(الفقه) أنه يمكن توارد إيجابين» إذ لا خصوصية للإيجاب والقبول» فيصح أن يكون أحدهما 
موجباً والآخر قابلء كما يصح أن يكون الثالث موجباً وكلاهما قابلآء أو يكون كلاهما 
موجباً والثالث قابلاء على التفصيل الذي ذكروه ف باب العقودء كما يصح المعاطاة لأن 
المعاطاة أيضاً نوع عقد كما ذكرناه في كتاب المكاسب. 

ويشترط في عقد المسابقة العقل» فلا يصح أن يكون أحدهما أو كلاهما مجنوناء فإن 
لفقا روط صة :العقد نضا و إضافا كما عونق غري هذا الكداب: 

وكذلك يشترط فيهما البلوغ؛ على ما ذكره الفقهاء في كتاب الحجرء من أن بدون 
البلوغ لا يصح العقدء وإن احتملنا نحن الصحة بالنسبة إلى المراهق ونحوه» ولذا ذكر بعض 
الفقهاء كراهة معاملة الصبيان دون البطلان. 


وإذا عقدا في حال العقل ثم جن أحدحماء أو جن كلاهماء فتسابقا في حال 


ددن 


الجنون فهل يصح ذلك أو لاء الظاهر العدم» لأن الشارع رفع القلم عن المجنون حي 
يستفيق» فلا يكون عمله عملاً مخترماً شرعاً في مثل المقام الحتاج إلى النية حين يكون مصداقاً 
للقن انل : 

ثم إن معطي العوض يجب أن لا يكون سفيهاًء إذ السفيه محجور عليه في التصرف في 
مالف أنه حرا المقية غرف العقه كالى رامس رزواذ لشم «تالنقه ونتك معوما عفدا :أن اليهننا 
سبق يعطيه شيئاء فيقبلان وأحدهما أو كلاهما سفيه» فيتسابقان» فإذا سبق أحدهما استحق 
العوض من الثالث. 

كما أنه لا يختص أن يكون العوض للسابق» كما ألمعنا إلى ذلك في بعض المسائل 
السابقة» بل يصح أن يكون العوض للمتأخرء فيما إذا كان التأخر أيضاً فنء مثل ما إذا كانا 
راكبين فرسين يجريان كالريح» فملك الزمام ا موحب للجري العادي فن للمنسحب مثلاً 
فيما إذا كان الانسحاب يتعلق به غرض عقلائي» أو أن يكون السبق بينهما نصفين إذا 
توازيا بدون أن يكون أحدهما سابقاً على الآخرء أو يكون السبق للذي يتوازى مع الآخرء 
قاذ العوها يك دن العلدد السريع والآخر لا يتمكنء فيعقدان عقد المسابقة بينهماء أو 
من ثالث معهماء أنه إذا ساوى في العدو الضعيف مع القوي أعطى الضعيف شيئاً. 

أما الإسلام فليس بشرطء فيصح سواء كانا كافرين: أو كان أحدهما كافرأء وقد تقدم 
مصارعة رسول الله (صلى الله عليه وآله) مع ذلك الكافر. 

وكذلك لا يشترط الإبجان في أحدهما أو في كليهما. 

نعم الكافران والمخالفان يلزمان .ما التزما به في عقد السبق» لإطلاق الأدلة المنحصصة 
للأدلة الأولية» فلا يشترط أن يكون السبق بينهما على حسب موازينناء وعليه فالظاهر صحة 
عقد المسابقة بينهما ولو في الشي الحرام عندناء إذا كان حلالاً عندهم؛ فيحكم 


ادن 


بلزوم إعطاء السبق لمن سبق منهما. 

وحيث لا يحل لنا ما يحل للكفار والمخالفين إلا فيما حرج بالدليل مثل إرث العصبة 
ونحوه» فلا يصح أن نتسابق معهم في مسابقة محرمة عندنا حسب قوانين الإلزام كما هو 
واضحء كما أن الأحذ منهم بقانون الإلزام إنما هو في المحلل عندنا أو فيما حرج بالدليل 
مثلاً لا يصح المسابقة مع الكافر على الخمر أو الختزير» أو المسابقة مع المخالف على النبيذ» 
كما لا تصح المسابقة المحرمة مثل القمار ونحوه بيننا وبين الكفار» أو بيننا وبين المخالفين 
حيث يجوزون الشطرنج ونحوه. 

كما لا يجوز لنا أن نتخذ مثلاً زوجة محرمة عندناء محللة عندهاء كالأخ المسلم يتزوج 
بأخته امحوسية» باعتبار أن الزواج محلل عندها حسب قانون الإلزام» فإن قانون الإلزام لا 
يشمل المقام. 

نعم في مثل ما إذا باع الكافر الخمر والخترزير يصح لنا أحذ الثمن منهماء وكذلك إذا 
أعطى المخالف الإرث للمؤمن الذي لا يعتقد بالارث في ذلك المورد» يصح له الأخذ منه 
للدليل. 

والحاصل: إن القاعدة الأولية هي الحرمة إلا ما حرج بالدليل؛ لا أن القاعدة الأولية 
إجراء قانون الإلزام إلا ما حرج بالدليل. 

ثم إذا حصلت عقد المسابقة لم يكن لأحدهما الامتناع لأنه مقتضى كونه عقداً لازماًء 
ولو امتتع جره اننا كوه ولو لم يكن غير فالظاهر أنه لذ شيعه إلا إذا صرف الآخر نيعا له 
ابره و ا مر وي ماله فإنه على الذي امتنع عن الوفاء بالعقد, لأنه هو سبب الضرر 
بامتناعه عن الوفاء. 

ويصح الفسخ منهما لأنه بينهماء إلا إذا كان المال من ثالث فيشترط رضاه أيضاً 
بالفسخ, لأن العقد يكون بين الجميع حينئذ» ولو كان هناك رابع كأن يكون 


ريل 


والأرض إذا كانت من الخامس وهكذاء تحقق العقد بينهم جميعاء فالفسخ لا يكون إلا برضد 
الجميع. 
العقد فإن صرف الصحيح شيئا كان على الطرف كما تقدم؛ ولا يهم أن المرض لم يكن 
باحتيار الخارج» إذ هو كالإحارة من هذا الحيث إذا لم يفعل الأحير ما عقد عليه؛ فإنه لازم 
عليه أن يتدارك لأنه مقتضى العقد. والسجن إذا كان بالحق كان على المسجونء وإذا كان 
بالباطل كان على الساجن لأنه سبب الضررء فتأمل. 

ويصح جعل شرط الخيار لههما أو لأحدهما أو لثالث مطلقا أو في الجملة» لإطلاق 
الأدلة» وكذلك إذا كانوا أكثر من اثنين صح جعل الخيار لأحدهم أو لكلهم أو لحملة 
منهم. 

ثم إن المسابقة قد تكون محرمة من جهة الإنسان» كالكافر إذا سابق معه المسلم فيما 
إذا كان ينقويئ على المسلمين: أو' كان أحدهها أو كلاعنا مريضا نسيب المسابقة ؤيادة مرظبه 
أو ما أشبه ذلك. 

وقد تكون محرمة من جهة نفس المسابقة» كالقمار أو على الدابة المغصوبة أو الأرض 

وقد تكون محرمة من جهة السبق» كما إذا جعل السبق الخمر والختزير ونحوهما. 

وقد تكون محرمة من جهة خارحية» كتسبيب إيذاء الناس ونحو ذلك ثما لا يجوز 
فتوجا: 

ثم الحرام قد يسري إلى العقد فيبطل» وقد لا يسري كالمسابقة وقت النداء» فإنه مثل 
البيع وقت النداء» حيث إن النهي عن شيء خارج لا يسبب بطلان العقد. 

ثم إنه لو شك في أن المسابقة عقد أم لاء فالأصل عدم كونه عقداء لأن العقد شيء 
حادثء» فالشك فيه موجب لعدم جريان أحكام العقد عليه» كما أنه لو 


ام 


كان قشمان قسني عقد بو دجن غير عقن وشافا أن الواقى انوبياء لا كم بعلية 
بأحكام العقد. 

عم لو غلم أنه أوقععقدا وش كف فق :انيقي أو اميق يسح أو إقالة اونا اشبه 
فالأصل البقاء. 

كما أنه لو أوقع العقد ثم شك في أنه هل كان على نحو صحيح, أو على نحو باطل؛ 
كان الأصل الصحة, لأصالة الصحة في العقود إذا شك فيها بعد وقوعهاء على ماذكروه في 
"كان الكاسيت وعدم 

ولا يشترط في عقد المسابقة القربة» كما لا يشترط في نفس السباق القربة» لأصالة 
عدم الاشتراط» على ما حقق في التعبدي والتوصليء فلو أوقعا العقد رياء أو سمعةء أو فعلا 
السباق كذلك لم يضرء نعم الحرمة وعدم الحرمة مسألة أخرى. 

كما أنه أوقعا العقد قربة إلى الله» أو سابقا كذلكء» كان لهم الأحرء لما ورد من 
استحباب أن يعمل الإنسان أي عمل قربة إلى الله سبحانه وتعالى» وإن كان العمل في نفسه 
نا قر ال وف 

ثم إن مات أحدهما في أثناء المسابقة» فإن كان العقد على نحو الكلي» وأمكن فرد آخر 
لم يضر بالعقد» كما لو عقد على السباق في هذا اليوم فمرض أحدهما في هذا المصداق 
وأمكن سباق آخر ف نفس هذا اليوم؛ إذ تعذر المصداق لا يضر بالعقد» نعم إن تعذر كل 
أفراده بطل. 

أما أنه هل يرث الوارث ما كان مورثه له» فينبغي التفصيل فيه» بأنه إن كان العقد 
على نحو الحق الشامل للوارث ورثه. وإلا فلا. 

ومنه يعلم وحه النظر في إطلاق القولين» حيث قال في القواعد: ويبطل 


مدن 


مموت الرامي والفرس» ولو مات الفارس فللوارث الإتمام على إشكال. 

وأشكل عليه الجواهر بقوله: (لا يخفى عليك ما في قوله للوارث الإتمام» إذ لا ريب في 
الانفساخ على اللزوم فضلاً عن الجواز» ضرورة كون المغالبة وقعت بين الشخخصين لا 
ورقيماء ذهو كالشتات: اللشترط عليه الباشرة» ودعوق: أن "الراة بالمشابقة امعحان الفرسن 
الفارس وبذلك افترق عن المراماة وانفسحت بموت الفرس» واضحة المنع» كوضوح فساد 
أصل الحكم خصوصاً بعد ملاحظة قصور الوارث عن ذلكء لكونه طفلاً أو أنثى ونحو 
ذلك» ودعوى استنابة غيرهم في ذلك كما ترى) انتهى كلام الجواهر. 

فإن إطلاق أي من الكلامين غير ظاهر الوجه بل الأمر تابع لكيفية المعاقدة. 

ومنه يعلم صحة الاستنابة أيضاً إذا كان الوارث طفلاً أو ما أشبه إذا كان العقد بحيث 
يشما مخ ذلك 

ثم إنه إذا كان نحواً يورث واستعد الوارث للسباق فهوء وإلا بطل إلا إذا كان العقد 
شاملاً للاستنابة أيضاًء واستعد الوارث بجعل النائب. 

ثم إنه إذا كان على نحو يورث كان حسب موازين الإرث,ء فإذا كان للميت ولدان 
والعقد عقداه على نحو سباقين مغلا ورث كل سباق واحد منهماء وهكذا بالنسبة إلى ثلاثة 
سباقات وغير ذلك. 

ثم لو فسخ أحدهما العقد في الأثناء» أو الثالث الذي له الخيار فلا بأس» ويبطل حق 
الآخرء لأن معئ قبوله الاث مح ما ا 
فلا ينفسخ, فإن أمكن جبر المنسحب فهوء وإلا كما تقدم مع أثة إن ضوف الا أو قينا 
من وقته ثما له الأحر فعلى المنسحب أن يؤديه لدليل «لا ضرر)”"©؛ وإلآ فلا شيء. 


)١(‏ الوسائل: ج/١‏ ص١5"‏ الباب ١7‏ من أبواب إحياء الموات ح". 
فض 


(مسألة ؟): قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (لا حلاف ولا إشكال في أنه يصح 
أن يكون العوض عيناً أو ديناً على حسب غيره من المعاملات» لإطلاق الأدلة وعمومهاء 
وخعصوص ما وقع من البي (صلى الله عليه وآله) من بذل النخلات والأواقي من الفضة» نعم 
ستعرف فيما يأن أنه يعتبر في ملكه العمل على وحه يكون جزء السبب» فلا يصح ضمانه 
و كان نيا قله رذ ارهن فيفه ار “لاسو شوو فاده بط افد :و السيت العققة 
وإن أطلق في المسالك هنا ضمانه والرهن عليه» والأمر سهل) انتهى. 

أقول: مقتضى القاعدة صحة الضمان والرهن والكفاية ونحوها هنا على حسب 
موازيتها في الكنب الذكورة. 

ومنه يعلم وحه قول المسالك حيث قال: (قد عرفت أن عقد المسابقة لا يفتقر إلى 
العوض» بل دائرة جوازه بدونه أو معهء لكن على تقدير ذكر العوض يجوز كونه عيناً ودينا 
كما ىق كوه ”فو الأعزاض الواقمة ب العاتلاسة, كس على النقدن يرا كويد ويا 
بالمقدار والجنس والنوعء ويتفرع على كل من العين والدين أحكامه اللاحقة له شرعاً من 
الضمان والرهن عليه وغير ذلكء فإنه على تقذير كونة عيناً ل يضح الرهن .عليه لتعذر 
أحذها من الراهن» ول عنيؤاه : إر رذ سوونا حتيياقالكعيان العندرةة عرفا وعلى تقدير 
:كوناديا بعد الغى عله شيكه كرون زازما اعمالة ويكرطهه و كلك عون كزنه جيالا 
ومؤجلاًء منهما ومن أحدهما وبالتفريق) انتهى. 

لكن ينبغي أن يقال: إنه يصح أن يكون أيضاً العوض حقاء لأن الأمر ليس ينحصر في 
العين والدين» فإطلاق أدلة المسابقة وعقلائية كون السبق 


مدن 


الحق يوجحب صحة ذلك أيضاء كما أن كونه مضبوطا بالمقدار واللجنس والنوع وما 
أشبه إنما هو بقدر أن لا يوجب الغرر لأن «النبي (صلى الله عليه وآله) نمى عن الغرر»» أما 
الأكثر من ذلك فلا دليل عليه. 

وعليه فيصح أن يكون العقد على نحو الكلي؛ كما يصح أن يكون على نحو المشاع؛ 
أو الشخصيء وف الكلي يعتبر أن يكون بحيث لا يوجب الغرر» أما فوق ذلك فلا دليل 
عليه. 

وما ذكره بعض الفقهاء من أن دائرة الغرر العرئٍ أضيق من دائرة الغرر الشرعي» غير 
ظاهر الوجه» كما ذكرنا تفصيله في كتاب المكاسب. 

ثم إنه يصح أن يكون السبق إتيان شيء واجب على المسبوق» أو ترك محرم عليه» أو 
فعل أو ترك شيء مباح أو مستحب أو مكروه؛ مثلاً يقول: إذا سبقتك كان عليك أن 
تسلم» أو تعلمئئ القرآن» أو تصليء أو تترك الخمرء أو تترك النوم بين الطلوعين» أو تفعل 
الشيء المباح الفلاني» فإن ذلك كله يصح أن بكرن سنا فإذا لم يفعله أحبر عليه وذلك 
لإطلاق الأدلة بعد ما عرفت من أن الموضوع العرفي هو المحكم في المقام» حيث لم يزد أو 
ينقص الشارع منه» كما هو شأن سائر الموضوعات. 

وقد تقدم صحة أن يكون السبق كلياً له أفراد إذا لم يكن غررء ويذل عليه ما تقدم 
من حديث مصارعة البي (صلى الله عليه وآله) مع الأعرابي على شاة» ثم مصارعته ثانياً على 
شاة أسرى 7 'حيف :إن الظاهر أن الشاة كان كلياء فتامل. 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص17 الباب4 من أبواب السبق والرماية ح؟. 
احردن 


(مسألة 4): قال في الشرائع: وإذا بذل السبق غير المتسابقين صح الجاعا :]ذا يلاله 
أحدهما أو هما صح عندناء ولو لم يدخل بينهما محلل» ولو بذله الإمام من بيت المال جازء 
لأن فيه مصلحة» ولو جعلا السبق للمحلل بانفراده جاز أيضاء وكذا لو قيل من سبق منا فله 
السبق» عملاً يإاطلاق الإذن في الرهان. 

أقول: أما بالنسبة إلى بذل السبق من غير المتسابقين فقد عرفت الإجماع فيه بعد 
إطلاق الدليل» وأما بالنسبة إلى بذل أحدهما أو هما فظاهر قوله (صح عندنا) أنه إجماع 
الشاد وق لقو اع تلان ليخت العامة اقل اكوا الاسرى الخدفنا" افيه تلاك انه قبار + ويل 
كالاجتهاد في مقابلة النص الذي منه الإطلاق والعموم» ولابن الجنيد فلم يجوزه منهما من 
دون دخول محلل» لخبر عامي لا يصلح لمعارضة إطلاق الأدلة وعمومها. 

أقول: هو كما ذكره الجواهر تبعاً للمشهورء بل المجمع عليه باستثناء ابن الحنيد إذ 
إطلاق الأدلة محكمء وكيفية بذلهما أن يخرج كل ولحد قنهنما تفلا ينار حيخ زعا 
السابق متهضماء وق الحقيقة إن السابق مهما موز مال غيرىه لأنث مال تقش هو مال لتقي 
لا أنه شيء جديد يملكه بسبب مسابقته» وكذلك ما ذكره من بذل الإمام أيضاً جائزء لأنه 
لا فرق بين أن يكون الثالث الإمام أو غيره» وفرعه الأخير بقوله: وكذا لو قيل من سبق مناء 
المراد به الثلاثة أي هما والمحلل الذي هو بينهماء ومن الإطلاق ونحوه يعلم أنه يصح جعل 
المي الاتناة: اخبر عتارج عن العااتة “معلا يقو ل« من سيق هنا #فالمسبوق يعظي كينارا 
لمسجد أو مدرسة أو فقير أو ما أشبهء لإطلاق الأدلة» وإن لم أحد من تعرض له. 


ارون 


قال في المسالك: فيما إذا كان هناك سبق الأقسام أربعة: 

الأول: أن يخرج المال الإمامء وهو جائز إجماعا منا ومن غيرناء سواء كان من ماله أو 
فق هيك امال لآن البى وضلى الل .عليه وآلمم سابى.بين. اليل وبحعل .يبتها سبقاء ولآن :ذلك 
يتضمن حثاً على تعلم الجهاد والفروسية وإعداد أسباب القتال وفيه مصلحة للمسلمين 
وم در كان نايا 

الناي: أن يكون المخرج غير الإمامء وهو حائز أيضاً عندنا وعند أكثر العامة» لأنه 
بذل مال في طاعة وقربة وطريق مصلحة المسلمين فكان جائزاء بل يثاب عليه مع نيته» كما 
لو اشترى لهم خيلاً وسلاحاً وغيرها مما فيه إعانتهم على الجهاد. 

الثالث: أن يخرج المال أحد المتسابقين» بأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقت فلك 
على عشرة» وإن سبقت أنا فلا شيء لي عليك» وهو حائز عندنا أيضاء للأصل وانتفاء 
المانع. 

الرابع: أن يخرج الدياقاة فعا بأن يخرج كل منهما عشرة ماد على أن يحوزهما 
السابق» وهو جائز مطلقاً على الأشهر, ثم ذكر قول ابن الحنيد. 

ومنه يعلم أن الأقسام أربع وعشرونء لأن البذل إما أن يكون من هذاء أو هذاء أو 
هماء أو ثالث هو الإمام» أو بيت المال» أو غيره» ثم يضرب هذه الأقسام الستة في أن يكون 
لأحدهماء أو لكليهماء أو لثالث محلل» أو غير محلل» ومقتضى القاعدة صحة الأقسام كلها 
كما عرفت. 

وسيأتي بعض الكلام في جعل السبق لغير الثلاثة. 


درون 


(مسألة 0): قال في الشرائع: (وتفتقر المسابقة إلى شروط خمسة: 

الأول تقلاير السافة ابكداء و اتهاءه. 

والثايي: تقدير الخطر. 

والثالث: تعيين ما يسابق عليه. 

والرابع: تساوي ما به السباق. في احتمال السبق» فلو كان أحدهما ضعيفاً يتيقن 
قصوره عن الآخحر لم يجز. 

والخامس: أن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل» فلو جعل لغيرهما لم يجز) انتهى. 

أقول: لا دليل لأي من هذه الأمور إلآ الموضوع العرثٍ والغرر وانصراف الأدلة» وإن 
ادعي ف بعضها عدم الخلاف أيضاًء لكن عدم الخلاف ونحوه في أمثال المقام مستند» ومثله 
ليس بحجة, فالمهم الأدلة الثلاثة» ففي أي مورد كانت كان هو المحكمء وفي أي مورد لم 
يكن أي منها كان مقتضى الإطلاق الصحة. 

وقد قال الجواهر بعد ذكر أربعة من الشروط المذكورة: (لكن لا يخفى عليك المناقشة 
في دليل كثير منها أو جميعهاء اللهم إلا أن يكون إجماعاً كما عساه يظهر من نفي النلاف 
عن بعضهم؛ وإن كان هو كما ترى) انتهى. 

وعلى هذا فنقول: 

أن" الإاززقة الاو ل نوهو تقانين الشنافة" ابعد .و اللواءه فقت دترا لال اك 

قال في المسالك: في بيان علة الشروط الخمسة المذكورة في الشرائع: لما كان عقد 
المسابقة من عقود المعاوضات وإن لم يكن محضة فلا بد فيه من 


)١(‏ الوسائل: ج؟١‏ ص ”7١‏ الباب٠4‏ من أبواب التجارة ح7. 
رض 


الضبط الرافع للجهالة الدافع للغرر المحصل للغاية المطلوب منهء ولا يتم ذلك إلا بأمور 
ذكر المصنف منها خمسة» وجعلها في التذكرة انْني عشر»ء ونحن نشير إليها جملة مبتدثين يما 
ذكره المصنف منها: 

الأول: تقدير المسافة ابتداء وانتهاء» فلو لم يعيناهما أو أحدهماء بأن شرط المال لمن سبق 
متهم حيكا يسبق ل يجن لأنه إذا + يكن هتاك غاية معينة ققد يدان السير حرصا ينعبات 
ويهلك الدابة» ولأن من الخيل ما يقوى سيره في بدء المسافة ثم يأخذ في الضعف وهو عتاق 
الخيل وصاحبه يبغي قصر المسافة» ومنها ما يضعف في الابتداء ويشتد في الانتهاء وهو 
هجانه وصاحبه يبغي طول المسافة» فإذا اختلف الغرض فلا بد من الإعلام والتنصيص على 
ما يقطع التزاع» كما يجب التنصيص على تقدير الثمن في البيع» والأحرة في عقد الإحارة 
إذ السبق أحد العوظين هناء وعلى هذاء فلو استبقا بغير غاية لينظر أيهما يقف أولاً ل يجز 
0 

وقد أحذ هذا الكلام المسالك ممن سبقهء كما تبعه الجواهر وغيره» لكن فيه: إن ما 
ذكره من الدليل غير تام» إذ يمكن التحديد بالمسافة المكانية» كما بمكن التحديد بالمسافة 
الأمائيةه مفاذ وتورط اق سنا بقه امنافة أن افون أو ما أشية فان للك ايها رافع للغررء 
فيشمله إطلاق الأدلة ولا انصراف في مثله. كما أنهما قد يحددان السير إلى حد انتهاء 
عدوهماء أو عجز فرسهماء أو عجز أحدهماء أو عجز فرس أحدهماء ذلك أيضاً عقلائي 
فيشمله الأدلة» ولا غرر فيه» وكذلك قد يحددان الأمر بتوافقهما على الوقوف أو وقوف 
أحدهماء فإذا توافقا أو ألقى أحدهما السلم لصاحبه» كان معيئ ذلك أن صاحبه قدم عليه 
وذلك أيضاً عقلائي 


ردنا 


فلا منع من تقدير الأمر به» ولا يوحب غررا. 

ومنه يعلم وجه النظر في الشرط الثاني الذي ذكر وجهه المسالك بقوله: 

الثاني: تقدير الخطرء وهو المال الذي نابا عليه عد وقد : لأنه عوض عن فعل 
محلل» فشرط فيه العلم كالإحارة» فلو شرطا مالاً ول يعيناه» أو تسابقا على ما ينفقان عليه 
أو على ما يحكم به زيدء بطل العقد للغرر وإفضائه إلى التنازع المخالف لحكمة الشارع؛ 
ويجيء على قول من يجعلها جعالة جواز الجعالة في العوض على بعض الوجوه. وذلك حيث 
لا يمنع من التسليم ولا يؤول إلى التنازع» كجعل عبده الفلاني أو جزء منه ولا يعلمانه أو 
أحدهما لمن سبق» وقد تقدم أن المال ليس بشرط في عقد المسابقة» بل يعتبر ضبطه على تقدير 
اشتراطه. 

أقول ةفد اعرقك آذه وليل الاستراظ هر القروة نوو يدوو دار وود وعدماء 
فحيث لا غرر فلا بأس به» وأي غرر في أن يتفقا على أنه يكون المال الذي يقول به الحكم 
المعتدل مهما كانء فإذا قال الحكم شيئاً لا حق لأحدهما في الزيادة أو في النقيصة» لأهما 
اتفقا على ذلك» ولا دليل على أكثر من نحو ذلك. 

أما إذا كان شيء وك اشبارعن كيده القناة لمعيه أ هده الفط مي ارظن لغيه 
المزفنة أرما أضب الاك فأرول أن يكرن صيحيها: وقد تقدم الإلماع إلى صحة أن يكون كلياً 
له مصاديق» وقلنا: إن رواية مصارعة رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلها ظاهرة في 
الكلى ( كيل ريضخ أن يكرة السبق شيعا مرفي لأ يعلد هل أنه قضة أو ذهب أبيض فغلا: إن 
غير :ذللق: 

كما أن مما تقدم ظهر إشكال إطلاق الشرط الثالث» وإن ذكر وجهه المسالك 


)١(‏ الوسائل: ج/١١اص ”5١‏ الباب؟١‏ من أبواب إحياء الموات ح7. 
قلا 


بقوله: 

(الغالق): تعييق ها يساق .عليه بالمشاهدة4 لأن القصود من المشابقة امتحات الفرس 
ليعرف سيره وتمرينه على العدو» وذلك يقتضي التعيين» وثٍ الاكتفاء بالوصف وجه ضعيف 
لعدم إفادته الغرضء؛ إذ لا يتم إلا بالشخص بخلاف نحو السلمء لأن الغرض فيه متعلق 
بالكلي» وحيث يعينان الفرسين لا يجوز الإبدال» وإن قيل بجواز العقدء لأنه حلاف 
امشتروهل: 

إذ فيه: إن التعيين بالوصف لا مانع فيه عند العقلاء» ولا غرر في ذلكء؛ بل العقلاء 
يرون الكلي كالشخصي في كثير من الأبواب كالبيع والرهن والإحارة وغيرهاء أما إذا قبل 
بحواز العقد فأوضح, فإنه إذا لم يحب أصل العقد فعدم وجحوب خصوصياته بطريق أولى فيما 
لم يكن غرراً. 

ومنه يعلم صحة مسابقة اثنين على فرس واحد في ساعتين» حي يرى أن أيا منهما 
يبلغ مثلاً أير المسافة» فأي منهما بلغ أحير المسافة في خلال ساعة مقلاً كان له السبق) 
وكذا ليعلم أن أيهما يقدر على الاستمرار أكثر» وكذلك عكسه وهو مسابقة إنسان على 
فرسين حي يعرف أن أي الفرسين يتمكن بلوغ المسافة ملا إذ قد يكون المعيار امتحان 
الفارس» وقد يكون المعيار امتحان الفرس. 

ومثل ذلك يأق في سائر الآلات كالسيارة والطيارة والدراجحة والسفينة والغواصة 
وغيرهاء لما عرفت سابقاً من وحدة الملاك في الجميع» وتكون اللحائزة لصاحب الفرس السابق 
أو الآلة كذلك. 

أما الشرط الرابع؛ فد ذكره المسالك قائلاً: 

(الرابع: تساوي ما به السابق لاحتمال السبق» لأن الغرض الاستعلام» وإنما يتحقق مع 
احتمال سبق كل منهماء إذ لو علم سبق واحدة لم يكن للاستعلام فائدة» والمراد بالتساوي 
في احتمال السبق قيام الاحتمال في كل واحدة؛ وإن ترحح أحدهما على الآخرء لا تكافؤ 


ام 


الاتعنالن؟ كن كايو العار وق عو و كان ادها عونا ومن قصورة 
عن الآخر تنبيه على ما فسرناه به» وعلى هذا لا يبطل إل مع القطع لسبق أحدهما) انتهى. 

لكن يمكن أن يقال: إنه حي مع العلم بسبق أحدهما أيضاً يصح المسابقة لأحل تدريب 
المسبوق وإيجاد الحماس فيه وإعلامه بأنه لا يتمكن أن يسابق» فيظهر على عيبه فيصلحه. 
وكذلك إذا كان في الفرس عيب يمكن إصلاحه فيظهر السباق عيبه لصاحبه حى يتصدى 
لعلاحه؛ إلى غير ذلك من المحتملات والأمثلة. 

ثم لو قطع أحدهما بأنه لا يتمكن من سبقه أو من سبق صاحبه أو تيقنا أو تيقن الث 
لم يضر بالسباق إذا لم يكن القطع مطابقاً للواقع» إذ المعيار في الواقع لا في القطع فإنه 
طويفق كها لا جهن 

وأما الخامس» فقّد قال المسالك في بيانه: 

الخامس: أن يجعل السبق لأحدها أو للمحلل» فلو جعل لغيرهما لم يجزء لأنه مفوت 
للغرض من عقد المسابقة» إذ الغرض التحريض في طلب العوضء و كذا لو جعل للمسبوق» 
لأن كلاً منهما يحرص على كونه مسبوقاً لتحصيل العوض فيفوت الغرضء وكذا لا يجوز 
جعل القسط الأوفر للمسبوق» ويجوز العكس لحصول الغرض في الحملة بالنسبة إلى الزيادة» 
بم ساي سام عرد : 

وير قليف اإقا تقرس لبد تفي "قاذ ادنب اشاقن السك اتكرة لمات 
غرض يحصل بإعطاء العوض لذلك الغرضء مثل أن يشترط أن يعطي العوض لقريب له أو 
لعفت او اللنين" ردحني اشجادت ليس واكم ”عرق فو تمشطوول ايان على الال هن 
بالأمانةان سرع ار كل العوض :ار يععه الاهر سيوف أن العوية اها نسي 
باعتبار تمكنه من الفرار 


ارون 


من الحرب بالمسبوقية فيما إذا كان مثلاً فرسه جموحاً لا يتمكن من أخحذ زمامه إذا 
نسو ل داق :19 انلك و ون لماك ورد رقن كلدك «القطط ان المضيع لضيو كل 
العوض أو أكثره. 

نعم رما يستدل لذلك .ما ِي الرياض ودلائل المسائل للقزويئٍ والجواهر» من ادعاء عدم 
الخلاف» لكن لا يخفى أن تعليلهم مما ذكر يوجب وهن عدم الخلاف» فلا يمكن الاستناد 
إليه. 

ومنه يعلم وجه النظر في إشكال الجواهر على المسالك في عبارته المتقدمة» حيث حوز 
المسالك جعل بعض السبق للمسبوق قائلاً: (ويجوز العكس لحصول الغرض في الجملة 
بالنسبة إلى الزيادة كما يحوز جعلها خاصة عوضا) قال: (لكن قد يناقش بالشك في تناول 
إطلاق الأدلة له إن لم يكن ظاهرها خلافه» والأصل الفساد). 

إذ قد عرفت أن العقلاء يفعلون ذلكء ولذا بحد في الأفراس الاثنى عشرة للمسابقة 
جعل السبق للأول مثلاً عشرة» وللثاني تسعة» وللثالث ثمانية» وللرابع سبعة» وهكذا. 

ثم إن المسالك ذكر بقية الشروط الى ذكرها التذكرة» قال: 

وزاد في التذكرة: (السادس): تساوي الدابتين في الجنسء فلا يجوز المسابقة بين الخيل 
والبغال» ولا بين الإبل والفيلة» ولا بينها وبين الخيل؛ لأنه مناف للغرض من استعلام قوة 
الفرس وتمرينها مع السباق مع جنسها. 

ولو تساويا جنساً لا وصفاً كالعربي والبخبي» فالأقوى الحواز لحصول الشرط» وهو 
احتمال صدور كل منهماء لأنه المفروض ولتناول اسم الجنس لمماء ووجه العدم بعد ما بين 
الصنفين كتباعد الجنسين» وهو بعيد. 

(السابع): إرسال الدابتين دفعة» ولو أرسل أحدهما دابته قبل الآخر ليعلم 


ردنا 


هل يدركه أم لا لم يجرء لأنه مناف للغرض من العقد» لأن السبق ربعا كان مستنداً إلى 
إؤسال الحذغنا أولكد ا وايضا فإكذ اسسععاام ‏ إدراق ااركغر اكول اغيد ااستعلام السيق: قله حول 
العقد عليه. 

(الثامن): أن يسبق على دابتين بالركوب» فلو شرط إرسال الدواب ليجري بنفسها 
فالعقد باطلء» لاها تتنافر بالإارسال ولا يقصد الغاية» بخلاف الطيور إن جوزنا المسابقة 
عليهاء لأن ها هداية إلى قضد الغاية. 

(التاسع): أن يجعل المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها ولاينقطعان دوفاء فلو كانت 
بحيث لا ينتهيان إلى غايتها إلا بالانتقطاع وتعب شديد بطل العقد. 

(العاشر): أن تكون ما ورد عليه العقد عدة للقتال» فإن المقصود منه التأهب له. فلا 
يجوز السبق والرمي من النساء لأنمن لسن من أهل الحرب. 

(الحادي عشر): العقد المشتمل على أركانه المعتبرة فيه» وقد تقدم في كلام المصنف ما 
يدل عليه. 

(الثاني عشر): عدم تضمن العقد شرطاً فاسدأًء فلو قال: إن سبقئ فلك هذه العشرة 
ولا أرمي بعد هذا أبدء أو لا أناضلك إلى شهرء بطل العقدء لأنه شرط ترك قربة مرغب 
فيها ففسد وأفسد ‏ انتهى. 

ويدل سكوت المسالك على كلام التذكرة أنه يقبل يهذه الشروط» لكن كلها مناقش 
نريا كنار ع 

إذ يرد على السادس: إنه أي مانع من المسابقة بين الجنسين بعد احتمال سبق كل 
واحد منهما الآخرء فالأصل الصحة بعد العقلائية ال ذكرناها مدركاً ينصب عليها إطلاق 
الأدلة. 

ومنه يعلم أن تصديق الجواهر لإشكال المسالك غير ظاهر الوجه؛ 


ادن 


وأشكل في الجواهر على الشرط السابع بقوله: (وفيه: إنه يتبع الشرط» ولذا لا يشترط 
التساوي في الموقف: نعم يعتير معرفة مقدار ذلك مع فرض الاشتراط تخلصاً من المهالة 
المفضية إلى التنازع» مع احتمال الاكتفاء في تحقق السبق من أحدهما). 

وهو كما ذكره الجواهر» إذ لا يلزم إرسال الدابتين دفعة عند العقلاء» وإنما المهم 
الغاية» ورما كان بين الدابتين اختلاف في الموقف» ومع ذلك يعتبر العقلاء صحة المسابقة» 
لأن المهم المسافة في الجملة لا خحصوصيات المسافة. 

وأشكل في الثامن: بقوله: (وفيه: إنه روج عن موضوع السبقء لا أنه من شرو طه). 

وززة غليه اقيم الدسيق انك التتابقه انها ون رطقم 'الكدلة لفاك و مكافك 
إلى الفارسين وإن كان ميقي إلا أن المناط أيضاً يأي في الدابتين» ولذا يمكن المسابقة بين 
الظيارتين: أو السيازتين. أو "السفيتدين أو ما أشيه من الآلات: المتعارفة الآن: يدوق إنسان 
يسوقها أو يقودهاء وحيث قد عرفت عدم اعتبار المسافة» وإنما يمكن جعل الشرط الزمان فلا 
موضوع لهذا الشرط في نفسه. كما أنه إذا جعل الشرط المسابقة إلى حين انقطاع أحدهما 
صح ا بالإضافة إلى هداية الدابتين فالأمر ليس ا بالطائر. 

وأشكل الجواهر على العاشر بقوله: (وفيه منع :حصوصاً في مثل الصبيان بعد العقد من 
أوليائهم). 

أقول: بل وفي النساء ا لأن النساء كن استعدادهن للدفاع مع التحفظ على 
شأفن» فإن الجهاد ليس دائماً جهاداً ابتدائيء بل يشمل الدفاع» ويؤيد جواز مسابقة النساء 


ما ذ كر ف التواريخ من محاربة نسيبة عند رسول 


درون 


الله (صلى الله عليه وآله) مع رسول الله مك 'اله.علية والمغاى اعيرلكل. كما أنه 
يؤيده أيضاً ما ورد من إرسال علي (عليه السلام) أربعين من النساء مع عائشة إلى المدينة'”, 
بالإضافة إلى مقتضى القاعدة في تشريك المرأة مع الرحل فيما لا محذور فيه» كما أن 
استصحاب النساء لأجل المداواة ونحوهاء كما فعله الرسول (صلى الله عليه وآله) قد توجب 
تدريبهن. 

قال القمي (رحمه اللم) في تفسيره في قصة غزوة أحد وفرار الأصحاب: 

ولم يبق مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا أبو دجانة وأمير المؤمنين (عليه الصلاة 
والسلام) وكلما حملت طائفة على رسول الله (صلى الله عليه وآله) استقبلهم أمير المؤمنين 
(عليه الصلاة والسلام) فيدفعهم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويقتلهم حي انقطع 
سيفه» وبقيت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) نسيبة بنت كعب المازنية» وكانت تخرج 
مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في غزواته تداوي الحرحىء وكان ابنها معها فأراد أن 
ينهزم فحملت عليه فقالت: يا بئ إلى أين تفر» عن الله وعن رسوله؟ فردّته فحمل عليه 
رحل فقتله» فأحذت سيف ابنها فحملت على الرحل فضربت على فخذه فقتلته» فقال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله): بارك الله عليك يا نسيبة» وكانت تقي رسول الله وصلى 
الله عليه وآله) بصدرها وثدييها حي أصابتها جراحات كثيرة. 

رقن الواقنيد اق ضورق اعد وهيل" ننه زقنا: فاتليس» يوفة و اللقو رالا "جما 
فحرخت اث عشر,جحرنحا ينن اطعنة يرمح أو ضربة'بشيتء .وأا كانت باليمامة يوم مسيلمة 
يوم قتل أبو دجانة» وقطعت يدهاء حيث دخلت الحديقة 


.١79ص‎ ١١ج المغني لابن قدامة:‎ ١ 
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أرادت مسيلمة» قال: وكان ضمرة بن سعيدك يحدّث آباءه عن جدئه وكانت قل 
نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان» وكان يراها يومئذ تقاتل أشد القتال حي 

وفي قصة: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في غزوة الخندق جعل النساء مع 
حسان بن ثابت في مكان» فجاء يهودي وأراد سلب النساء أو إرعايمن» فقامت عمة رسول 

وف قصة الحسين (عليه الصلاة والسلام) أنه حرجت من فسطاس النساء امرأة 
وأخحذت تنشأ هذه الأشعار: 

حاوية بالية نحيفة 

اضربكم بضربة عنيفة 

دون بئ فاطمة الشريفة9) 

إلى غير ذلك. 

كما يرد على الحادي عشر: ما تقدم من كفاية المعاطاة» فلا يحتاج إلى العقد المشتملة 
على أركانه المعتبرة فيه» اللهم إلا أن يقال: بأن مراد التذكرة والمسالك وغيرهما ممن ذكر 
هذا الشرط هو العقّد الشامل للمعاطاة» إذ ذكروا في كتاب المكاسب أن قوله سبحانه: 
#إأوفوا بالعقود»”" ونحوه يشمل المعاطاة أيضا. 

أما الشرط الثاني عشر: فقد أشكل عليه الجواهر بقوله: 

زوق أو انه لبس مره الشترافظ. 


)١(‏ البحار: ج١٠‏ ص١ ٠١‏ (الطبعة الحديثة) باب غزوة أحد من أبواب الغزوات. 
(0) انظر: مقتل الخوارزمي : اج ص ؟١5١.‏ 
(9) سورة المائدة : الآية ١‏ 
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وثانياً: منع عدم صحته)» وهو كما ذكره الجواهرء نعم يصح ما ذكروه شرطاً فيما 
1 انك الإ فالتا ضقاني الي 

قال في القواعد: وليس لأحدهما أن يجنب إلى فرسه فرساً يحرصه على العدو ولا يصيح 
به في وقت سباقه. 

وف جامع المقاصد: (في الحديث: «لا حلب ولا جنب» فالجلب هو أن يدفع الرحل 
فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثاً له على الدري» والجنب بالتحريك أن يجنب فرساً إلى 
فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب» فنهي عنهماء ذكره ابن الأثير 
ف النهاية وغيره) انتهى. 

لكن لا يبعد جواز كليهماء وكأن وجه المنع انصراف الأدلة عنهماء أو الحديث 
المتقدم» والمروي في الجامع الصغير للسيوطي كما في حاشية الجواهر» ولعل الحديث ورد 
أيضاً من طرقناء لكن في الجواهر قال: 

ولعله للنبوي المرسل: «لا جلب ولا جنب» لكن عن هاية ابن الأثير: الجلب هو أن 
يدفع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حا له على لحري والجنب بالتحريك أن 
يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه» فإذا فتر المركوب تحول إلى احنوب» فنهي عنهماء 
وهو غير ما في القواعد» بل قد يتوقف في أصل الحكم لعدم ثبوت دليله» بل لعل إطلاق 
الدليل يقتضي خلافه» خصوصا مع التصريح باشتراط نحو ذلك منهما) انتهى. 

وعلى هذاء فمقتضى القاعدة أنه إذا كان شرط صح, سواء بهذين القسمين أو بأقسام 
أخر» مثل أن يهيأ مثلاً مصباحاً يضيء لفرسه مما يوجحب خوفه 


بحن 


وركضه» أو يسقيه دواء أو نحو ذلك من أقسام التهيئة» مثلاً يهيأ مسجلاً يصيح عليه 
صياحاً يوجب رعبه كصياح الأسد أو نحو ذلك. 

وإ ليكو شرط اش ذلك أايضا إذا كانه رتكان او سارت اوها كيه قال في 
ضمن العقد وإلا لم يجز. 

والفافيال : :]ذا هد الأعيزال كلب اوه بو قشعا إن وعكلت فق العفيت الصيرانا: أو 
تصريحاً جاز» وإلاّ لم يحر من باب خخروجه عن العقد ووجوب الوفاء بالعقد. 

ولو اختلفا في الدخول في الارتكاز عرفاً وعدمه وانقسم العرف إلى قسمينء أو لم 
يكن عرف يسئل أو ما أشبه ذلك وكان إطلاق فالأصل الإطلاق. 

أما ما ذكره الشرايع أخيراً بأنه هل يشترط التساوي في الموقفء قيل: نعمء والأظهر 
لاء لأنه مب على التراضي» فهو كما ذكره الشرايع» إذ دليل المانع من فوات الغرض الذي 
هو معرفة الفرس والفارس» غير سديد بعد مول الإطلاق بالتساوي وعدم التساوي 
خصوصاً إذا كان هناك شرط لفظيء نعم إذا لم يكن شرط ولا انصراف بأن كان العقد 
منصباً على تساوي الموقف» كان مقتضي القاعدة التساوي. 

ثم الظاهر أنه يصح عقد المسابقة على كل من الفرس أو الفارس أو الزمان أو المكان 
أوساك” الخصوضيابة؛ 

ثم ليس اللازم اتفاقهما على فردء بل يصح الكلي للاطلاق والعرفية كما تقدم, 
والقول: «الاتسوافم ده ره وذو نان اشعلفا بان آراة هذا اود ارهد قرا يما الاطاذق 
يشملها جميعهماء صح ما أراده الفارس ثما هو مشمول للكلي. 

ولو اختلف وقت العقد عن وقت المسابقة بالنسبة إلى السبق في التضخحم والتتزل» فإن 
كان مرادهما روح السبق ولو ارتكازاً كان هو المتبع» فلا اعتبار 
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بالحجم, وإلا فالمتبع الحجم الواقع عليه العقد» ولو اختلفا في أن المراد الحجم أو 
الروح؛ فالمرجع العرف الذي يرى الارتكاز حين العقد فيكون ظاهر العقد أنه منصب على 
ذلك الشيء المرتكزء فيدخل في (عقودكم) المستفاد من #إأوفوا بالعقود#. 

ثم إنه لو جعلت مسابقات في عقد واحدء فإذا كان المقصود مسابقات متعددة» وإِنما 
الصيغة واحدة» كعقد نساء لرحل في صيغة واحدة» حيث إنها عقود متعددة في صيغة 
واحدة» فلكل من تلك العقود حكمها في الصحة والبطلان وغير ذلك. 

وأما إذا أريد أن تكون المسابقة واحدة بعقد واحد» كبيع أشياء متعددة في عقد واحدء 
فإنه ليس لتلك الأشياء أحكام متعددة» إذ لا عقود متعددة» وإِنما هو عقد واحد في الصحة 
والبطلان وغير ذلك؛ وقد ألمعنا إلى هذا التقسيم في كتاب البيع» وقلنا: إن البيع وغيره قد 
يكون بيوعاً ف صيغة بيع» وقد يكون بيعاً واحداً في صيغة بيع؛ بخلاف الأنكحة المتعددة فْ 
صيغة واحدة حيث إها أنكحة متعددة» إذ لا يعقل نكاح واحد بالنسبة إلى رجلين وامرأتين 
أو رجل وامرأتين مثلاً. 

ثم إنه يصح أن تمعل المسابقة بين جماعتين» بمعين أن أي فرد من هذه الجماعة سبق 
فلهذه الجماعة السبق» كما تصح المسابقة بين فردين» وبين فرد وجماعة» كل ذلك لإطلاق 
الأدلة» وله بعض المؤيدات من الروايات: 

مثل مسابقة الإمام الباقر (عليه الصلاة والسلام) وهو فرد مع شيوخ بِنٍ أمية وهم 
جماعة7". 


)١(‏ المستدرك: ج7١‏ ص216 الباب ؟ من أبواب السبق والرماية ح4. 
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ومثل ما رواه غوالي اللثالي» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه مر بقوم من 
الأتضاق امون تققال :وسول الله أن :ان عل والمجدوانا تق اذوه القذئ افيه اين 
الأردع»» فأمسك الحزب الآخر» وقالوا: لن يُغلب حزب فيه رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) قال: «ارموا فإني أرمي معكم؛ فرمى كل واحد رشقاً فلم يسبق بعضهم بعضاًء فلم 
يزالوا يترامون وأولادهم وأولاد أولادهم لا يسبق بعضهم بعضا(". 

وعن درر اللثالي» قال في حديث مشهور: إنه (صلى الله عليه وآله) مر بقوم من 
الأنصار يترامون؛ وأنه رمى مع كل فرقة منهما رشقاء فلم يسبق إحدى الفرقتين الأرى, 
وبقي ذلك فيهم وفي أولادهم يترامون» فلا يسبق أحد منهم صاحبه. 

وهل الزوازقان: معان لأن:رسوال: اللهتؤضن "اله عليه والة ان الكول: كاق اق لزب 
الذي فيه ابن الأردع7"» وفي الرواية الثانية إنه رمي مع هذا الفريق وهذا الفريق. 

أو قصة رواية الغواللي نفس قصة رواية درر الاثالي» وأن الرسول (صلى الله عليه وآله) 
أولاً حعل نفسه في الحزب الذي فيه ابن الأردع ثم رمى أيضاً مع الفرقة الثانية» حيث قالوا: 
ل تقلع نزوافنة زوفلل الله :رصيق ال ليد الم ذا عن ان 

وعلى أي حال» فمقتضى القاعدة صحة الأقسام الثلاثة. 

وما تقدم يعلم صحة مسابقة اثنين في قبال اثنين» بأن يتراهنا أنه يتسابق اثنان على 
فرسين» فإذا عجز أحدهما جاء صديقه وركب الفرس وتسابق مع ذاك» أو مع ملا نا 
فأي الجماعتين يتمكن من السبق يكون السبق له» وكذلك بالنسبة إلى الثلاثة 


)١(‏ المستدرك: ج7 ص216 الباب ؟ من أبواب السبق والرماية ح4. 
(0) المستدرك: ج7 ص216 الباب ؟ من أبواب السبق والرماية ح". 
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وار فنقه: الكينية: وداش النسية إلى االأفزلن باذ كنار انان على رسن على 
فرك أله ذا عميه نر احلدهاك دق دق أن كر كتين نويا" العوي كاللت نزبيا تاها ينا 
أشي 

ومنه يعلم حال ما إذا اختلف الوسائل» مفلاً أن يقطعا بين كربلاء إلى التحف في 
ظرف نصف ساعة» سواء بالطائرة أو السيارة أو غير ذلك» فيركب أحدهما بعض الطريق 
بالسيارة وبعض الطريق باطائرة أو بالباحرة» إلى غير ذلك من الأمثلة» لما عرفت من الإطلاق 
والعرفية و اليا 

ثم إذا تراهن الكافران على حرام كالخمر» فسبق أحدهما ثم أسلم قبل أخذه الخمر 
تحولت إلى القيمة» كما ذكروا شبه ذلك في الدين وفي الرهن. 

وكذلك الحال إذا تراهن المخالفان على شيء محرم عندنا كالنبيذ مثلا ثم استبصر 
أحدعما قبل أخذ السبّق بعد السبّق» فإن له على الآحر من ذلك الشيء جمعا بين الحقين. 

ولو ارتد المسلم قبل أخذ السبق يكون السبق لورثته حسب موازين الارتداد» ولو 
كان عاقلاً ثم سفه قبل الأحذ يكون له لكنه يعطي لوليه حسب موازين السفه. 
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(مسألة 5): قال في الشرائع: (وأما الرمي فيفتقر إلى العلم بأمور ستة: الرشق وعدد 
الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والسبق). 

وقال في المسالك في بيان العلة هذه الأمور الستة: 

الأول هم السيقة والرشيق: 

أقول: هو بكسر الراء» وقد تقدم أنه عدد الرمي» فيعتبر العلم به لأنه العمل المقصود 
المعقود عليه ليكون غاية رميها معلومة منتهية إليه» فلو لم يعين أمكن أن يطلب المسبوق 
الرمي .ممقتضى العقد فيلحق أو يسبق ويمنع الآخر فيحصل التنازع على وجه لا سبيل إلى 
دفعه» ولا غاية يتفقان عليهاء وذلك حلاف حكمة الشارع المضبوطة في مثل ذلك. 

الثاني: عدد الإصابة» كخمس إصابات من عشرين رمية» لأن الاستحقاق بالإصابة 
وبما يتبين حذق الرامي وجودة رميه» ولأن معرفة الناضل من المنضول وصفة الإصابة إنما 
يتبين يهماء فلو عقد على أن يكون الناضل منهما أكثرهما إصابة من غير بيان العدد لم يصح 
عندناء كما لو جعل المسابقة على الخيل إلى غير غاية» وأكثر ما يجوز اشتراطه من الإصابة ما 
نقص من عدد الرشق المشروط بشيء وإن قلء ليكون تلافياً للخطأ الذي يتعذر أن يسلم منه 
المتناضلون وأحذق الرماة في العرف من إصابته تسعة من عشرة» فلو شرط جاز لبقاء سهم 
الخطأء وربما قيل بعدم ذلك لندوره» وأقل ما يشترط من الإصابة ما يحصل به التفاضل وهو 
ما زاد على الواحد. 

الثالث: صفتها من حزق أو حدق أو ازدلاف أو غيرها من الصفات المتقدمة وغيرهاء 
لاختلاف الأغراض فيهاء واحتلافها بالشدة والضعفء وقد يقدر بعضهم على بعض أزيد 
من الآخر فيكون ترك التعيين غرراً. 

وقيل: لا يشترط» وحمل 
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الإطلاق على الإصابة مطلقاء لأنه اللقصود حقيقة» والقدر المشترك بين الجميع» ويعبر 
عنه بالقارع المصيب للغرض كيف ما كان. 

وكذلك معيئ الحاصل بالحازق» والحاصل والحارق على بعض معانيه كما عرفته. 

وهذا هو الأقوى» وأصالة البراءة من اعتبار التعيين مع حصول الغرض» والغرر مع 
إرادة مطلق الإصابة ممنوع. 

والرابع: قدر المسافة الي يرميان فيهاء وهي ما بين موقف الرامي والهدفء أو ما في 
معناهاء لأن الإصابة تكثر مع قربما وتقل مع بعدهاء والأغراض تختلف باختلافهاء والتعيين 
يرفع النزاع ويكشف الحال» ويحصل بأمرين: المشاهدة وذكر المساحة. 

ويحتمل الاكتفاء بالإطلاق وحمله على العادة الغالبة للمرمات في ذلك الموضع بقرب 
ذلك مع غلبة العادة» أما مع عدمها أو اضطرابما فلا. 

وحيث يعتبر تعيين ما يحتمل الإصابة منه بحسب حال المتعاقدين» فلو عينا مسافة لا 
يحتمل إصابتهما منهاء وإن احتمل ف غيرها بطل» ولو كانت نادرة فالأقوى الصحة. 

الخامس: الغرضء لأنه المقصود بالإصابة» ويحصل العلم بأمرين موضوعه من المهدف 
وارتفاعه وانخفاضه. لأن الإصابة في المنخفض أكثر منها في المرتفع» والثاني في قدره في ضيقه 
وسعته» لأن الإصابة في الوسيع أكثرمنه في الضيق. 

السناكتن: قذن البق بالفعي» أي العوض:المبذول للشابق» حدر من الغرن في المعاملة 
كغيره من الأعواض» فإن أغفل ذكره أو جعله مجهولاً بطل العقد ‏ اننهى كلام المسالك. 

ولا يخفى أن في أكثرها نظراً إن لم يكن في كلها. 

إذ يرد على الأول: إنه يمكن التحديد بالزمان لا بالعدد, بأن يقولا: كل من 
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غلب عدده على عدد صاحبه في ظرف ساعة فهو السابق. 

وأشكل على الشرط المذكور الجواهر بقوله: ولكن قد تقدم لنا في المباردة ما يسنفاد 
منها عدم اشتراط ذلك مع فرض كون الشرط الإصابة مع التساوي ف الرمي» فمع فرض 
حصوما من أحدهما في المرتين أو الثلاث فهو ناضل للآخر. 

كما يرد على الثاني: إنه لا ينحصر في عدد الإصابة» فلو اشترطا أن الأقدر منهما على 

رمي 1ك هيدا لاظلا شفع اعرذ افاي اللمجرياة و8 لاله ود راق وق 1 ؤس ونا | فين بكرن 
هو السابق كان كافياً. 

نعم في مورد الإصابة يحب أن يكون من المعلوم أن أيهما يكون أكثر إصابة. 

وفي الجواهر قال: ظاهر المسالك الإجماع عليه» فإن تم كان هو الحجة, وإلا فإطلاق 
الأدلة يقتضي اللحواز مع فرض ضبط عدد الرمي» بل لعل ذلك قسم من المحاطة. 

كما أن الجواهر أشكل على ثالث الشروط بقوله: إن الإطلاق يقتضي جواز اشتراط 
مطلق الإصابة الى هي قدر مشترك بين الجميع» وهو كما ذكره؛ إذ قد يكون الامتحان 
بالنسبة إلى الصفات» وقد يكون الامتحان بالنسبة إلى أصل الرمي أو عدد الإصابة أو ما 
أشيه ولك 

أما الشرط الرابع؛ وهو معرفة قدر المسافة بالمشاهدة أو المساحة» فيرد عليه أن ليس 
اذكه مط رقا قعل شايفا نكا" أذ انهم يدك تن إسقاط اك دار من السرب الطائر 
من الطيورء أو يتمكن من جرح وإيقاف أكثر قدر من سرب الغزال أو ما أشبه» فتصديق 
نواه لا العترط نينا : للسبداتاك زظيرة قر لف إلا أن يكررق عادة بغر ف لبها :[لأطاوق 
فتكفي حيكذ عن ذلك» نعم يعتير فيها احتمال الإصابة ولو نادراً على الأقوى؛ فلو عينا 
مسافة يعلم عدم إصابتهما أو أحدهما فيها لم يصح) انتهى. 


امال 


غير ظاهرء بالإضافة إلى أنا ذكرنا في مسألة المسابقة على الخيل وحجه الإشكال في ذكر 
العلم» فهو يأ هنا أيضاً. 

أما فرظ فقن عرانك آنه ليس تقرط طلقا وتإغا قاط إذااغيناة خين» العقك 
فقد يكون المقصود الغرض» وقد يكون المقصود قوة الذراع في الرمي» وقد لا يكون 
المقصود أيضاً قوة الذراع: وإها تجربة شيء آخحرء مثلاً يتسابقان في أن أي أحدهما تمكن من 
الرمي عن الفرس ف حالة مطاردته عشرة أو تسعة أو أكثر أو أقل فله السبق» فإن في المقام 
ليست مسافة خاصة ولا غرض خاص ولا بحربة الذراع والعضدء وإنما القدرة في الرمي من 
الفرس العادي» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

أما الشرط السادسء» فقد أورد عليه الجواهر بقوله: (لكن الظاهر عدم اعتباره في 
الصحة» نعم حيث يشترط معرفته بما يرتفع معه النزاع؛ فلا دليل على اعتبار أزيد من ذلك) 
انتهى. 

ويضاف إلى ذلك أنه إن أراد بالعلم العلم في الجملة فلا بأس» وإن أراد العلم تفصيليا 
ففيه: إنه لا دليل على ذلكء مثلاً شخص ثالث يجعل في الحق شيئاء ديناراً أو مائة أو ألفاً أو 
أكثر أو أقل» ويقول: من سبق فله هذا الحق بما فيه» مع أنه لا يعرف أيهما أن الذي في الحق 
هل هو دينار أو عقيق أو فاكهة» واذا كان ديناراً كم عدده؛ إلى غير ذلك من أقسام 
الجهالة» فان الإطلاقات والمناط والعرفية تشمل مثل ذلكء» ولا غرر ولا جهالة مفضية إلى 
الزاع»: فالذليل أحتضن: مع المدعى:: إلا أن يريدوا' يكون: السبق معلوما هو .ها لو ل يكن 
معلوماً أدى إلى الجهالة المفضية إلى التزاع» وإرادتهم ذلك تعرف بقرينة الحكم المرتب على 
الموضوع. 

وكأنه لذا قال في الجواهر: (نعم حيث يشترط يجب معرفته مما يرتفع معه 


الراع» ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك) انتهى. 

نعم هو لا يكفي بكل الأمر. 

ثم إنه يأت هنا الكلام الذي تقدم عن التذكرة في الشروط الى اشترطها زائدة على 
الشرائع في مسألة المسابقة» كما يأقٍ على تلك الشروط أيضا بعض الإشكالات المتقدمة 
هناك. 


(مسآلة /م: قال اق الشرائع مزوخا مع الجواهن) وقد :تيع الجواهر المستالك فيما ذكره: 

(وكذا يفتقر الرمي إلى العلم بتمائل جنس الآلة» من كون القوس مثلاً عربياً أو 
فارسياًء لاختلاف الرمي باحتلاف ذلكء فهو حيكئذ يتزلة تمائل حيوان السبق ... لكن قد 
عرفت فيما مضى عدم الدليل على اشتراط نحو ذلك مع احتمال الإصابة» بل إطلاق الأدلة 
يقتضي خلافه» ولذلك قيل هنا: لا يشترط التعيين» ولا يضر اختلاف النوع ويجوز إطلاق 
العقد بحرداً عنه» وإنما يتم مع اشتراطه؛ ثم إن كان هناك عرف تعين حمل الإطلاق عليه؛ وإلا 
كان هما الخيار فيما يتفقان عليه. في المسالك: هذا هو الأقوى» وحيث يشترط التعيين أو 
يفخرطانه لااغوة مدعا الول عن المشتوط الععوم والذ عرف إلا برقي سرائحيه البو 
حينئذ» لأن له إسقاط حقه) 27 انتهى. 

لكن قد يكون هذا على نحو الشرط. وقد يكون على نحو القيد» فإذا سقط القيد 
بالأنافهيا مقط" التقني: آنه اقيق عدم مده اقلم عالاتك الشرط '[3 المشروط ليبن عنها 
فاتك لوقن جونذ كا فق الكنرط أن النيك اناري أو كهريا: 

والظاهر صحة المسابقة بين رمي وبين عدو بفرس أو برجل أو غيرهماء بأن يشترط أن 
يرمي هذا السهم وأن يطارد ذلك بفرسه فأيهما سبق إلى أخير المسافة يكون له السبق» أو 
أن يرمي هذا ويعدو ذاك فأيهما عجز قبل الآخر كان سير 

وهذا ممكن؛ ويشمله الإطلاق والمناط والعرفية كما تقدمء وإن ل أر أحداً من الفقهاء 
تعرض له. 

كما أن الظاهر صحة المسابقة في زمانين» بأن يعقد العقد ممطاردة هذا فرسه في هذا 
اليوم من الساعة الخامسة إلى الساعة السادسة» وذاك 
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فرسه غداً في نفس الوقت أو في وقت آخرء وبقدر ذلك المسافة» فأيهما وصل إلى 
الغاية على رأس الساعة كان هو السابق» وكذلك في الرمي» للأدلة الثلاثة المتقدمة. 

وعليه فيصح أن يوقع العقد بأن يتسابقا بقدر ساعة» فأيهما كان أكثر قطعاً للمسافة 
يكون هو السابق» سواء كان في مكان واحد وفي زمان واحد أو في مكانين وفي زمانين. 

ثم قال الشرايع ممزوحاً مع الجواهرء الذي تبع المسالك أيضاً: 

وف اشتراط تعيين أحد القسمين أي المبادرة والمحاطة في عقد الرماية تردد» بل 
وخلاف,. ولكن الظاهر أنه لا يشترط» لانصراف إطلاق العقد إلى المحاطة على الأشهر كما 
قيل» إذ اشتراط السبق إنما يكون لإصابة معينة من أصل العدد المشترط في العقدء» وذلك 
يقتضي إكمال العدد له ليكون الإصابة معينة منه, فإِهُما إذا عقدا على من أصاب خمسة من 
عشرين كان له كذاء فمقتضاه رمي كل منهما العشرين؛ وإلآً لم يتحقق كون الخمسة الي 
حصلت الإصابة يما من العشرين» وذلك هو معن الإحاطة؛ أي المراد يما لوص إصابة 
الخمسة من رمي العشرين لواحد, ولأنها أحود فائدة في الرمي باعتبار كمال العدد غالباً. 

وعلى كل حالء لا وجه للاشتراط بعد فرض الانصراف المزبور» نعم لو فرض عدم 
انصراف الإطلاق اتحه الاشتراط حينئذ للغرر وتفاوت الأغراض والرماة» فإن منهم من يكثر 
في الابتداء ويقل في الانتهاء وبالعكس» وعن الفاضل في التذكرة اختياره واستجاده في 
المسالك» والأقوى الأول. 

أقول: المراماة على أقسام» وإن ذكر بعضها الفقهاء, لكن الأدلة الثلاثة المتقدمة يشمل 
الكل. 


م 


الأول اموا فإذا أصاب أحدهما ولم يصب الآخر كان السبق للمصيب. 

الثاني: أن يرميا بعدد حاص كعشرين,ء فللأكثر إصابة السبق. 

الثالث: هو الثاني مع أنه إذا أصاب أحدهما خمسة مثلاً قبل الآحر كان له السبق. 

الرابع: أن يكون السبق لمن كان أكثر إصابة في ظرف ساعة وإن لم يعين العدد. 

الخامس: هو الرابع مع أن السبق لمن كان أقدم إصابة بخمسة مثلاً في ظرف ساعة. 

إلى غير ذلك من الصور المتصورة في المقام. 

قال في الشرائع: وكذا لا يشترط تعيين القوس والسهم. 

أقول: أي شخصهماء وقد تقدم عدم اشتراط تعيين الزمان والمكان أيضاًء فإن الكلية 
يصح عقد السبق بالنسبة إليها كما في سائر المعاملات باستثناء النكاح والطلاق ونحوهما. 

وقد علله في الجواهر تبعاً للمسالك وغيره بإطلاق الأدلة» قال: (بل قيل لو عينه لم 
يتعين» وعن التذكرة بل يفسد العقد بذلك كما في كل شرط فاسدء وإن كان هو كما 
ترى» ضرورة عدم كونه من الشرط المخالف فالأقوى لزومه مع الاشتراط» وإن كان 
اشتراطه غير معتبر في صحة العقد لعموم «المؤمنون»""'» ولإمكان تعلق الغرض بذلك» وعدم 
اعتباره في الصحة لا يقتضي فساده كما هو واضحح) انتهى. 

أقول ةي لو قله رانه شرظ فاه أيه لكب هيه شياة المقف زلا سيقع وبغاء 
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د أن الف عل الفامدل عبن نشد 

نعم إذا كان هناك قيد فاسد أوجحب فساد العقد, لأن المقيد يزول بزوال القيد فلا 
يكون (عقودكم) المستفاد من #إأوفوا بالعقود#”"2, على ما تقدم أيضاً مثله في بعض 
المسائل السابقة. 

ثم الظاهر صحة المسابقة بالمراماة من نفرين بآلتين» مثلاً أحدهما يرمي السهم من 
القوسء والثاني يرمي الحراب من يده. للأدلة الثلاثة المتقدمة أيضاًء وكذلك إذا كان أحدهما 
يرمي بسبب المقلاع» والآخر باليد أو بالقوس» إلى غير ذلك من الصور المتصورة بالنسبة إلى 
الآلات القديمة والآلات الحديثة. 

وكيف كانء فقد قال في الرياض عند قول مصنفه: (وتعيين صفتها): (أي صفة 
الإصابة من المارق» والخاسق بالمعجمة والمهملة» والخازق بالمعجمتين» والخاصل بالخاء 
المعجمة والصاد المهملة» والحاصر والخارم والحابي والقارع» إلى غير ذلك من الأوصاف 
الكثيرة» حي أنه ذكر ها بحسب أوصافها تسعة عشر اسماً في كتاب فقه اللغة. 

وفسر الأول: بالذي يخرج من الغرض نافذا فيه واقعا وراءه. 

والثابي: بالذي يثقب الغرض ويقف فيه. 

والثالث: بالذي حدشه ول يثقبه» وقبل بل يثقبه ولكن لا يثبت فيه. 

والرابع: بالذي أصابه ولم يؤثر فيه» ويطلق على القارع وعلى الثاني وعلى الثالث 
وعلى المصيب للغرض كيف ما كان. 
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والخامس: بالذي أصاب أحد جاني الغرض. 

والسادس: بالذي يخرم حاشيته. 

والسابع: بالواقع دونه ثم يحبو إليه» من حبو الصبيء قيل: ويقال على ما وقع بين يدي 
الغرض ثم وثب إليه فأصابه وهو المزدلف. 

والثامن: بالذي يصيبه بلا حدشء» ومقتضى اشتراطه تعيينها بطلان العقد بدونه» وتأمل 
جماعة منهم الكفاية يدايا فيه عن التذكرة أنه لا يشترط الإعلام بصفة الإصابة» وأنه إذا 
أطلق حمل على بجردهاء لأنه المتعارف والمطلق معين» فيحمل عليه المطلق لفظاًء نعم إن شرط 
ا 

وهو كما ذكره الجماعة» إذ لا دليل على لزوم التعيين» نعم إذا عين بشرط أو نحوه 
تعين» ومن الواضح أن الأقسام أكثر من تسعة عشر أيضاء فإن الصور المحتملة كثيرة» ولا 
تكون إلا مع الاشتراط 

ومنه يعلم صحة كل الأقسام الثلاثة من الإطلاق واشتراط مكان حاص أو اشتراط 
مكانين» بأن يشترط في العقد أن يكون أحدهما يرمي الطرف الأيمن من الغرض» والآخر 
يرمي الطرف الأيسرء أو أن أحدهما يرمي بحيث يقع وراء الهدفء والآخر يرمي بحيث يقع 
أمام الهدفء إلى غير ذلك من صور الاختلاف» فإن الأدلة الثلاثة المتقدمة شاملة لجميعها. 


ومنه يعلم حال اشتراط المرور من هدفين أو أكثر. 


كه" 


(مسألة ): قال في الشرائع: (إذا قال أحبي لخمسة: من سبق فله خمسة» فتساووا في 
بلوغ الغاية فلا شيء لأحدهم لأنه لا سبق» ولو سبق أحدهم كانت الخمسة له» وإن سبق 
اثنان منهم كانت مما دون الباقين» وكذا لو سبق ثلاثة أو أربعة). 

وف المسالك: (إذا قال لجماعة: أيكم سبق فله خمسة؛ لا يخلو إما أن يسبق واحد منهم 
خاصة أم يستوي الجميع بأن جاؤوا جميعاء أو يسبق أكثر من واخد. 

ففي الأول: لا إشكال في استحقاق السابق المال» لاختصاصه بالوصف الموجب 
للاستحقاق. 

كما لا إشكال في عدم استحقاق أحدهم شيئاً منه في الثاني لانتفاء الوصفء إذ لا 
سابق منهم. 

ولو سبق ما فوق واحدء فقد حكم المصنف وجماعة باشتراك السابقين في المال المبذول 
فيوضع عليهم على الرؤوسء لأن (مَن) يحتمل كل فرد فرد من السابقين» ومجموع من سبق 
أعم من الواحد والمتعدد» ومع الاحتمال فالأصل براءة ذمة الباذل ثما زاد على القدر المبذول 
فيقسمه السابقون بالسوية. 

وقيل: يستحق كل واحد منهما المال المبذول» لأن (مَن) لما كانت من ألفاظ العمومء 
فهو بمععى كل فرد فرد» كما في نظائره من القضايا الكلية» ولأن العوض في مقابلة السبق, 
وقد حقو مق كل ابقل مني 'فبتسق كمال العوض: 

وقد حكم المصنف وغيره في باب الجحعالة بأنه لو قال: من دحل داري فله دينار» 
فناخلها جماعة استحق كل متهم :ديناراء معللين بآن كلاً متهم قل صدر منه القغل الحعول 
عليه وهو الدحول كاملاء وهذا بخلاف ما لو قال: من ردٌ عبدي» فردةٌ جماعة» لأن كل 
واحد منهم لم يتحقق منه الفعل الذي هو الرد» وإنما استند إلى المجموع من حيث المجموع, 
فيكون لحم عوض واحدء بخلاف الدحول» ومسألتنا من قبيل الدحول؛ لأن السبق قد 


لاه ؟ 


فق كاذ دو 1 رانس فى كر بواسة العوك “كران نوها انرس اي 

أقول: مقتضى القاعدة أن عالم الإثبات يرحع فيه إلى عالم الثبوت؛ لأنه فرعه» وإذا 
شك فمقتضى القاعدة العمل على الأصول؛ وعلى هذا فقوله: من سبق فله كذاء له ثلاث 
صور . 

الأولى: أن يريد في مقابل التأخرء يعين أنه لم يتأحرء وعلى هذا فإذا سبق الكل فللكل 
السيق مؤزعاً عليههة لأنة لم ينار احدهم. 

الغائيةك أن تبررين 7السناب على غير مسطلفا» وغليد فل سيق :الكن ا ع ودشي ولو فق 
منهم واد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة؛ يكوة السبق للواحده أو موزعاً عليهم بالتساوي: 

الثالثة: أن يريد السابق الوحيد» فإذا سبق أكثر من واحد فلا شيء له؛ لأنه لم يكن 
هنالك شخص تحقق فيه العنوان الذي ذكره. 

تاق أعيورة ها إذا كأن المنيق مهي كا يق الدين أى أكتر قد يزيد بقولة من سب قله 
كذاء التساوي» وقد يريد أن يكون له من السبق شيء. 

فإذا كان الأول: لزم التنصيف بين الاثنين» والتثليث والتربيع بين الثلاثة والأربعة» 
وهكذا. 

أما في الثاني: فبيده التقسيم» ولو بأن يعطي أحد السارقيت اا عقن ,والقية تلجانت 
الثاني» ولا حق لمن أعطاه الأقل الاعتراض إذا كان العقد هكذاء ودحل عالاً بأن العقد 
هكذاء أما إذا زعم غير مراد المعطي بأن زعم التساويء فالظاهر أنه لا حق له؛ إذ العقد 
باطل حيث لم يتوارد القصدان, وإن كان لا يبعد أن يكون له المثل» كما 


تالا 


يأق في مسألة بطلان العقد» لأنه مغرور» وقد عمل حسب ظاهر كلام الغار» فيشمله 
دليل الغرور. 

ثم الأقسام الثلاثة المتقدمة نما كانت في عالم الثبوت» وأما في عالم الاثبات فلا شك في 
لفن منق لااظوو وله الأول ايل ناس 

أما بالنسبة إلى الصورة الثانية والثالثة: فمن سبق» محمل يرجع فيه إلى المتكلم. 

ولو شك ول يمكن الاستعلام فلا شيء عليه لعدم العلم الإجمالي الملزم» كما إذا مات 
جاعل السبق أو حجن أو ما أشبه ذلك. 

وما تقدم يظهر حال ما إذا لم يسبق أحدهم., بأن انقطعوا في رفظ الظر يق ناد 
حيث لا شيء على المعطي. 

ومن مسألة الأحنبي يعرف ما إذا وضع كل واحد من المتسابقين أو المتسابقين دينارا 
مثلاًء وقال أو قالوا: من سبق منًا فله كذاء فلا حصوصية للأحبي» وكأن الشرائع ومن تبعه 
إنما ذكر الأحنبي من باب المثال. 

دكن ا مدان بها ١‏ الاقم رادي وب واقفن] وتتو رامنا القمه ةلو افعف للد دور سانا 

ومنه يعلم الحال فيما لو قال: من رمى أكثر من الخمسة فله كذاء فإن فيه الصور 
المذكورة في المسابقة على الخيل» إذا لا فرق بين الأمرين في الملاك الذي ذكروه عندهمء 
والذي ذكرناه عندنا. 

وما تقدم يظهر وجه النظر في إطلاق الشرائع» كما يظهر وحه النظر فيما ذكره 
اللساللة عا لخامم المقافندة. مع آله برتعيق كل واعدة متيع خنيةة ولذا اشكل يعليهها 
الجواهر بقوله: وقد يناقش بأن مقتضى عموم الأفراد الذي هو بمعئ لكل واحد سابق عدم 
استحقاق واحد منهم شيئاً مع التعدد» ضرورة عدم صدق الواحد السابق على الجميع عليه 
وقد اتفق القولان على عدمه. 


حك 


فليس المراد حيتئذ إلا العموم في (مّنَ) باعتبار الصلة الذي هو بمعين كل سابق الشامل 
للمتحد والمتعدد» إما بدعوى ظهوره في ذلكء أو لأنه كذلك بعد انتفاء الأول» وهذا لا يتم 
إلا علاحظه كون السابق المجموع» ضرورة كونه هو الذي تحقى فيه السبق المطلق بخلاف 
كل فردء فإنما المتحقق فيه مطلق السبق الشامل للإضافي الذي تحقق صدق السبق معه ليس 
بأولى من صدق عدمه. بخلاف المجموع:؛ فإنه يصدق اسم السبق المطلق عليه ولا يصح عدم 
صدق السبق عليه» وبذلك افترق ما نحن فيه عن نحو من دخل داري» وكان نحو من رد 
عبدي» وقد اشترك في رده جماعة» وصح كلام الشيخ والمصنف والفاضل. 

وبذلك يظهر أنه لا حاحة إلى ما ذكره الجواهر» من التمسك بأصل براءة الذمة من 
وجوب دفع الزائد فيقتسمها السابقون» إذ الأصل حيث لا دليل» والدليل هنا محكم إلآ أن 
يكون ذكر الأصل باعتبار أنه لو توقفنا في الدليل يكون هو المرحع؛ كما هي عادقم في ذكر 
الأصل رديفاً للدليل. 

ثم قال الشرائع: (ولو قال: من سبق فله درمان» ومن صلى فله درهمء فلو سبق واحد 
أو اثنان أو أربعة فلهم الدرهمان» ولو سبق واحد وصلى ثلاثة وتأحر واحد كان للسابق 
درهمان» وللثلاثة درهمء ولا شيء للمتأخر). 

وقد أشكل عليه المسالك تبعاً لجامع المقاصدء قال: (هذا مبئ على ما اختاره من 
اشتراك المشتركين في الوصف في العوض المعين» وعليه فيمكن استحقاق المصلي أكثر من 
السابق» بأن يسبق ثلاثة ويصلي واحدء فيكون للثلاثة درهمان» وللمصلي وحده درهم» وهو 
حلاف الأمر المعتبر في العقد فإنه يشترط فيه أن يجعل للسابق أزيد مما يجحعل للمصليء فلو 
ساوي بينهما بأن حعل للسابق 


لون 


دوعا نهاة وللمفيان درهيا + يضف فاو ها لو راد 

ومن ثم احتمل هنا البطلان» لأن المقصود من هذا العقد الحث على السبق بالتفضيل في 
الجعل» فإذا احتمل مساواة المصلي » فضلا عن تفضيله» قل جد الغرهم وحرصه ف إجهاد 
نفسه وفرسه رجاء للسبق» فإنه كما يرجوه زائداً يرجو ما هو أسهل منهء كذلك ورد بأن 
استحقاق الزيادة هنا باعتبار التفرد بالوصف لا باعتبار جعل الفاضل للمتأحر فلا يقدح, 
وفيه نظر لمنافاة الغرض المقصود على التقديرين» وعلى ما اخترناه من استحقاق كل واحد 
من السابقين القدر المعين له فيرتفع الإشكال» ولا يتحقق مساواة المصلي للشسابق: فطيلة عرق 
رجحانه عليه) انتهى. 

لكن يرد على" السالاق فيننا شكره ها أشونا إلبة تايف وأشار لبه اطواهن هنا أيضاء 
حيث يرد الإشكال في أصل اشتراط زيادة السابق» هذا بالإضافة إلى ما تقدم منه من أنه هو 
امجموع لا كل واحد, فهو أكثر من المصلي. 

والظاهر أن أصول صور المسألة أربعة: 

الأول: إن كلهم يتساوون في السبق. 

الثاني: إن كلهم يتساوون في الانقطاع. 

الثالث: أن يكون هناك سابق ومصل فقطء مع تعددهما أو وحدقماء أو تعدد أحدهما 
ووحدة الآخرء فالفروع للثالث أربعة. 

الرابع: أن يكون سابق ومصل ومتأخر بصورة الستة» من وحدة كل واحد وتعدده 
بصوره الثانية من وحدة كل واحد وتعدده؛ والحكم في الجميع ما ذكرناه في المسألة السابقة 
من عالم الثبوت وعال الإثبات. 

وبه يظهر وجه النظر أيضاً في كلام الشرائع. 


ون 


وما تقدم يعلم حال ما إذا قال: لأول خمسة متسابقين في الرمي أو في العدو أو في 
ار كوب عشرة مثلاء ولثاي خمسة متسابقين سبعة» ولثالث خمسة متسابقين خمسة وهكذاء 


فإن عالم الإثبات وعالح الثبوت في هذا المثال وما أشبهه من الأمثلة هو ما ذكرناه في السابق. 


حون 


(مسألة 4): لو قال: من سبق له بقدر سبقه بالنسبة إلى السبق وبجموع المسافة» مثلاً 
عن غشرة أن :سق قغشرة أمبال» 'فإذا سيق على اللاق بقدن ميل كان" له 'اثنان: من 
العشرة» أو سبق ثلاثة أميال كان له ثلاثة من العشرة وهكذاء صح. للأدلة الثلاثة المتقدمة في 
بعض المسائل السابقة. 

وهكذا بالنسبة إلى الرمي» فإذا عين عشرة» وقال: من أصاب عشرة فله درهم» ومن 
اضات تبعة كله تضق دوه بدن امات كاقية للناريع درهه وعكذا عنم أيضاء إلى غير 
ذلك من صور السبق ونسبه الملحوظة. 

كما أن الحال كذلك في الوصية والنذر والوقف وما أشبه ما تقدم. 


لون 


(مسألة :0٠١‏ قال في الشرائع: (لو كانا اثنين وأخرج كل واحد منهما سبقاً وأدخلا 
محللا وقالا: أي الثلاثة سبق فله السبقان» فإن سبق أحد المستبقين كان السبقان له على ما 
اخترناه» وكذا لو سبق المحلل» ولو سبق المستبقان كان لكل واحد منهما مال نفسه ولا 
شيء للمحلل» ولو سبق أحدهما وا محلل كان للسابق مال نفسه ونصف مال المسبوق ونصفه 
الخو لمعل »وان شق ا حوه وميك كدان كان الك للسابق عيذ بالشرظى ركذا لذ 
سبق أحد المستبقين تأخر الآخر والمحلل» وكذا لو سبق أحدهما وصلى الآخر وتأخخر المحلل) 
انتهى. 

وقال في المسالك: (قد عرفت فيما سبق أن صور إخراج المال من المستبقين وأحدهما 
وثالث كلها جائزة عندناء وأن بعض العامة وابن الحنيد منا منعا من بعض الصورء وإلى 
الخلاف المذكور أشار بقوله: على ما اخترناه» إذا تقرر ذلك فعلى تقدير إخراج كل من 
المتسابقين مالا وإذحاهما محللا بينهماء إما أن يسبق أخدهم خاضة أو اثنان أو يستوي في 
بلوغ الغاية ويتشعب من ذلك أمور سبعة. 

الأولة آذ يعو انإ العاية عل «الشواء فيسمرق 15 :مرق معنا رقن مال يها 
شيء للمحلل لانتفاء السابق. 

العاة أذ يديو العرسان :بان يصلة يها إل العاية: وتان الل .عنهما فكدلكه 
لاستوائهما في السبق» ولا شيء للمحلل لأنه مسبوق. 

الثالث: أن يسبق المحلل ويأتٍ المخرحجان بعده على السواء أو مترتبين» فيستحق ا محلل 
سبق المخرحين لسبقه لهما. 


ون 


الرابع: أن يسبق أحد المخحرحين ثم يأتي بعده الملل أو المخرج الآخر على السواءء 
تحرو السانقان» الفوظن .مع لسبقة. هال اتبيه ويكرن ال اللسيرق ابرق االخرب اسايق 
واخلل لتشاركهما في سبب الاستحقاق وهو السبق. 

الخافس؟ أن شيع الخد لكر عي الغلا كرون شال مصلا والتعرص الاعين احيرا 
فالمال كله للسابق كما مرء وقال بعض العامة: إن مال المسبوق من المخرحجين للمحللء لأنه 
ميق امار وخرز السايق فال :نقفسة حاضة :للك 

السابع: أن يسبق أحد المحرجين المحلل ويكون المحرج الاح مصيدا وا محلل تاليا 
فالسابق يحرز السبقين أيضاً عندناء لما ذكروا عند ذلك انتهى. 

أقول: الصور أكثر من السبع» إذ قد يكون المحلل التا كو دوقن يكون أخرهنا سايق 
وقد يكون كلاهما سابقاء وقد يكون كلهم متساوين؛ فإذا كان الل السابق إما أن يكون 
كلاهما مصلياء أو أحدهما مصلياء أو لا مصليء فإن المصلي هو الذي يكون على صلو 
السابق» ومن المعلوم أنه قد يتحقق وقد لا يتحقق. 

واقذااف: ذا كان" اتدراها سايماء. قد ركرن كلو إفلزة والاخي فيلك أن اعدها 
مصلياء أو لا مصلي. 

وذ كان اوها شافا نامك أن كرف اخلن مضلياء أذ لسن عضا 

وإذا كان كلهم متساوين فقد لا يجعل لهم شيء» وقد يجعل لهم شيء. 

إلى غير ذلك من الصور الممكنة في المسألة بالنسبة إلى السابق وبالنسبة إلى المصلي» 
كما أن الأمر لا ينحصر في الثلاثة» إذ قد عرفت أنه تصح المسابقة إلى ان عشر الذين لهم 
أسامي في اللغة العربية وأكثر مما تقدم, 


ان 


ثم السابقان قد يكون لما المال بالتساوي أو بالاختلاف حسب الشرط. 

ومن الكلام في هذه المسألة يعلم الكلام في مسألة المراماة أيضاء لأن الصور هنا تأني 
هناك أيضا.. 

كما أن الحال كذلك في الوصية والوقف والنذر وما أشبه ما تقدم. 


امنا 


(مسألة :)١١‏ قد يكون الشرط ساعة من العدو أو الرمي» أو مسافة في أيهماء أو 
العقد في أصل المسابقة بدون ذكر زمان أو مكان بل إلى عجز أحدهماء وعلى كل فقد 
يتساويان وقد ينقطع أحدهماء وقد ينقطعان» والمسابقة قد تكون في ساعات متقطعة» أو 
وسائل متعددة, أو افراد متعددين. 

بقار يقر لعو الب ون لخن بغداد فله كذاء وإن كانت في ساعات متقطعة 
أو أفراس متعددة» أو يقول: أية جماعة من هاتين الجماعتين وصل أحدهم إلى بغداد في مدة 
كذا فله كذاء أو فلجماعته كذاء أو لبعض جماعته كذاء كما تقدمت الإشارة إلى بعض 
ذلك. 

وقد تكون المسابقة في الكيفية لا في أصل الوصولء مثلاً يقول: من تمكن من العدو 
على الكيفية الفلانية بين المبتدأ والمنتهى فله كذاء فإذا وصلا إلى الغاية بدون تلك الكيفية من 
العدو بل بكيفية أقل في بعض الطريق وكيفية أكثر في بعض الطريق لم يكن له السبق» 
فالسيارة تقطع بين كربلاء والحلة في ساعة» لكن يشترط أن يكون القطع نحو خمسين درحة 
في كل عشر دقائق؛ لا أن يكون في بعض عشر دقائق على نحو أربعين» وفي بعض العشر 
دقائق على نحو ستين وهكذا. 

وكذلك قد يتسابقان للوصول إلى أعلى قمة الحبل ولو في مدة غير محددة في مقابل 
عدم الوصول إليهاء أو الوصول إلى ذلك الحانب من البحر أو النهر بالوسيلة أو بالسباحة أو 
بالكيفية الفلانية من القطع» أو يشترطان في الوصول إلى آخر تلك المغارة» أو في حمل ذلك 
الحجر الثقيل أو ما أشبه ذلك من الأمور الي تنفع في الحرب» خصوصاً في الحروب 
الحاضرة. 

وكذلك بالنسبة إلى التمكن في الصمود في مكان أو تحت الطين باستثناء العين والأنف 
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حون 


يقول: من تمكن من أن يكون تحت الأرض لمدة عشر ساعات» أو أي الشخصين 
الذين يسكان من الكون عنس الأرض اكز يده نوق كاقت اكد مده قد عفاد عفر 
ساعاكه أز-غشرين ساعة أو ساعفي أن يغيره. 

من غير فرق في كل ذلكء إذ قد عرفت سابقاً أن كل ذلك مشمول للأدلة الثلاثة 
الإطلاق والمناط والعرفية. 


لمان 


(مسألة :)١١‏ قال في الشرائع: (إذا شرطا المبادرة والرشق عشرين والإصابة خمسة» 
فرمى كل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة فقد تساويا في الإصابة والرمي فلا يحب كمال 
الرشق» لأنه يخرج عن المبادرة» ولو رمى كل واحد منهما عشرة فأصاب أحدهما خمسة 
والآخر أربعة فقد نضله صاحب الخمسة» ولو سأل إكمال الرشق لم يجب) انتهى. 

وقال في المسالك: (قد عرفت أن المبادرة هي اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلى 
إضابة عدد معين من مقذار ,رقت معن مع اتساوايويةا :قي وعد قدا برتنيا رشا ونناويا في 
إصابته لم يتحقق السبق» ولا يحب الإكمالء لأنه لو وجب إرجاء السبق في الباقي حرج عن 
وضع المبادرة إلى المحاطة» وهذا خلاف المفروضء وكذا لا يجب الإكمال لو أصاب أحدهما 
خمسة والآحر أربعة لتحقق السبق من الأول .مبادرته إلى إصابة المشروط» فلو وجد الإكمال 
حرج عن وضعها). 

وهو كما ذكره. وتبعه الجواهر وغيره. 

ولا يخفى أن الفروض امحتملة في المسألة أكثر من المذكورء إذ قد يكون المعيار الزمان 
الأسرعء وقد يكون المعيار الإصابة الأكثر مع ملاحظة عدد الرشق» وبدون ملاحظة عدد 
الرشق: 

ففي الأول: مثلاً يقول لنفرين يريدان: الرمي: إن من زمى. منكما في زمان دقيقة 
بإصابات أكثر هو الذي له السبق؛ في قبال من لم يتمكن من الرمي في هذا الزمان القصير. 

والأمثلة للبقية واضحة ويعرف أحكامها من الذي ذكره الشرائع وغيره. 

ثم قال الشرائع: (أما لو شرط المحاطة فرمى كل واحد منهما عشرة وأصاب خمسة 
تحاطا خمسة بخمسة وأكمل الرشق» ولو أصاب أحدهما من 


اين 


العشرة تسعة وأصاب الآخر خمسة تحاطا خمسة بخمسة وأكملا الرشق» ولو تحاطا 
فبادر أحدهما إلى إكمال العدد فإن كان مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه» وإن كان قبل 
انتهائه فأراد صاحب الأقل إكمال الرشق نظر فإن كان له في ذلك فائدة مثل أن يرحو أن 
يرحح عليه أو يساويه أو يمنعه أن ينفرد بالإصابة بأن يقصر بعد المحاطة عن عدد الإصابة 
أحبر صاحب الأكثر» وإن لم يكن فائدة لم يجبر» كما إذا رمى أحدهما خمسة عشر فأصابها 
ورمى الآخر فأصاب منها خمسة, فيتحاطان خمسة بخمسة» فإذا أكمل فأبلغ ما يصيب 
صاحب الخمسة ما تخلف وهي حخمسة ويخطؤها صاحب الأكثر فيجتمع لصاحب الخمسة 
عشرة فيتحاطان عشرة بعشرة» وتفضل لصاحب الأكثر خمسة فلا تظهر للاكمال فائدة) 
اليو 

ثم إن المسالك وتبعه الجواهر مثلوا للفائدة الب ذكرها الشرائع في أمور ثلاثة: 

ما لو رمى كل منهما عشرة فأصابها أحدهما وأصاب الآخر منها خمسة» فإن صاحب 
الأقل يرحو إصابة العشرة أجمع وخطأ صاحبه له فينضله حيتئذ» ويكون الخطر له. لأنه بعد 
التحاط تحصل له إصابة الخمسة المفروض اشتراطها في عدد العشرين. 

وللثاني مما لو فرض ف المثال خطأ أحدهما للعشرة» فإنه يرجو بالإكمال إصابة العشرة 
البافية وتجطا) الكسو له قيناو يه ويتساطانه ول افيد ادرهااعن الاعر شيا 

وفي المثال الثالث كما لو فرض إصابة الاثنين من العشرة الي أصايها أجمع صاحبه. 
فيرحو بالإكمال إصابة العشرة الباقية له وحطأ الآخر فيتحاطان عشرة بعشرة ويبقى اثنان 
بول مجن عرس اعان الكعن ينا 

ففي هذه الأمثلة الثلاثة المرحوة الفائدة يحبر صاحب الأكثرء أما إذا لم تكن أية فائدة 
من هذه الفوائد الثلاث فلا حبر» لوضوح أن صاحب الأكثر 
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هو اللي أعك السيق: 

ولا يخفى أن الأمر لا ينحصر فيما ذكروه» بل هناك فروض أخر يمكن الحبر» كما لو 
كان الشرط أن أحدهما يرمي عشرة والآخر عشرينء فإن تساويا في الإصابة فلا شيء» وإن 
رجح أحدهما فله السبق» وذلك حيث ضعف صاحب العشرين وقوة صاحب العشرة» فإن 
في هذا المقام أيضاً بمكن فرض الفائدة بدون الأمثلة الثلاثة الى ذكرت. 

وكذلك لو لم يكن عيّنا العدد» وإنما كان الشرط زمانين مختلفين» مثل ساعة لزيد 
مهما رمى؛ ونصف ساعة لعمرو مهما رمى» حيث إن زيداً بادئ العمل بخلاف عمروء 
حيث إنه قدتم العمل لا يرحو زيد في صورة التساوي» سواء في العدد أو في الزمان» أن 
يغلب أو يتساوى مع عمرو. 

وهكذا الحال في السبق بالخيل» حيث يعين لأحدهما فرس واحد وللآخر فرسان» 
حيث إن الآخر ضعيف فلا يتمكن من مطاردة الفرس الواحد» بخلاف صاحب الفرس 
الواحد حيث إنه قوي يتمكن من مطاردة الفرس الواحد. 

وكذلك إذا عين الزمان لأحدهما ساعة للمطاردة إلى بلوغ الهدف وللآخر ساعتين؛ 
إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة وال جامعها رجاء الفائدة وعدمها في المقام بالنسبة إلى 


التكميل. 


ا ؟ 


(مسألة :)١‏ قال في القواعد: (لو قال لاثنين: أيكما سبق فله عشرة» وأيكما صلى 
فله عشرة لم يصح لمنافاته مقصود المسابقة كما أشرنا إليه سابقاً). 

وقال ف جامع المقاصد: (ولو قال: ومن صلى فله خمسة صح). ثم قال: (هذا خللاف 
ما ذكره من الإشكال في جواز جعل قسط للفسكلء لأنه إذا كان المتسابقان اثنين كان 
المتأحر يممتزلة الفسكل م عن الإشكال إلى الحزم» والأصح أنه لا يصح لأنه 
الك القضوك المسابقة): 

أقول: في كلا الكلامين نظرء لأن المسابقة كما قد تكون لأجل السبق» كذلك قد 
تكون لأحل إظهار القدرة في السبق؛ فليس المقصود منحصراً في السبق حي لا يصح مثل 
ذلك» ولذا فالظاهر صحة جعل قسط للفسكل كصحة جعل أقساط متساوية لكل 
المتسابقين الاثيى عشر من الأول إلى الثاني عشر الذي هو الفسكل كما تقدم بيان ذلك. 

ومنه يعلم صحة جعل العكس بأن قال: أيكما سبق فله واحد» وأيكما صلى فله اثنان 
وهكذاء فإن كثيراً من المتسابقين لا يتسابقون لأحل السبق فقط» بل العنوان عندهم أهم من 
السبق» فيشمل ذلك الأدلة الثلاثة المتقدمة» فتأمل. 


فين 


(مسألة 4 :)١‏ قال في الشرائع: (إذا تم النضال ملك الناضل العوضء وله التصرف فيه 
كيف شاءء وله أن يختص به وله أن يطعمه أصحابه). 

وفي الجواهر عند قوله: (ملك الناضل العوض): (بلا حلاف ولا إشكال, لأنه مقتضى 
العقد المحكوم بصحته شرعاًء بل لا يبعد دعوى الكشف هناء لما عرفته غير مرة في نظائره» 
إن كان هق خدللات اهز الى :وقيرة إله أن سبية لق للقليمة هن النضن. بو الفعوا 
تقتضي بما ذكرناه» بل لعل التدبر في عبارة المسالك يقضي بذلكء قال: "وكأن السر في 
تعليق الملك على تمامية النضال أن العقد وإن كان لازماً إلا أن الملك لا يعلم لمن هو قبل 
تمامه» لاحتمال السبق من كل منهما وعدمه. فإذا تحقق السبق على وحه من الوحوه فقد تم 
النضال» سواء أكمل الرشق أو لاء فتحقق الملك للسابق وقبل ذلك لا يحصل بخلاف 
الإحارة" انتهى» وهو ظاهر فيما قلناه)» انتهى عبارة الجواهر. 

لحني نا يكة 4:لا رسع كفنت يناد كوق "انلك معرف اغر قاد التطبال ولا 
سببية للعقد قبل ذلكء لأن العقد عبارة عن أنه إذا تم النضال ملكء لا أنه ملك قبل تمام 
النضال. 

نعم يصح العقد هكذا: بأن يعقد على الكشفء لكن مطلق العقد ليس كذلكء وعليه 
فالنماء في البين لمالكه. سواء كان مالكه إنسانا ثالثاء أو كان أحدهما مثلاء أو بيت المال أو 
الإمام أو غير ذلك هما تقدم الكلام فيه. 

كما أنه يصح أن يكون كلياء فلا انطباق له بالخارج » فإذا كان لزيد مثلاً شيء ينتج 
فجعل واحداً كلياً لمن سبق» ول يكن له غير.هذه العشرة من الشيافء ثم أنتجت ف الأثتاء 
أعطي الأصل للناضل دون النتاج» فإن الكلي منطبق على الأصل فقطء إلا فيما ذكرناه من 
كون قصدهما الكشف. 


يكين 


أما ما ذكره الشرائع من شرط الإطعام في العقد. فقد قال في المسالك في وجهه: 

(لعموم الأمر بالوفاء بالعقود» ولكون المسلمين عند شروطهم الشامل لهذا الفرد» لأنه 
ما يتعلق به غرض صحيح شرعي فلا مانع من شرطه» وقال الشيخ في أحد قوليه: يبطل 
الشرط والعقد لأن عوض العمل يجب أن يكون للعامل كالإجارة» فاشتراط خلافه مناف 
لمقتضاه وببطلانه يبطل العقد). 

ثم أشكل عليه المسالك بقوله: (وفيه: إن إلحاقه بالإحارة قياس مع وجود الفارق» لما 
عرفت من أنه ليس على نهجها مطلقاًء بل ولا على نمج المعاوضات؛ لصحة البذل» بل 
أولويته ما لا دحل له في العمل ولا يصل إليه شيء من العوض الآخرء فإذا دل على صحته 
دليل عام كما ذكرناه لم يقدح فيه مخالفته لما أشبهه من العقود» مع مغايرته له من وجوهء 
وللشيخ قول آخر ببطلان الشرط دون العقد) انتهى. 

ومقتضى القاعده صحة العقد والشرط معاء حي أننا لو قلنا ببطلان الشرط صح 
العقدء لما قرر في موضعه من أن بطلان الشرط لا يوجحب بطلان العقدء لأنه التزام في التزام. 

نعم إذا كان على نحو القيد بطل العقد ببطلان قيده؛ لأن المقيد عدم عند عدم قيده؛ 
كما حقق في مبحث الشرط. 

والظاهر صحة الاشتراط مطلقاًء سواء كان الشرط الإطعام لحزب السابق أو المسبوق 
أو نفس السابق أو نفس المسبوق» وسواء كان الشرط دخول العوض الذي هو له في كيس 
غيره وحن في باب الإحارة والبيع ذكرنا أنه صحيحء وأنه لا دليل على أن العوض يجب أن 
يدخل في كيس من يخرج من كيسه المعوض. 

وعلى هذاء فلا يخفى بعض الإيراد في قول الجواهر: وإن كان بعض كلامه 


6ن 


الآخر صحيحاء قال بعد نقله كلام المسالك ونحوه عن جامع المقاصدء قلت: (إن كان 
المراد بالشرط التزام صرف ما هو ملكه بالعقد في مصرف خاص فلا يقدح في الإحارة فضلاً 
عن غيرهاء وإن كان المراد اشتراط ذلك على وجه يكون المستحق بالعقد غير المتسابقين» 
فقد تقدم سابقاً اعترافه بأن من شرائط صحة العقد كون العوض ولو من أحنبي لأحد 
المتسابقين» وأنه لا يجوز لأحنبي» ويمكن أن يكون المراد اشتراط إطعامه لحزب المسبوق منهما 
فيما إذا كان عقد المراماة بين حزبين كما تسمعه في المسألة السابعة» ووجه البطلان حينئذ 
أنه رجوع إلى اشتراطه للمسبوق وقد عرفت جوازه والصحة للعمومات وكون الحزب غير 
المسبوق) انتهى. 

إذ قد عرفت أنه لا يلزم أن يكون العوض لأحد المتسابقين» بل يجوز أن يكون العوض 
للأحنبي أيضاًء للأدلة الثلاثة المتقدمة. 

ثم إنه إذا ملك الناضل العوض ومات»ء فإن كان حبوة اختص بما الولد الأكبر» وإن 
كانت أرضاً لم تكن لروجتهء وإن كانت بناء فالزوخة تأحذ من القيمة لا من الأصل؛ وإن 
كان غير ذلك فهو للجميع كما هو مقتضى موازين الإرث. 

وإذا شرط إطعامه لأصحابه أو غير ذلك ومات» وجب على الورثة الوفاء بالشرط» 
لأن الشرط لا يختص بالحيء إلا إذا كان الشرط أن يطعم بنفسه بحيث إنه لولاه لم يكن 
شرطء فإنه في هذا الحال حيث لا شرط لا يجب على الورثة الوفاء. 

ومما تقدم يعلم أن العقد لو كان دخول العوض في كيس أحببي ومات الناضل» دخل 
العوض في كيس الأجنبي حسب العقد» وليس هذا حسب الوصية لأنه ليس بوصية» وإنما 
كان مقتضى العقدء كما أنه لا شأن للارث في هذا المقام لأنه ليس بإرث. 


ا" 


(مسألة :)١١©‏ لو كان العقد بين جماعة وجماعة» أو بين جماعة وفرد» وربحت الجماعة 
قسم بينهم حسب العقد, متساوياً أو متفاضلاً أو الجمع منهم إذا كان العقد أن يكون السبق 
لجمع من الجماعة الذين سبقوا. 

وإذا مات أحدهم ورثه ورثته على حسب العقدء فإنه وإن لم يبملك حين ماتء لأنه 
كان قبل أن تنضل جماعته الفرد أو الجماعة الآخرين» لكن حيث له الحق أن يملك, فإذا 
حضلت اللماغة على السيق كان تقتطى اذى أن هلك اليك وهه يشقل إلى ورثيه كما 
حقق في كتاب الإرث» وقد ذكرنا هناك كيفية تقسيم الحق بين الورثة. 

ومنه يعلم أنه لو كان ف طرف فردان يتسابقان بتراوح» كان السبق حسب المقرر لهما 
أو انهو ةلاد كانادها تموععان مسي العقك أركا اند كرون ما امن حوبي 
التناصف أو أن يكون للذي يصل إلى الهدف الأكثر من الذي لا يصل إلى الحدف. 


كا؟ 


(مسألة :)١١‏ قال في الشرائع: (إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل أجرة المثل؛ 
ويسقط المسمى لا إلى بدل» ولو كان السبق مستحقاً وجب على الباذل مثله أو قيمته). 

وفي المسالك فرّق بين الصورتين بقوله: (إذا فسدت المعاملة بعد العمل فلا يخلو إما أن 
يكون الفساد ابتداء بحيث دل يتزلزل العقدء بل ل ينعقد أصلاء سواع كان يسبت العواض يأ 
كاعر ار خيورا د احنية كن و كان العل يان اسن بعكن شرولا اسان 
غيرهاء وإما أن يكون طارثاً على أصل الصحة بأن ظهر العوض مستحقاًء فإن العقد وقع 
صتيحا قايه تر اله سنيك"وقق. على إنغازة الائلك» وق طلرا له البطلاة ملام إجاراتهه 
ومن ثم لو أحاز لزم العقدء فدل على أنه لم يقع فاسداً ابتداء» فهذا هو الوجه في فرق 
المصنف بين القسمين) انتهى. 

لكن يمكن أن يقال: إن الشرائع لم يرد بالفرق ما ذكره المسالك من بطلان أصل العقد 
أو تزلزله» وإنما أراد من فساد العقد الأعم من المتزلزل الذي لم يجز فهو فاسد والذي فسد 
لكك ا ومو اف 1ل مط يز لو أكان لمك المتفطفا آنل اقيض النفلن بدو زاعيانة 4ق اما 
الماك عي رركي لز له أذ تبنادة نان هنا مكلذ عفار م الوقن للسابق منهماء ثم لما 
أعطاة القينار قاد قله أن هذا الدينار الشخصي الذي حصر الكلي فيه كان مستحقاً للغير. 

لكن الجواهر لما اتبع المسالك فيما ذكره قال: إنه لا فرق عند التأمل في أصل الضمان 
بين ذلك وبين ما ذكره الشرائع ثانياء ضرورة اشتراك الجميع في فساد العقد من الأصلء 
وكون الأخير صالحاً للصحة لو أجاز المالك لا تقتضي فرقاً في الحكم المزبور. 


يعون 


وعلى أي حالء فقد احتلفوا في أنه إذا فسد العقد هل يسقط المسمى لا إلى بدل كما 
هو المحكي عن الشيخ: لأن السابق لم يعمل للمسبوق أو للأحني مثلاً شيئاً ولا استوق منفعة 
عمله؛ إذ نفع سبقه راجع إلى نفسه» بخلاف مثل الإحارة والجعالة الفاسدتين الراجع نفع 
العمل فيهما إلى المستأحر والجاعل» أو لا يسقط السبق كما عن القواعد وجامع المقاصد 
والتذكرة وغيرهم» فجعلوا للسابق بعد فساد العقد أحرة المخل أي أجرة مثل عمله كاملاً 
وهو جموع ركضة مفلا ف المسابقة على الفرس» لا قدر ما سبق فقظ. 

وكذلك فيما إذا رمى أحدهما عشرة والآخر تسعة» فله حق رميه العشرة» لا رمي 
الواحد الذي به التفاوت» لأنه سبق مجموع عمله لا بذلك القدر. 

واستدل القائلون بأحرة المثل بقاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»» فإذا كان 
عقف الشايقة مضس ا 111 كان تضحيحا كان عمو ]ذا كان فاسدا 7 افيه عد 
حصول النفع له. فإن القرار الفاسد يجب فيه أجرة المثل وإن لم يحصل نفع بالعمل للمالك» 
وكذلك بالنسبة إلى الأحبي فإنه لا ينتفع ومع ذلك يجب أن يعطي ما جعل على نفسه؛ إلى 
غير ذلك. 

ثم إن الجواهر قال في وجه كون الأجرة المثل لا المسمى أو قيمته: لعدم وجحوب 
المسس عدن يح ناته ذلك لآن الفزدن القساد م الأطل» والقرنية مرج المسمن. الغابيت 
لا يقتضي ضمانه بعد فوات ما يقتضي لزوم المسمى» كما أن ثبوت نظيره في الصداق على 
فرض تسليمه لا يقتضي الثبوت هنا بعد حرمة القياس. 


كن 


وعليه ففي المقام موردان من الكلام؛ المورد الأول في الاستحقاق وعدم الاستحقاق» 
والمورد الثاني هل المستحق بقدر المسمى» سواء كان مساوياً للواقع أو أزيد أو أتقص» أو 
بقدر أحرة المثل. 

وقد اختار المسالك مذهب الشيخ» وأشكل على العلامة وجماعة من المتأحرين القائلين 
بوحب أجرة المثل بقوله: وعندي فيه نظرء لأن الالتزام لم يقع إل على تقدير العقد 
الصحيحء والأصل براءة الذمة من وحوب شيء آخر غير ما وقع عليه العقد. 

والفرق بين هذا العقد وبين ما يحب فيه أحرة المثل من العقود واضحء لا من جهة ما 
ذكروه من رجوع نفع عمل العامل إلى من يخاطب لا الأجرة حى يرد عليه مثل العمل الذي 
لا يعود به عليه نفع في القراضء بل لاأن تلك العقود اقتضت أمر العامل بعمل له أحرة في 
العادة» فإذا فسد العقد المتضمن للعوض المخصوص بقي أصل الأمر بالعمل الموجب لأجرة 
المثلء بخلاف هذا العقدء فإنه لا يقتضي أمراً بالفعل» فإن قوله: سابقتك على أن من سبق 
منا فله كذاء ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على المراد ليس فيها أمر» ولا ما يقتضيه بفعل له 
احرة» فالأصل براءة الذمة من وحوب شيء آحر غير ما تضمنه العقد» وقاعدة أن كل ما 
كان صحيحه موجباً للمسمى ففاسده موجب لأحرة امثل لا دليل عليها كلية» بل الغراع 
واقع في بعض مواردهاء فكل ما لا إجماع أو لا دليل صالح يدل على ثبوت شيء فالأصل 
بخالف مدعي القاعدة. 

نعم لو اتفق وقوع العقد بصيغة يقتضي الأمر بالفعل وحوزناه اتحه وحوب أجرة المثل» 
إلا أن هذا ارج عن وضع الصيغة المعهودة؛ وإنما يتفق حيث لا يخصه بعبارة» بل كل لفظ 
دل عليه كالجحعالة» ورده في الجواهر حيث 


حون 


اختار هو مذهب المتأحرين فقال: (إن ما ذكره المسالك من غرائب الكلام» ضرورة 
أنه لا مدحلية للفظ الأمر المقصود به إنشاء العقد في وحوب أجرة المثل بعد فرض فساد 
العقدء وإما المقتضي ها عدم كون العمل متبرعاً به والأصل ضمانه؛ لأن عمله كماله وهو 
في الجميع حاصل» وإن فرض عدم اعتبار وصول النفع إليه) انتهى. 

والظاهر أن ما ذكره المتأحرون وتبعهم الجواهر هو مقتضى القاعدة» وما ذكره 
الجواهر من الدليل بقوله: (وإئما المقتضي لما عدم كون العمل متبرعاً به والأصل ضمانه)» 
بعض الدليل لا كله إذ عدم قصد التبرع من العامل لا يجعل شيئاً على الطرف فيما لم يلتزم 
الطرف بذلك الشيءء فكأن كون الطرف ملتزماً مفروغ منهء وهذا استدل الجواهر بجزء 
الدليل لا بكله. 

والحاصل: إنه إذا كان هنالك عمل بين نفرين بعقد أو بأمر أو ما أشبه» كان معى 
ذلك أن العامل لم يهدر علمه. كما أنه في الماليات في مثل ذلك لم يهدر ماله» فمن اللازم 
أن يعطي طرف العقد أو الآمر أو نحوه حقه المساوي لعمله» أو القدر الذي تبانيا عليه» ما 
سيظهر في الاختلاف بين أجرة المثل والمسمى. 

والحاصل: إن السابق يقول للمسبوق أو للأحبي: إنه إنما تعب وعمل من جهة قوله 
جا كان عفدا لا عر دوفن لاقيو مضق علي الجر مولة د سمو 

ثم إنه لو تبين أن طرفه كان غير بالغ» لم يستحق شيئاً على غير البالغ» لأنه مثل ما إذا 
تون انساة التسائق مفيك ل بيك اظرجة ربانا افا :رسع "اق العالة زو ا رابخا ره دراه اتن 
قول غير البالغ مثل غير قوله» لأن عمده حطأ. 

أذ ذا “كان عرق يرطي مجورا عن لاله فالظاف أنه يسام اذا 
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كان صبياء لا أنه يتبع به بعد الفك عن الحجر بسبب رشدهء إذ تصرف السفيه ماليا 
غير صحيح» فهو كتصرف الصبي في عدم الاعتبار به إطلاقاًء واذللك لا :5 كرناه ف كتاية 
الحجر من أن الشارع لم يعتبر تصرفانه المالية» وإن كانت على نحو الصلاح. 

ولو احتمل أنه يتبع به بعد الفك, فإنما هو فيما إذا فكء أما إذا لم يفك حي الموت فلا 

ثم الظاهر أنه لو بطل المسمى كان اللازم احترام مال الإنسان وعمله بقدر المسمى» 
سواء كان أزيد أو أقل لا المثل» فإذا كان المسمى أكثر فقد دخل المسبوق أو الأحنبى على 
أن يعطى الأكثرء دخ لا بعقد» فيلزم عليه ذلك» وظاهر «ما يضمن بصحيحه يضمن 
بفاسده» ليس أصل الضمان فقطء بل وزيادة (ما دحل). 

وإذا كان المسمى أقل» فقد أهدر السابق احترام عمله» فلاحق له في قدر المثل» وإنما 
في القدر المسمى» فإن التفاوت معرض عنه في العقد» فلا دليل على لزومه على المسبوق أو 
الأحبى مثلاء ولذا كان مقتضى القاعدة قدر المسمى في كلا الحالين لا المثل» كما ذكره 
الجواهر وغيره. 

وكذا في الإحارة والجعالة ومال المضاربة والمزارعة والمساقاة والصداق والقدر المقرر 


للوصي في الوصاية والقيم في القيمومة وغيرهاء وقد ألمعنا إلى ذلك في بعض مباحث (الفقه). 
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(مسألة :)١1‏ لو عقدا المناضلة» فقال أحدهما لإنسان آحر: ارم عين» فإن كان العقد 
شاملاً للأصيل والو كيل صحء وإلا لم يصح, لأنه حلاف مقتضى العقد. 

وكذلك إذا قال أحدهما للآحر: ارم عيئ» فإن كانت الزيادة لي فلي عليك السبق؛ 
وإن كانت الزيادة لك فلك علي السبق» صح أيضاً إن كان العقد على نحو يقبل النيابة؛ وإلا 
لم يصح. 

وبذلك يظهر وجه النظر في إطلاق القواعد, وتبعه جامع المقاصدء قالا: (ولو قال 
لرام: ارم خمسة عبن وخمسة عنك فإن أصبت في خمستك فلك دينار» لم يجز لامتناع المناضلة 
من شخص واحدء لأن الغرض حصول الحذق ,مناضلة شخصينء ليجتهد كل منهما في أن 
يكون ناضلا وذلك منتف في الشخص الواحدء فلا يكون وضع المناضلة حاصلا) انتهى. 

وإنما نقول بعدم تمامية الإطلاق لعدم تمامية دليله» إذ كون الغرض حصول الحذق 
مناضلة شخصين ليجتهد كل منهما حكمة, والحكمة لا يدور مدراها الحكم, فإذا كان 
الأمر عقلائيا يكون هذا الإنسان الذي هو الطرف حاله حال الأحبي في إرادة حذق نفرين؛ 
حيث يعطي للسابق منهما السبق» فأي مانع في أن يكون هذا الإنسان بالنسبة إلى ذلك 
الرامي هكذا. 

وكذلك الحكم بالنسبة إلى عدو الفرس مرتين من إنسان واحدء فيقول له: طارد في 
صباح الخميس عن نفسكء وفي صباح الجمعة عين» فإن غلبت في الوصول إلى الهدف في 
ظرف ساعة فلك كذاء وإن غلبتك حيث كنت وكيلاً عي فلي كذاء فإذا كان العقد 


عقلائياً كفى في الأمر حي وإن لم يكن مشمولاً 


نين 


لأدلة المسابقة» لانه عقد عقلائى يشمله إأوفوا بالعقود)» كما ألمعنا إلى ذلك سابقاً. 
ومنه يعلم جال المظازدة بسب :و كليهما» بأن'ثباتنا أن :و كيل «زيلة:إذا سبق فعمرو 


يعطي لزيد أو لوكيله السابق ديناراء والعكس بالعكس. 


النانا 


(مسألة :)١8‏ قال في الشرائع: (إذا فضل أحدهما الآخر في الإصابة» فقال له: اطرح 
الفضل بكذاء قيل: لا يجوزء لأن المقصود بالنضال إدامة حذق الرامي وظهور اجتهاده 
بحصول الغلبة له» فلو طرح الفضل بعوض أو بغير عوض كان تركاً للمقصود بالنضال 
فتبطل المعاوضة» ويرد ما أحذ). 

قال في المسالك: (هذا هو المشهورء والكثير منهم لم يذكر فيه خخلافاء ووجه المنع ما 
ذكره المصنف من منافاة ذلك الغرض والحكمة المسوغة لهذا العقد» ونسبته إلى القيل مشعر 
بالتوقف فيهء ووجهه أنه جعل على عمل محلل» ومنع كون المقصود بالنضال منحصراً فيما 
د#ونلاز أن سين أ قدمية إنال هذ عدم بالعيى أنكم مول فدات عفان ل 
أصالة الصحة وعموم الأمر بالوفاء بالعقد» والكون مع الشرط ومنافاته للمشروع غير 
متحققة) انتهى. 

وهو كما ذكره؛ إذ عموم الأمن بالرقاة لعفل و كرلة خيلة عاقيا كات امد 
ذلك» ولا يشترط أن يكون على نحو اللجعالة» إذ قد عرفت أن الأمر يمكن أن يكون على نحو 
المسنايقة [د الكوالة:أى التجازة أو عقن ممق اده :ونين وكا« الفننا:. سق يكو 
مكبو كراد اجروة ايان 

ومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره الجواهر حيث قال: (فيه ما لا يخفى إن أريد إدراجه 
في الجعالة» إذ لا عمل يستحق عليه ذلك» بل وفي الصلح؛ لعدم ثبوت حق له بذلك على 
وجه يصح بذل العوض عنه؛ وكذا إن أريد أنما معاوضة برأسها كما هو ظاهر المتن» بل لعل 
وزاك قر مقرو قن التدف و ل عتراذ :للك مله أو سرض 
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وفيه: إنه لا دليل على مشروعيته» وعموم #أأُوْفُوا7" إنما هو للعقود المتعارفة لا نحو 
ذلك خصوصاً بعد ما عرفت من شهرة عدم مشروعيتهاء وأنه لم يذكر فيه خلاف» من غير 
فرق بين كون المراد من ذلك إتمام النصال بعد رفع اليد من الفضل أو رفع اليد عنه رأساًء 
بل الثاني أولى بالعدم, لأنه من العقود اللازمة. نعم يشرع فيه التقايل وهو غير المفروض هنا 
الذي هو طرح الفاضل بالعوض» كما هو واضح) انتهى. 

إذ قد عرفت أن عموم #إأوفوا لا خصوصية له بالنسبة إلى العقود المتعارفة» وقد 
اخعتار الجواهر في غير موضع أن عموم #إأوفوا © شامل حي للعقود غير المتعارفة» فإشكاله 
هنا كإشكاله في الصلح أيضاً مع صحة الصلح إذا رآه العقلاء صحيحاً غير ظاهر الوجه 
ولذا كان المحكي عن الرياض (أنه أوجه من الأول إن لم يكن إجماع على خلافه انعقد) 
اتتهى. 

وحيث لا إجماع: بل لو كان الإجماع أيضاً كان ظاهر الاستناد أو محتمله» لم يكن 
وجه للمنع. 

ومنه يظهر وجه النظر ف قول القواعد: ولو قال المسبوق: اطرح فضل عملك 
وأعطيك ديناراً لم يج لأنه مناف للغرض من المناضلة» ومخالف لوضعها. 

كوحه النظر في سكوت جامع المقاصد عليه ما معناه قبوله. 

ومما تقدم يظهر صحة أن يقول المسبوق للسابق: اطرح بعض فضلك وأعطيك دينارا 
مثلأء كما إذا فضل خمسة وأراد منه أن يطرح ثلاثة. 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


هم 


(إنسالة قل تفلن الدواير وعرد فده لقال وان عدري ني كبا ونين انين 
لإطلاق الأدلة» والمرسل عن النبي (صلى الله وعليه وآله) أنه مر بحزيين من الأنصار 
يتناضلونء فقال: «أنا مع الحزب الذي فيه ابن الأردع)”"©2» والمراد من تناضل الحزبين إيقاع 
العقذ بين المماعتين. ولو بوكالة كل جماعة واحدا منهاء.ويكون كل .حرب فيما يتفق لهم 
من الإصابة لحم والخطأ كالشخص الواحد) انتهى. 

وقد أذ ذلك من التذكرة والقواعد وجامع المقاصدء كما أنهم استدلوا أيضاً بالحديث 
المتقدم عن النبي (صلى الله وعليه وآله)» وذلك لما ذكره من إطلاق الأدلة هناء بالإضافة إلى 
العرفية» وبالإضافة إلى الأدلة العامة» مثل: #إأوفوا بالعقود# وإلى وجود الحكمة في ذلك. 

والظاهر أنه لا يشترط تساوي عددهمء وإن قال بعض بلزوم تساوي العدد» فيجوز 
أن يكوة ق نانب مقله عشرة وفي جانب ثلاثة» بل قد عرفت تابنا امهو عق النفان 
بين جماعة وبين فرد» لما عرفت من إطلاق الأدلة وغيره. 

ولذا قال في الجواهر: (وفي اشتراط تساوي عددهم وجهانء بل قولان, أقواهما العدم؛ 
لإطلاق الأدلة). 

هذا بالنسبة إلى حزبين غير متساوي العددء أما بالنسبة إلى حزب وفرد فلم يذكره 
الجواهر» مع أنه كما عرفت مقتضى القاعدة. 

وف جامع المقاصد عند قول القواعد: (ولا يشترط تساوي الحزيين عدداء بل تساوي 
الرميات) قال: (وجهه أن الحزب بمتزلة الشخص الواحد» فجاز أن يقابل به الواحد» لكن 
أصح الوجهين واحتاره في الإدكرة عياط ايها غدداء 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص17 الباب؟ من أبواب السبق والرماية ح". 
اين 


لأن التكافق شرطء وربما كانت الإصابة مستندة إلى كثرة العدد) انتهى. 

ومن الواضح أن كلا دليليه من أن التكافق شرطء وربما كانت الإصابة إلخ, لا 
يصلحان دليلا. 

ومنه يعلم عدم شرط آخر أيضاً ذكره القواعد» وأيده جامع المقاصد بقوهما: 

(ويشترط قسمة الرشق بين الحزبين بغير كسرء فيجب إذا كانوا ثلاثة الثلث» وأربعة 
الربع» أي يشترط لصحة النضال بين الحزيين أن يكون الرشق وهو عدد الرمي المشترط 
بينهما بحيث ينقسم عليهم بغير كسرء فإذا كان الحزب ثلاثة» وجب أن يكون للعدد ثلث 
صحيح؛ وإن كان أربعة وجب أن يكون له ربع صحيح, فلا يجوز اشتراط نحو الأربعة 
والحزب ثلاثة» لأن السهم لا يقبل القسمة» ولا يتعين محله مع الإطلاق» ولو شرط لواحد 
منهم لم يصح عندنا لوحوب استوائهم في عدد الرمي بحيث يحصل التكافو. واعلم أن المراد 
من قوله: (ولو اشترطوا قسمة الرشق بين الحزبين) إلى آخره» اشتراط انقسام الرشق بغير 
كسر لصحة العقد فأطلق القسمة وأراد الانقسام) انتهى. 

فإن كل ذلك لا يستند إلى دليل. 

ولا يشترط في الحزبين أن يرمي كل فرد فردء فإذا كان هناك حزبان كان بينهما 
المناضلة صح أن يرمي بعضهم دون بعض حسب مقتضى العقد» نعم إن جعل العقد أن 
يرمي كل واحد منهم اشترط ذلك. 

كما أنه يشترط تساوي العدد في الرمي إذا اشترطوا لقم وذ افد لك فرطو أن 
يرمي كل واحدء وقد يشترطون أن يرمي كل واحد عدداً متساوياء مثلاً إذا كان الحزب 


ثلاثة أن يرمي كل واحد من أفراد الحزب رميين أو رميا واحداء وقد لا 


ال 


يشترطون ذلك أيضاًء فيصح أن يرمي أحدهم واحداء والآخر اثنين» والثالث ثلاثة 
وهكذا. 

وعلى ذلك فلا يشترط تساوي عدد الإنسان ولا عدد الرمي ولا عدد الفرس في 
المسابقة للفرس ونحوهء ولا قدر السبق بالساعة أو المكان» ولا تساوي السبق» فيصح أن 
يكون العدد في حزب عشرة وفي حزب حمسة» فيصح أن يقول أحد الحزبين: علينا عشرة 
وعليكم خمسة فإذا رمى أحدنا أقل ثما عين له فهو الخاسرء إذ لا دليل على اشتراط تساوي 
عدد الرمي مثلاً. 

وكذلك يصح أن يكون في جانب حمسة أفراس وفي جانب عشرة أفراس» ولو كانت 
العشرة لخمسة أفراد والخمسة لعشرة أفراد» وهكذا يصح أن يجعل طي المسافة إلى الغاية 
لخن الجماغنيق ساعة :وللجماعة القائية باعين:» .مفلا يقول: نذهب من كربلاء إلى الجر نحن 
في ظرف ساعة» وأنتم في ظرف ساعتين» فإذا نحن أكثرنا من ساعة أو أنتم أكثرتم من 
ساعتين فهو اناس مح غير فرق بين أنايكوة الكاتيان احرييخ أو خاني 58 وجانب 
فرداء أو الجانبان فردين» على ما عرفت. 

وشكذا لذ يشترط تساوئ 'السيق» :فيقوال. أحك 'اللترزين: للتدرب الأعر إن سيقن قلنا 
خمسة» وإن سبقتم فلكم عشرة» إلى غير ذلك من صور الإطلاق» واليَ كلها صحيحة 
حسب موازين #إأوفوا بالعقود#”"©, بل والعرفية وإطلاق بعض أدلة الرهان كما تقدم. 

قال في الجواهر: وهل يعتبر تعيين كل واحد من الحزيين في مقابلة من 
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ميل 


يرمي معهء أو يكفي نصب رئيس طما يكون الاختيار له في تعيين ذلك» لا ريب في 
أن الأولى الأولء وإن كان يقوى جواز ذلك أيضاً على فرض تراضيهم في العقد على ذلك. 
ولا يعتير في العاقد عن الحزيين أن يكون مطاعاً فيما بينهم مقدماً عليهم في الرمي» وإن اعتبر 
ذلك بعضء ولكن لا دليل عليه» ولو شرط السبق من الرئيس خاصة أو من أجبي أو من 
أحد الحزبين أو منهما جاز) انتهى. 

وهو كما ذكرهء والظاهر عدم اشتراط جعل الرئيس أيضاء فإذا جلس حزبان وقررا 
بينهما المسابقة صحء وإن لم يكن رئيس ومرؤوس. 

ثم قال المواهر: (نعم يسقط على الحزيين بالسوية غرماً واحداً إذا لم يشترط التفاوت» 
واحتمال التوزيع على قدر الخطأ والإصابة لا دليل عليه) انتهى. 

وهذا كما ذكرهء فإنه إذا كان الشرط أن يكون حزب في قبال حزب» ويكون الغرم 
على الحزب المسبوق» كان مقتضى القاعدة التساوي في الأخذ منهم., إذ لا ترحيح» كما أنه 
يضح أن تحمل الترنطيس مدلا ها عل على كل غين طتعف ما على كل فقين أو ها أشبة ولك 
من ضور القتسمة» لاطلاق الأدلة كما عرفت: 

قال في القواعد وجامع المقاصد: (ولو كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل 
العقد فيه وف مقابله» ويتخير كل من الحزبين بتبعض الصفقة» أي لو أدخل أحد الزعيمين في 
ليون اللزيوو يلتعي الم اا تسم املد اله كما لى حشر روب رد 
فأخذه أحد الزعيمين في حزبه بظن أنه جيد الرمي فظهر خلافه بطل العقد فيه» لأنه معقود 
عليه في عمل معدوم منه لا يمكن صدوره عنه» فكان يمتزلة من استأحر للكتابة وهو لا 
يحسنهاء فإن الإحارة 


اين 


باطلة» فإذا بطل العقد فيه وحب أن يبطل في مقابله من الحزب الآخرء لأن العقد إِنما 
حرى عليه لكونه مقابله» وحينئذ فيتخير كل من الحزبين في فسخ العقد على القول بلزومه 
لتبعض الصفقة) انتهى. 

أقول: ما ذكره جامع المقاصد غير إطلاق ما ذكره القواعدء ومقتضى القاعدة أنه إذا 
كان حزبان في أحدهما من لا يحسن الرمي» والحزب الآخر يحسن كلهم الرمي» لا مانع من 
عقد المسابقة بينهماء إذ لا دليل على أنه يلزم أن يكون كل فرد من كل حزب يعرف الرمي 
كاملا. 
الإبطال بالخيار» أما إذا كان ذلك على نحو التقيد» فإن العقد باطل في نفسه؛ لأن المقيد عدم 
بعدم قيده. 

شم قال القواعد وجامع المقاصد: (ولو ظهر قليل الإصابة فقال حزبه: ظنناه 0 
الإصابة» فقال الحزب الآحر: ظنناه قليل الأصابة» لم يسمع. أي لو ظهر الشخص الذي 
أدخله أحد الزعيمين في حزبه بحسن الرمي لكنه قليل الإصابة» فلا فسخ لأصحابة؛ وليضن 
لهم طلب البدل عنه؛ وإن قالوا: ظنناه كثير الإصابة) بل صوابه وحطؤه لحزربه وهو بمتزلة من 
عرفوه» كما أنه لو ظهر كثير الإصابة أجود ع يكن الست الآخر الفسخ ولا طلب 
البدل» وذلك لأن الذقة قن رع بعانيد فم لو شروطه. فكان كأحدهم في لزومه 
وحوازه) انتهى. 

وهو كنا 3 كزان إلا إذا كان (تفر افع 

ثم إنه إذا عقد العقد بين الحزيين» فإن كان خاصا يمن حضر منهما لم يحز دخول الغير 
فيما إذا كان يريد الرمى والإصابة» لأن العقد لا يشمله, أما إذا 
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كان الفقد خلن غتر اقيق عاذ بن قبع وين كلاتي فلؤاتيسر اغول عو عل وإذا 
كان العقد على حزبين حاضرين لم يضر خروج من حرج مثلاً كان هنالك مائة في هذا 
الجانب ومائة في ذلك الجانب» فمات أحدهم أو حجن أو سجن أو خرج. فإنه لا يضر بالعقد 
الأنزةا" كان االققه على عن اللبدعه نان بعلن ف السرط قعيم سني القيلة أ سيت 
الشرط. 

مثلاً إذا كان العقد على تمام المائة» فجن أحدهمء كان لبقية الحزب الامتناع عن 
ممارسة المسابقة بحجة أن العقد بسبب حروج هذا ضال مفولزلا ‏ فيما ذا كان شرطاً فلهم 
الفسخ, كما أن لطرفهم الآخر أيضاً الفسخ. 

أما إذا كان على نحو القيد وجن أو مات أو ما أشبه؛ فإن العقد ينفسخ تلقائياً. 
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(مسألة :)٠١‏ قال في القواعد وجامع المقاصد: (ولو أحطأ لعارض مثل كسر قوس» 
أو قطع وترء أو عروض ريح شديدة» لم يحتسب عليه): (أي لو حصل الخطأ مستنداً إلى 
عروض أمر كانكسار القوس أو قطع الوتر أو مرور إنسان ونحوه. أو حدوث علة في يد 
الرامي لم يحتسب ذلك عليه. 

وقيد ف التذكرة انقطاع الوتر وانكسار القوس والسهم بأن لا يكون وقوع ذلك من 
تقصيره وسوء رميه وإلا حسب عليه» وهو حسنء و كذا لو عرض للسهم ريح شديدة مثلها 
يغير السهم عن هيئته» أما لو كانت الريح ضعيفة ففي احتساب ذلك في الخطأ وجهان. 

أحدهما: الاحتسابء لأنه على يقين من عدم الإصابة» وفي شك من تأثير الريح. 

لقان 4 العدة) 'للنشلك ني مهلافطا :وذ كر فق الكذ كرة الويحهيق .و1 يرجح يليما 
منهماء ولكل منهما وجه) انتهى. 

أقول: مقتضى القاعدة أنه لو كان كلياً في عشرة أسهمء أو فرس كليء أو كلي آخرء 
فلا إشكال في تبديله بغيره» إذ فقدان المصداق لا يوحب فقدان الكلي» فلو كان الشرط 
رمي عشرة وانكسر أحد الأسهم لم يضر ذلك ويبدله بغيره» وكذلك في القوس والهدف 
وع ؤللف 

وهكذا إذا كانت المسابقة على كلي الفرس فمات فرمه في الأثناء حيث يبدله بغيره» 
ونحو ذلك إذا كان العقد على كلي شخص من بن تميم في قبال كلي شخص من بن زهرة. 
أو في قبال فرد من بن زهرة مثلء فإن موت هذا الفرد من بن تميم أو إصابة يده أو ما أشبه 
ذلك لا يوحب بطلان العقد» وإنما يبدل بغيره. 


بحن 


وقد تقدم صحة الكلي في مثل الحزيين» أما لو كان الفرس أو السهم أو الشخص أو 
غير ذلك شخصياً على نحو الشرط» ورفع الشارط يده عن شرطه؛ كان للمشروط عليه 
التبديل أيضاً. 

وأما إن كان على نحو القيد» أو الشرط ولم يرفع يده عن شرطه بأن فسخ حسب 
خيار الشرط» كانت المسألة ما تقدم من فرض بطلان العقد. 

وقد ذكرنا في كتاب الإجارة فيما لو انهدمت الدار المستأحرة أو مات الأحير بعد 
عمله بعض العمل الذي أوجر فيه ما ينفع المقام» فلا حاجة إلى تكرار المسألة. 

ومنه يعلم وحه النظر في قول التذكرة المتقدم» بعدم كون وقوع ذلك من التقصير 
وسوء الرمي وإلا حسب عليهء وكذلك فيما استحسنه جامع المقاصدء كما يظهر وحجه 
النظر فيما ذكره من ضعف الريح أو شدته, لأن المعيار ليس كل ذلكء وإنما المعيار ما 
ذكرناه» نعم لو كان العقد مفرقاً بين الأمرين كان مقتضاه هو المتبع. 

ثم قال القواعد وتبعه جامع المقاصد بقوله: (ولو أصاب ففي احتسابه له نظرء أي لو 
أصاب مع وجود العارض كالريح الشديدة» ومنشأ النظر من تيقن حصول الإصابة والشك 
في استنادها إلى الريح» ومن أن شأن الريح القوبة تغيير السهم عن هيئة فسبب الأصابة 
مشكوك في كونه من الريح أو الرمي؛ والمصنف في التذكرة حزم مع الريح الضعيفة باعتبار 
الإصابة» ويمكن بحيء الوجهين الذين ذكرهما في الخطأ هناء وحكم بأن الريح الشديدة إن 
كانت موحودة عند إرسال السهم عليه كان محسوباً في الإضابة» لأن الظاهر أنه احتهد في 
التحرز من تأثير الريح بتحريفه سهمه فأصاب باحتهاده» وإن حدثت بعد إرسال السهم 
فإشكال, والذي يقتضيه النظر أنه مى كان للعارض دخل في 
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الإصابة أو الخطأ لم يحسب له ولا عليه» وإلا احتسب» ويعرف ذلك بقوة الرمي 
وضعفه واستقامته وعدمه» ومع الشك يتمسك بالأصل) انتهى. 

والظاهر أنه إن علم أن الأمر مستند إلى الريح لم يحتسبء لأن العقد مرتكز على 
امحرد» وإن علم أنه مستند إلى الرامي حسبء من غير فرق بين الريح الضعيفة والشديدة 
وبين مقر الإرسال وفي ساحة الإرسال» وإِن لم يعلم بأحدهما كان الأصل عدم احتساب 
هذاء لأنه كان الشرط أو العقد على عشرة والتسعة متيقنة والعاشر مشكوك فيه حسب 
الفرضء والأصل عدم الاكتفاء بالفرد المشكوك. 

ومنه يعلم حال ما أشبه ذلك» كما إذا كانت المسابقة بالسفن وهبت الريح الشديدة 
أو الضعيفة أو جحاءت الأمواك قا ضار مها شرع الشية ويل النسفية علما أو كا 
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(مسألة ١5؟):‏ قال في القواعد وتبعه جامع المقاصد: (ولو شرط احتساب القريب 
وذكر حد القرب جازء أي إذا شرط في العقد احتساب القريب من الغرض وذكر حد 
القرب من ذراع أو أقل أو أكثر جازء وصار الحد المضبوط كالغرض في وسط الدائرة» ولو 
لم يذكراه وكان للرماة عادة مطردة حمل اللفظ المطلق على قدر المعتاد عندهم» كما يحمل 
الدرهم عند الإطلاق على المعتاد) انتهى. 

وهو كما ذكرهء وليس خاصاً بالرمي» بل بالمسابقة على الفرس وغيره» فإذا ذكر 
الوصول إلى مكان خاص أو القريب من ذلك المكان اتبع» فإن حدد القرب فهو وإلا 
فالمرجع العرف» ولو اختلف العرف في أنه قريب أو لاء فالظاهر عدم الاعتبار» لعدم العلم 
بحصول مقتضى العقد. 

ثم قال القواعد» وتبعه جامع المقاصد: (وإن لم يذكرا احتمل الفساد والتنريل على أن 
الأقرب يسقط الأبعد كيف كانء أي إن لم يذكرا في العقد حد القرب احتمل الفساد 
والصحة» لكن إذا لم يكن للرماة عادة مطردة» وجه الفساد الجهالة والغرر» والصحة أن 
ذلك غير قادح للتزيل على أن الأقرب يسقط الأبعد» كيف كان أي كيف اتفق ذلك من 
غير تقييد بحد والفسادء أوجه لعدم استفادة هذا المعيى من اشتراط احتساب القريب. أما لو 
شرطا ذلك في العقد. فإنه يلزم قطعاء لأنه نوع من الرمي معتاد بين الرماة وهو ضرب من 
المحاطة. وإلى هذا أشار بقوله: فإن شرطا ذلك لزم قطعاء كما إذا قالوا: نرمي عشرين رشقاً 


على أن يسقط الأقرب الأبعد فمن فضل له خمسة فهو ناضل) 7( انتهى. 


)١(‏ جامع المقاصد: ج8/ ص72717. 
تلدنا 


ومقتضى القاعدة ما ذكرناه من أنه إذا كان شرط أو قيد أو معتاد يصب العقد عليه 
لأن العقود تتبع القصود فلا فائدة في الاعتياد بدون صب العقد عليه في العقد ‏ فهوء 
أما إذا لم يكن الشرط والقيد والمعتاد يشكل صحة العقد» وإذا فسد العقد يأىَ الكلام فيه 


على ما تقدم في بعض المسائل السابقة من أنه إذا فسد العقد ماذا يكون حكم السابق. 


ميدن 


(مسألة ؟١؟):‏ لو كان الشرط أو مصب العقد رمي عشرة مثلاء فهل يصح رمي اثنين 
اثنين» أو ثلاثة ثلاثة» أو ما أشبه حى يكمل العشرة» الظاهر أن ذلك تابع لقصدهما في 
العقدء فإن قصد الأعم صح, وإلا لم يحتسب إلا واحد. 

وف جامع المقاصد عند قول القواعد: (ولو انكسر السهم بنصفين أصاب بالمقطع إلى 
آخرة» والتذكرة باحتساب ذلك المنكسر إصابتين) قال: (وكذا لو رمى سهمين دفعة 
فأصاب كىما يحسب له إصابتان) انتهى. 

وكأنه اكو امه نفيك اقفن ادل امنا فيك ونع 

ومنه يغلم حال ما إذا رمى تدريجاء لكن الإصابة كانت في وقت واحدء كما يعتاد 
ذلك عند بعض الحذاق من الرماة» أو بالعكس. 


دن 


(مسألة ؟): لو حبس أحد المتسابقين الآخر أو حبس فرسه أو كسر قوسه أو ما 
أشبه ذلك ثما حال دون المسابقة» أو حال عن إصابة سهمه المرمى في أثناء الطريق» أو عن 
وصول فرسه حال العدو أو ما أشبه ذلك؛ كان من بطلان العقد في الشخصيء وكان على 
إلائم الاتخرة تجا أو نمسم على هااسييق. 

وكذلك حال ما إذا فعل ذلك الأحبي» لكن عليه أن يعطي المثل لا المسمى» إذ ليس 
قر عرف الققه بع كوو :غليه "المي إلا :تيقال بان لسع ]ذا “كان اكير بمو أخرة 
المثل» فإن الحائل هو الذي فوت عليه كل ذلكء فعليه التدارك» كما ذكرنا ذلك في مسألة 
غصب الحر في كتاب الغصب من (الفقه)؛ وهو غير بعيد» ومنه يعرف عكسه. 

ومثل ذلك ما لو سقاه الأحبي أو طرف العقد دواء أو غذاء سبب عدم تمكنه من 
الوصول إلى الحدف أو رميه أو صحة رميهء وكذلك إذا سقى فرسه ذلك أو سبب له عدم 
التمكن من المسابقة» إلى غير ذلك من صور المسألة. 

ولو اختلفا في أنه هل سبب طرف العقد أو الأحبي له ذلك» أو أنه لم يسبب له ذلك» 
نما لم يتمكن من الوصول ونحو ذلكء كان المرجع قواعد الدعوى. 

وما تقدم يعرف أنه لا حق لأحدهما أو لأحبي قيئة جو صاحب يوجب تحريف 
التفات المتسابق أو فرسه أو ما أشبه ما يوجب عدم تمكنه تمكناً عادياًء فإن فعل كان 
كالمسألة السابقة في الحكم والضمان. 
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(مسألة 55): لا بأس بالتضرر من المسابقة 0 طبيعية تحصل في كثير من 
المسابقات كسقوط الإنسان من الفرس مغلأء مما أحياناً يسبب له جرحاً أو جرح الفخخذ 
ونحوه من السرج وغيره» إلى غير ذلك من أمثال هذه الأضرار الطبيعية» أما إذا كانت 
الأكتزان معينا عنها تدأذ كوو مدا عه اللمايقة. 

وكذلك الحال في الأضرار الحاصلة من المصارعة» ومن ضرب الأخر بجمع الكف كما 
هو المتعارف» والدليل على جواز الأضرار الطبيعية وعدم جواز غيرها الجمع بين دليل «لا 
ضرر» المحمول على الأضرار الكثيرة غير المتعارفة» بدليل جواز الضرر القليل في مثال المشي 
والعبادة المروي عن النبي والزهراء والأئمة الطاهرين (عليهم الصلاة والسلام)» وبين ما دل 
عل شرا الور القلن] نضا إل الاكزمدتوين اليتايفه ووو الور فا الوليك على مايه 
يكون دليلاً على جواز مثل ذلك. 

ولو سقط عن فرسه ومات أو عطب كان 0 لأنه هو الذي أقدم على مثل ذلك 
بإقدامه على المسابقة» وكذلك بالنسبة إلى المسابقة بالسيارة والدراحة والباحرة والطائرة 
وغير ذلكء» لوحدة الدليل في الجميع. 

ومنه يعلم الحال فيما إذا سقط أحدهما من فرسه وسحقه فرس الآخر بدون اختيار 
الآخر فسبب له الموت أو العطبء» وكذا في المسابقة بالفيلة والسيارة وغيرهاء إذ يكون هو 
السبب في موته وعطبه لا صديقه الراكب للفرس المتسابق معه, إلا أن يكون تعمد في البين» 
حيث يكون العظت:والموت على ذلك المتشايق الآحر عسي موازيخ السبيب الذي 3 كروه 
في باب إضرار حيوان إنسان بإنسان آخرء بأنه إن كان السبب هو صاحب الحيوان كان 


56 وإلا لم يكن ضامتاء وقد ذكرنا بعض تفصيل ذلك ف كتاب الديات. 


لل 


(مسألة 5؟): أعمال فرق الصاعقة المتعارفة في مثل هذه الأزمنة مما كانت داخلة في 
المسابقة» تكون محكومة بأحكام المسابقة مما ذكرناه سابقاًء أما ما لم تكن داخلة في المسابقة 
فيا كان فنها بخرية شرف إلحا فق خدورة؛ الفط رتح لو الاسنطراو إل "العف ري ل كل 
الحيواناك السافة كالعقرت والحية) أو كرك الكيوان بَاليد 'وقعله: يشيني: الأسنان وما أشبة 
ايكون اجحرءا. من العدرب غلى العمل :الذي الاب .منه فيما إذا ل يكن يعدرك: على :مغل 
ذلك لم يتمكن من الغلبة على العدو. 

وكذلك بالنسبة إلى إسقاط النفس من شاهق عالء أو المشي على الأشواك إلى حد 
تحرح الرحل» أو أكل الأشواك ما يوحب تقرح الفم. 

ورا يؤيد بعض ما ذكرناه ما ذكره سفينة البحار في مادة (عتبة بن غزوان) من 
الصحابة أنه حكي: 

إن عتبة كان سابع السبعة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما كان لمم طعام إلا 
ورق الشجر حى قرحت أشداقهم» وهاحر إلى أرض الحبشة وهو ابن أربعين سنة» ثم عاد 
إلى رسول الله (صلى الله وعليه وآله) وهو يمكة فأقام معه حى هاجر إلى المدينة مع المقداد 
وأكاننمق السارقيقة دو ]ندا ههنا درا بوالمشياهق مع ,مول الل وض الله عليه و الم ومتر» 
عمر بن الخطاب إلى أرض البصرة لقتال من في الابلة من الفرس «الابلة في أطراف البصرة) 
وهو أول من مصرها وعمرها وأمر محجن ابن الأدرع فخط مسجد البصرة الأعظم وبناه 
بالقصبء ثم حرج حاجاً ولف مشاجع بن مسعود؛ ولما وصل إلى عمر استعفاه عن ولاية 
البصرة فأبى أن يعفيه فقال: اللهم لا ترد إليها» فسقط عن راحلته فمات سنة سبع عشرة 
وهو منصرف من مكة إلى البصرة في موضع يقال له: معدن بن سليم 


وقيل بالربذة) ”'' إلى آخر كلامه. 

وعلى أي حالء فالكلام في أعمال فرق الصاعقة تأي من نواحي ثلاث: من ناحية 
أعمال المسابقة المخطورة» ومن ناحية الأعمال الفردية ا محرمة في نفسهاء ومن ناحية الأعمال 
بين الأفراد بإضرار بعضهم لبعض» وكل ذلك منطو في القواعد الأولية العامة» والقواعد 
الثانوية حسب الاضطرار» وإن لم يكن اضطرار في الحال. 

إة ارين الاططرار لقال أو الخسظران اجا امسق فل تو قر نا عهرا 
مئلاً لخوف العطش المهلك في المستقبل» وإن لم يكن في الحال اضطرار» أو مثل من يصلي 
بالتيمم وإن كان له الماء الآن حوفاً من المستقبل» على ما ذكروا في مبحث الاضطرار» 
والكلام هنا إنما هو من جهة المسابقة. 


)١(‏ سفينة البحار. 


(مسألة :)١١‏ يصح للمتسابقين على الفرس أو غيره أن يؤمنوا أنفسهم أو سياراتهم أو 
أفراسهم أو ما أشبه؛ فإننا ذكرنا في مبحث التأمين: إن ذلك جائزء لأنه عمل عقلائي لم 
ةك 

وقد ذكر غير واحد من الفقهاء صحة العقود غير المذكورة في الكتب الفقهية المتعارفة» 
كالجواهر في كتاب الرهن بالنسبة إلى المنحة والقبالة وغيرهماء وكالعروة في أواخرهاء كما 
ذكره غير هذين الفقيهين في كتب أخر» وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الشرح. 

وعلى هذاء فاذا كان التأمين جامعاً للشروط المقررة في العقود من البلوغ والعقل 
وعدم الحجر بالنسبة إلى الطرفين» وهكذا بالنسبة إلى سائر الشرائط من عدم الغرر ونحوه فلا 
بأس بذلك في باب المسابقة» كما يتعارف في الحال الحاضر في بعض المسابقات» سواء كان 
التأمين على النفس أو على الدابة أو على غيرهما من الشؤون المرتبطة بالمسابقة» وفي النفس 
أو الفرس. 

سواء كان التأمين لأجحل الموت أو لأجل العطب أو لأحل المرضء أو التأمين العام أو 
غير ذلك مق التفاصيل المكورة :هذا ايحي 

ويدحل فيه الشرط أيضاً. 

وإذا فسد العقد يأني الكلام السابق في بحث ما إذا ظهر فساد عقد المسابقة» كما أنه 
يدحل فيه الخيار بسبب الغبن و نحو ذلك. 


(مسألة 1؟): يصح ققيئة المكان أو الفرس أو السهم أو السيارة أو الدراجة أو نحوها 
لأحل المسابقة» بأحذ أصحابا الأحرة من المتسابقين أو من أحدهما أو من متبرع لأحلهما أو 
لأحل أحدهماء ما يصح أخحذ مال لأحل تلك الأمور, ملا و كرفا أو نحوها لإإطلاق 
أدلتها. 

بل الظاهر أنه يصح قديئة فرد للمسابقة مع مريد المسابقة بأجحرة لذلك الفرد أو أحجرة 
لصديق ذلك الفرد أو سيده أو وليه في الصغير أو نحو ذلك. 

والظاهر أيضا أنه يصح لصاحب المكان أخذ الأجرة من المتفرجين الذين يدخلون 
مكانه لأحل التفرج» كل ذلك لإطلاقات الأدلة. 

ولذا يلزم أن يكون عقد الإحارة أو نحوها مشتملا على الشروط» ويأتٍ فيه فروع 
الإحارة والصلح وغيرهماء ثما لاحاحة إلى تفصيل الكلام فيها. 


(مسألة 58): إذا سببت المسابقة كثرة العطب» كما هو الحال في الشباب المتسابقين 
بالسيارات والدرحات ونحوها ثمّا شاهدناه في بعض البلاد الإسلامية من تلف الأفراد 
والأعضاء وإضاعة الأموال وغير ذلك؛ فعلى الحاكم الشرعي المنع عن مثل هذه المسابقة 
طلقا بدليل «لا ضرر» وحفظ المصلحة العامة» فإنه موضوع لمصلحة العباد والبلاد» فإذا 
كان في شيء مضرة ولو نوعية حق له المنع مطلقاً. 

كما ذكرنا مثل ذلك في وجوب إراقة اللبن في أيام الوباء» وكذلك إتلاف الفاكهة 
ونحو ذلك» وإن لم يكن يعلم بأن في هذا اللبن أو هذه الفاكهة الضررء وإنما الضرر العام 
يوجب عليه المنع من تناول كل ذلك. 

نعم ذكرنا هناك أن مقتضى الجمع بين الحقين إعطاء أثمان تلك الأمور من بيت المال 
حسب الموازين الشرعية. 

كما أنه ذكرنا في بعض مباحث (الحكم في الإسلام) وجوب أن يكون مثل هذه 
الأحكام الثانوية صادرة عن شورى المراجع فيما إذا كان في البلاد مراحع» وأنها تقيد بحال 
الاضطرارء فلا يكون لمثل هذه الأحكام صبغة قانونية دائمة. 

وعلى أي حالء فعلى الحاكم الشرعي المنع عن مثل هذه المسابقة» كما أن عليه المنع 
إذا سببت المسابقة الضرر النوعي بصرف العمال ونحوهم أحورهم في المسابقات الموجب 
لإضاعة عوائلهم» كما كان يتعارف ذلك في (رايسز) بغداد أيام الملكيين» فإنه وإن كان 
منافياً لسلطة بعض الئاس على أنفسهم ممن لا ضرر بالنسبة إليه» أو لا ضرر بالنسبة إلى 
عائلته» لكن وجود الأضرار النوعية توجب المنع عن ذلك. 

كما أن الحاكم الشرعي يجب عليه 


وضع قوانين المرور ونحوها لأحل السلامة من العطبء ودليل «لا ضرر)”؟ مقدم على 
دليل تسلط الناس على أموالهم”", وقد ألمعنا إليه 2 كنات إحياء الموات وغيره. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١5”‏ الباب؟١‏ من أبواب إحياء الموات ح7. 


ه.: 


(مسألة 9؟): إذا جعل المتسابقان بينهم حكماً يرجعون إليه في نزاعاتهم بأنه تقدم هذا 
أو تقدم هذاء أو كان على نحو المحلي أو المصلي أو غير ذلك» يصح حكمه بالنسبة إليهما 
فيما شمله العقد ولم يكن منافياً لقاعدة «البينة على المدعي واليمين على من أنكر». 

فإنه إنما يقبل كلامه لمقتضى العقد المشمول لدليل إإأوفوا بالعقود#. وإما لا يقبل 
كلامه في صورة المعارضة: لأن «البينة على المدعي واليمين على من أنكر)”' حكمء وليس 
للإنسان أن يتخلق عن الشكمء مغلا الدعى أتى بالنيقة» والدكر أتن باسكي فإن بينة المذغق 
مقدم على حَكم المنكر إذ ليس الحكم حجة في نفسه حى يقف أمام الحجة الشرعية» نعم 
إذا كان الحكم اثنين عادلين نفذ كلامهماء سواء شاء الطرف أو لم يشأ من باب القواعد 
العامة. 

والظاهر أن التصوير الذي هو معمول في بعض الشوارع في الحال الحاضر وضبط 
مخالفات السيارات ونحوها حجة إذا أورث العلم فيما صار الاحتلاف بين المتسابقين 
ونحوهما. 

وكذلك العقل الآلي» وذلك من باب العلم» لا من باب حجية التصوير والحكم الآلي 
في أنفسهماء فإذا لم يوجبا العلم لم يكونا حجة. 

وهكذا بالنسبة إلى الحيوان الذي قد يكون حَكّماً في مثل هذه الأمورء مثل كلب 
الإحرام ونحو ذلكء فإنه إذا أورث العلم كان حجة في رفع الاختلاف, إلا فلا. 

وقد ذكرنا في كتاب القضاء مسألة عمل الحاكم بعلمه» وأنه حجة في بعض الموارد 
الي لم ينص الشارع على حلاف ذلك أمثال الزنا واللواط 


.0  ١ح من أبواب كيفية الحكم والقضاء‎ ٠ الباب‎ 1١ - ١ الوسائل: ج8١ ص‎ )١( 
5ع‎ 


ونحو هما ثما اشترط الشارع شهود اربعة كلميل في المكحلة» فانه وان سبب اقرار ابحرم 
ثلاث مرات علم الحاكم كما هو الغالبء إذا الحاكم يحصل له العلم بالاقرار مرة ومرتين 
وثلاث ومع ذلك لا يحق له اجراء الحكمء لان الشارع جعل له طريقاً خخاصاً. 

وعلى. أي حال فمسأآلة الحكم ف المقام شواء كان إنساداً أو غير بإنسان من آلة أو 
حيوان مشمولة للأدلة العامة في كتاب القضاء والشهادات. 


(مسألة للتراع في باب المسابقة صور كثيرة» نذكر منها جملة» هي: 

إن التراع قد يكون في الأفراد السنايقية قلذ ىق أن 'أخن المتسابقين كان 'تالها عافد 
فيد واغياة أن :1 يكن يأ كانه غير نيال أو عيونا أو متفيها: أو سكاناء توا ادخن 
أحدهما على نفسه ذلكء أو ادعى الطرف ذلك عليه. 

وكزلاق لق أنهي انحن الظرويق أن كاوها اند كاك و كرا كن :قا رمن تعفد لفن اكز 
المنسوب إليه الوكالة. 

ففي الأربعة الأول يكون مدعي الصحة هو المقدم, إلا أن ينبت مدعي البطلان صحة 
مقالته» وفي ادعاء الوكالة يحتاج الوكيل إلى الإثبات» لأصالة عدم الوكالة. 

كما أنه لو ادعى أحد أنه محلل» وادعى الطرفان أو أوحدهما أنه ليس ممحللء فإن 
امام قوق ها شاه 1 الاقباكه منواه انك افر ناك كوت هلات أن انكر طرق يوقان 
الطرف الثاني: لا أعلم» أو صدقه الطرف الثاني» فإنه بتصديق أحد الطرفين لا يقبت الأمرء 
نعم إن كان له شيء فإقراره يقبل ف حق نفسه. 

وكذلك إذا ادعى زيد أنه كان جزءا في المتسابقين» وادعوا عدم جرثئيته» كما يظهر 
ذلك فيما إذا كان التسابق بين حزبين أو بين حزب وفردء فإن مدعي الحزئية بحاحة إلى 
الدليل» أما المنكر فالأصل معه. 

وقد يكون التراع على الأفراس وسائر المراكب؛ هل أن لكل متسابق كانت أفراساً أو 
لكل إنسان فرسء» وكذلك إذا كان النراع في أنه هل كان في عقد المسابقة هذا الفرس أم 
ذاك» وهل أنه كان فرس أم بغل؟ 

ففي الأول: الأصل مع من يقول بعدم الزائد. 

ولو كان التراع بين فرس وفرسين, فالأصل مع القائل بالفرس الواحد لك متسابق» 
ولو كان التراع بين ثلاثة أفراس أو أربعة فالأصل مع القائل بثلاثة أفراس» وهكذا. 


أما إذا كان النراع في أن العقد هل كان على هذا الفرس أم ذاك, فإنه من التحالف 
لعدم الجامع. 

وكذلك إذا كان التراع في كون العقد كان على الفرس أم البغل فكل واحد منهما 
بحاحة إلى الإثبات» فإن أثبت أحدهما بالبينة» أو بالحلف إذا لم تكن بينة فالحق معه. وإلا 
فمقتضى القاعدة بعد التحالف البطلان» لأنه من قبيل أن يختلفا في أن الزوحة هل هي هند 
أو زينب» أو يختلفا في أن المشترى هل هي هذه الدار أو تلك الدار» إلى غير ذلك» فإن 
التحالف في الماليات ينتج التقسيمء أما في أمثال المقام فالنتيجة البطلان. 

وقد يكون النراع في المقدارء بأن يختلفا في أن مقدار المسافة المقررة هل هي مثلاً ميل 
أو نصف ميلء أو ساعة أو ساعتان» أو هل التحديد بالمسافة أو بالساعة» ففي الزائد 
والناقص يكون الأصل مع مدعي النقصء أما في مثل المسافة والساعة فلا جامع» ولذا يكون 
من مورد التحالف. 

وكذلك إذا احتلفا في أنه هل كان القدر المرمي المعقود في العقد عشرة أو عشرين» أو 
أن اللازم إصابة خمسة أو عشرة مثلاًء أو أن العقد هل كان على المطاردة مرة أو المطاردة في 
يومين كل يوم مرة مثلاء فإن القائل بالأقل هو الذي معه الأصل. 

أما إذا احتلفا في أن المطاردة هل كانت في الصباح أو في المساءء فهو من مورد 
التحالف» كما أنه لو احتلفا في أن كان مكان الرمي في بغداد أو في البصرة» فإن مثل هذه 
الأمور يكون من التحالف لعدم الجامع. 

وقد يكون التراع في العقد, هل العقد كان على نحو الجعالة أو الأحارة أو المسابقة» أو 
على نحو عقد مستقل» وفي مثل المقام يكون المرحع 


التحالف لعدم الجامع. 

أما لو اتلفا في أن العقد هل كان باطلاً أو صحيحاًء فادعى أحدهما البطلان لعدم 
وجود بعض الأركان» وادعى الآخر الصحة؛ فالأصل مع الصحة على ما تقدم. 

ولو اختلفا في وجحود شرط وعدمه؛ فالأصل مع عدم الشرط. 

كما أنهما لو اختلفا في اللزوم وعدم اللزوم فيما كان له وجهان, فالظاهر أن الأصل 
مع القائل بعدم اللزوم» لأن اللزوم شيء زائدء كما إذا قلنا: إن عقد المسابقة ليس بلازم إلآ 
إذا كان ضمن عمد آخر على نحو الشرطء فقال أحدهما: بأنه كان ضمن عقد آحر فهو 
لازم» وقال الآخحر: بأنه لم يكن كذلكء فإن الأصل مع منكر اللزوم في غير ما إذا كان 
لازماً بطبعه وائما يحوزه شرط ونحوه, لما عرفت من أن اللزوم أمر زائد فحيث لا يعلم به 
يكون الأصل عدمه؛ فتأمل. 

ولو كان الاختلاف في السَبّق بأن قال أحدهما: دينار» والآخر: درهمء أو قال 
أحدهما: هذاء وقال الآخر: هذاء حنى إذا تلف لا شيءء أو قال أحدهما أكثرء والآخر 
الأقل» كدينار ودينارين مثلاًء فإن لم يكن يرجعان إلى جامع يكون من التحالف» وينتج 
التنصيف لقاعدة العدل» وإن كان بين الأقل والأكثر يكون الأصل مع الأقل. 

ولو قال احذهناة كان السيق_ أو الفزس' أو ها أشبه كلياء وقال «الآخرة بل فرداء 
فالتحالف. 

وما تقدم يعلم حال ما إذا قال أحدهما: كلن) والاحر: مشناع: أو قال أحدهما: مشاع 
في هذه الجملة» وقال الآخر: بل فرد. 

كما يعلم ثما تقدم حال ما إذا قال أحدهما: أصاب المدف» وأنكر الآخرء 


لاك 


أوقال أحدهما: وصل إلى الغاية» وأنكر الآخر. 
إلى غيرها من الصور الكثيرة. 


وهذا آخحر ما أردنا إيراده في هذا الكتاب» والله سبحانه الموفق المستعان. 


قم المقدسة 
محمد بن المهدي الحسيئي الشيرازي 
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ب ١‏ 
الروايات الواردة في فضل الوقف اوه وه اتناو وا داج رام ال و 2 
مسألة ١‏ . هل الوقف عقد أو إيقاع 0 
مسألة ؟ . اللفظ أو المعاطاة في الوقف ل ا ا 
مسألة " . احتياج قصد القربة 0 
مسألة ؛ . القبض في الوقف و ات م ل ا ا 
مسألة ه . التنجيز في الوقف 0 1 2070 
مسألة ؟ . الرجوع عن الوقف 0 
مسألة >” . لو وقف في مرض الموت 0 
مسألة 8 . ارتباط الوقف بالعرف 25250000 
مسألة 4 . عدم اشتراط علم الواقف بالخصوصيات 100 
مسألة ٠١‏ . متعلق الوقف اا اا 
مسألة ١١‏ . وقف المشاع ا 
مسألة ١١‏ . وقف ما له قيمة أو اعتبار ا ا ا ا 
مسألة ١7‏ . وقف من ينعتق عليه 0 
مسألة ١4‏ . اعتبار البلوغ في الواقف 0 0000000 


الف 


١١ مسألة‎ 
١١ مسألة‎ 


مسألة م١‏ 
مسألة ١9‏ 
مسألة ٠١‏ 
مسألة ”١‏ 
مسألة 7١‏ 
مسألة 7 
مسألة 4 ” 
مسألة ه؟ 
مسألة ٠‏ 
مسألة ١7‏ 
مسألة /” 
مسألة 9 


مسألة ه؟ 
منألة ام 
مسألة ام 


مسألة 8" . 


. اعتبار العقل في الواقف ا 
. في الناظر والمتولي 25212070 
مسألة ١07‏ .ؤ 
. شرائط الموقوف عليه 777 
. الوقف على الجماد والحيوان والعبد ا 
. الوقف على الكافر الحربي ش52 
. الوقف على البيع والكنائس ك1 
. الوقف على طائفة معنونة بعنوان خاص 
. لو بطل الشيء الموقوف 11 
. الوقف على وجوه البر ل 


. الدوام في الوقف ا ا 
. أقسام الوقف ماسرو اسم ل 


.لو وقف سنة لأولاده وسنة للفقراء 221 
. الوقف على وصف محقق الوقوع 00 
. اشتراط القبض فى الوقف 520000 
مسألة "٠‏ . اله 
مسألة ”7 . 
مسألة .”١‏ 
مسألة ؟” . 
مسألة 7” . 
مسألة 4”. 
.لو حدث في الموقوف عليهم حدث 51 
. لو وقفه حسب ما يقفه الواقفون 00 
. لو وقف وشرط العودة إليه 0 
هل يصح الوقف مع الشرط 00 
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مستألة” 2 
مسألة 4١‏ 


مسألة 47 .ف 


مسألة 57 
مسألة 4:4 


مسألة 5؛ . 
مسألة 65 . 
مسألة /ا5 . 
مسألة 58 . 


مسألة 59 
مسألة ٠ه‏ 
مسألة ١ه‏ 


مسألة ١ه‏ . 


مسألة 9ه 
مسألة 4ه 
مسألة هه 


مسألة كه. 


مسألة /اه 
مسألة /ه 
مسألة 9ه 
مسألة ٠.‏ 
مسألة 5١‏ 


. قبض الطبقة الأولى في الوقف الذري 00 
. لمن تكون ملكية الوقف 100 


. على من تكون نفقة الموقوف ماقو وك م و ا 
. جناية العبد الموقوف 53537000 


. دخول أولاد الأولاد في الوقوف 0 
.لو وقف مسجداً ثم خرب مع أطرافه 0 
.لو وقف الكفن للأموات ا 00 


لو كلق قراةن ‏ المسحه 11( 
. تلف العين الموقوفة م ا 
. لو جهل الموقوف عليهم ا 
إذا أجر البطن السابق الوقف لمدة تزيد عمره 0 
. الوقف على الفقهاء أو الفقراء 7ه ش51 
. الأمة الموقوفة لمصلحة ا ا ا ا 
. وطئ الأمة الموقوفة م ا 
. تزويج الأمة الموقوفة ا 
. مهر الأمة الموقوفة ا 


/ااة 


كتاب الصدقة 
ه56١‏ .ءلم١‏ 
مسألة ١‏ . إطلاقات ومصاديق الصدقة 


مسألة 4 الضدقة علئ: الفاشق والكافر 


3 المعاطاة في الصدقة 0 
مسألة ” . القصد في الصدقة 00 


216 


كتاب السكنى 

"٠١.1 

مسألة ١‏ . السكنى والعمرى والرقبى من ملحقات الوقف 2711 
؟ . لزوم عقد العمرى والرقبى 20100 

مسألة ” . رجوع الثلاثة إلى الثلاثة 0000 طش«( 

مسألة 5 . عدم جواز الرجوع في المدة جوع ماح لاق اموا ةلوالا امن 

مسألة 5 . جعل العمرى مقيدة بعمر من أراد 8ه ش*ظ1ظك5 


4 


مشروعية الهبة ار ا وا الا ا 2 
مسألة ١‏ . شرائط صحة الهدية 0100 
مسألة ؟ . هبة ما في الذمة لغير من عليه الحق... 
مسألة ” . الكلام في القبض و 
مسألة ؛ . إقرار الواهب بالهبة 5 51إ 
مسألة © . موت الواهب قبل قبض الهبة 1 
مسألة ؟ . اشتراط إذن الواهب في صحة القبض ... 
مسألة > . عدم الاحتياج إلى القبض في هبة الولي 
مسألة 8 . هبة المشاع والكلي 200ظ2*ظ2 
مسألة ؟ . تفضيل بعض الأولاد في الهبة 100 
مسألة ٠١‏ . عدم جواز الرجوع في هبة القريب 56 
مسألة ١١‏ . الرجوع في هبة الأجنبي 1 
مسألة ١١‏ . الرجوع في الهبة المعوضة ١‏ 
مسألة ١‏ . سقوط الحق بالتصرف 52520 
مسألة ١5‏ . في صلة الرحم وقطعه 0 
مسألة ١5‏ . الهبة بين الزوجين 1011 
مسألة ١5‏ . البيع بعد الهبة ا ول 


له 


مسألة 16 .لو قال: وهبت ولم أقبض 0 


مسألة ١9‏ . الهبة غير اللازمة ا اك 
مسألة ٠١‏ . الهبة بشرط الثواب أو الهبة المطلقة ... 
مسألة 7١‏ . جبر المتهب على الوفاء أو التخيير ... 
مسألة 7١‏ . لزوم الهبة المعوضة 52307011 


مسألة 7 . عدم تمكن الموهوب من الوفاء بالشرط 


"١ 


كتاب 


السبق والرماية 
/ا/ا” . 2١١‏ 


جواز كل مسابقة اف توا وا ا ا اذ 
مسألة ١‏ . روايات المسابقة 1271116 
مسألة ؟ . المسابقة عقد لازم او 
مسألة ” . أقسام العوض 0000000 
مسألة © .من«يبذل السيق 21 
مسألة 5 . شروط المسابقة 01 
مسألة 5 . الرمي وشرائطه شصصطص2: 
مسألة > . المسابقة في زمانين أو مكانين 
مسألة 8 . لو سبق اثنان 11200 
مسألة 4 . لو جعل السبق بالنسبة 1 


جره 


. الشرط من دون قيد الزمان والمكان 
. المبادرة والمحاطة #5757111 
“لو خيرهما عق السيق والصملاة ب 
. شرط الإطعام بالسبق 516 
. الشرط بين جماعات أو أفراد ا 


. لا يشترط تساوي العدد 00 
. لو أخطأ العارض 5*5 
.لو شرط احتساب القريب 0 
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